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ولكن لن أنسى شقاؤهم في ...  قد تغفل ذاكرتي في لحظة عما عانيت....  قد أنسى التعب
  :أهدي ثمرة هذا العمل...  سبيل أن أكون دائما الأفضل

  والدتي الكريمة...  إلى من تحت قدميها الجنة

  والدي العزيز...  أسير عليه إلى من جعل تعبه وجهده درباً

  إخوتي و أخواتي الأعزاء...  إلى من تسري في عروقنا دماء واحدة

إلى كل العائلة والأصدقاء الذين تحملوا مشقة انشغالي عنهم بأعباء الدراسة وشجعوني على 
  لمواصلةالاستمرار وا

وأحب ...  وترسخت فيه المثل العليا... فتدىأواعتز بوطنه و... إلى كل من آمن بربه واهتدى
  العلم وأهل العلم

  .رض الجزائر الطيبةأإلى الدماء الزكية التي سقت 

  .إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث من قريب أو بعيد أهدي ثمرة جهدي

 

   

 

 



 
 

 

 

 

، وأسجد طروحةالواسعة في إتمام هذه الأ هوأخره على فضله ومنت الحمد والشكر الله أولّه
علي ة والتوفيق إلى طريق العلم والمعرفة، وما توفيقي إلاّ  حمداً وشكراً أن منبنعمة الصح

  .باالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 والموجه الدكتور   كما أتقدم بالشكر الجزيل بعد االله سبحانه وتعالى، إلى الأستاذ المشرف 

 

دون تردد وعلى نصائحه وتوجيهاته القيمة  طروحةلى قبوله الإشراف على هذه الأع
  .وتسهيلاته الكبيرة

كما أتقدم بشكري لأعضاء لحنة المناقشة، على قبولهم تحمل عبئ مناقشة و تصويب محتوى 
 هذه الأطروحة و فق ما يرونه مناسباً للموضوع المناقش

بشكري الجزيل لكل الأساتذة الذين تعبوا من أجل إيصال المعلومة ولم يبخلوا ا كما أتقدم 

المولى عز وجل أن يجازيهم وأن يلبسهم ثوب الصحة  علينا طوال مشوارنا الجامعي، داعياً

  .والعافية وأن يوفقهم لما فيه الخير
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  مقدمة
دف  الجزائيةسي للنظام العقابي، حيث أنّ الملاحقة الركن الأسا الجزائية المسؤوليةتشكّل 

أو ساعد أو حتى حرض على ارتكاا بغية  ،على عاتق من قام بارتكاب الجريمة المسؤوليةإلى إقامة 
إيقاع العقاب به، ولن يتسنى ذلك إلاّ بقيام الشخص الملاحق بارتكاب خطأ يوجب عليه العقاب، 

  .تبعات خطأهو أن يكون أهلاً لتحمل 
في العصر الحديث، كانت  الجنائيةكما أنّ النزعة الجديدة التي ميزت علمي العقاب والسياسة 

قد نادت بوجوب أن لا يقف الجزاء عند حدود مساءلة الشخص الذي قام بارتكاب الفعل 
كن أن الأخطاء التي من المملضروري البحث عن مختلف الأنشطة وباشرة، بل صار من االإجرامي م

  .تحسب بأنها من قبيل الأخطاء التي ساهمت بشكل كبير في وقوع الفعل الإجرامي
؛ قد خرج من رحمها تيار فقهي دعا الجنائيةتلكُم النزعة الجديدة في علمي العقاب والسياسة 

ة مإلى فكّروه علانيى ولو كان ذلك بطريقة ملاحقة كل شخص قام بتسهيل ارتكاب الجريمة، حت
غير مة أو المناخ العام الذي وفّروه، يتهم الماليد وجود هؤلاء الأشخاص أو ذمعتبرون باشرة، فبمجر

مة ساهمين غير مةباشرين في ارتكاب الجريمة، ووجب حينها إخضاعهم للمسؤوليالجزائي.  
، فمن لطبيعيأي إشكال في تطبيقها على الشخص ا لم تلقا الجزائية المسؤوليةكام إنّ أح

أنّ الإنسان مسؤول عن تحمل تبعات مختلف أفعاله سواءٌ الإيجابية منها أو  المسلّم به منذ القد
ز به والسلبية مختارة، وهو ما وافقته وإراة، كونه كائن له عقل يميته مختلدة حرف الشرائع أقر

  .على رأسها الدين الإسلاميوالديانات السماوية و
 المسؤوليةتفرقت المذاهب عند فكرة توسيع نطاق ظهر الجدل الفقهي وأثير الخلاف وإنما 

إنما فرض نفسه كأمر واقع شخاص لم يتعارف عليه من قبل، و، لتشمل نوعاً أخر من الأالجزائية
  .محقّق لا يمكن إنكاره ولا حتى تجاهله

المعنوية، والتي تلك الأشخاص الحديثة التي أُطلق عليها مصطلح الشخص المعنوي أو الذات 
نية أي بأهلية اكتساب تعرف بأنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية القانو

ها بتقدم السنين قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وزاد عدد. تحمل الالتزاماتالحقوق و
  .اتسعت أنشطتها باتساع حاجيات الإنسان وتقدم حضارة الأممو
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تشكّل عصب  ،حت الأشخاص المعنوية وبالتحديد منها ذات النشاط الاقتصاديد أضلقف
سواء على المستوى الوطني أو العالمي، باعتبار المكانة التي تبوأا اليوم، مستغلّة  الاقتصاديةالحياة 

  .هاالإمكانيات التي بحوزا، وكذا احتكارها للخدمات الضرورية التي لا غنى للإنسان عنالأموال و
قد حادت في العديد من المرات،  الاقتصاديةالأشخاص المعنوية وبالأخص منها المؤسسات 

الأهداف التي سطّرت لها، عن الغاية التي أنشأت من أجلها ووخرجت في الكثير من المواطن 
، موظّفة الوسائل التي تحت يدها والقدرات التي تملكها في ارتكاب مخالفات جسيمة وجرائم خطيرة

أكثر جسامة وخطورة من تلك التي يرتكبها الشخص الطبيعي، أقلّ ما يقال عنها بأنها أشنع و
أثارها متسعة تشمل المئات بل الآلاف من البشر جرائمها مهلكة و الاقتصاديةات كون المؤسس

  .الاقتصاديةالمستفيدون من خدمات تلك المؤسسات 
كاد تفلت مؤسسة اقتصادية من ارتكاا، هي جريمة و لعلّ من بين أبرز الجرائم التي لا ت

الغش الجبائي الذي يعتبر تصرف غير مشروع يمثّل عدم احترام القانون، وهو عدم احترام إرادي 
  .إرادة المشرع الجبائيالقانون ولأنه يعتبر انتهاك لروح 

، الاقتصاديةلمؤسسات هذه الجريمة التي تعتبر من جرائم الخطر قد عم انتشارها في أوساط ا
ك السريع لاتخاذ مختلف الإجراءات اللازولم يعد هناك بمن التحر مة للحد من ارتكاب تلك د

انتشارها، كون أضرارها وخيمة على الاقتصاديات الوطنية، فالجباية تعتبر أهم مصدر الجريمة و
ة من مصادر تمويلها يعتبر تجاوزاً إنّ حرمان الخزينة العموميويل الخزينة العمومية للدول، ولتم

  .لا على مستوى معيشة الفرد فيهاالتنمية المحلية داخل الدول و خطيراً، لا يمكن توقّع أثاره على
خاصة إذا ما علمنا بأنّ الدول اليوم ومنها الجزائر تمر بأزمة مالية خانقة، بسبب انخفاض 

ة، الأمر الذي اضطرة في الجزائر إلى البحث عن  عائدات الجباية البتروليمهندسي قوانين المالي
مصادر جديدة للتمويل، وهو ما لم يتوفّر لديهم إلاّ بالعودة إلى الجباية العادية أو التقليدية 
وتدعيمها بمصادر تمويل أخرى، وكذا السعي إلى تحصيل المبالغ الجبائية التي امتنع المكلّفون 

  .شروعة في ذلكالمغير مختلف الوسائل والحيل  مستعملينبالضريبة عن سدادها 
التي يقدر وعائها الضريبي بآلاف مليارات  الاقتصاديةمن أبرز هؤلاء المكلّفون المؤسسات و

الدنانير، وهو مبلغ لا يمكن تصور حجم المشاكل التي سوف يساعد على حلّها في حالة إذا ما تمّ 
  .سداده وتحصيله
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كن تنقص النية الصادقة من قبل أطراف المنظومة القانونية سواء  تلمواجهة ذلك الخطر لم
عين أم فقهاء أم قضاة، ولم يكن ينقص هؤلاء حجم الإحساس بالخطر الذي تبه أكانوا مشرسب

، ولكن كان ينقصهم غطاء الشرعية القانونية الاقتصاديةتلك الجرائم المرتكبة من لَذُن المؤسسات 
طيعون التحرك لكبح جماح تلك المؤسسات، وهو ما لم يتوفّر لهم في بادئ الذي تحت ظلّه يست

في أن تكون عرضة للمساءلة  الاقتصاديةالأمر بسبب انقسام الفقه في مسألة قدرة تلك المؤسسات 
، حيث تفرقت مذاهب الفقه و آرائه، بين فريق يرى بأنه لا مجال لإخضاع تلك المؤسسات الجزائية

عن التصرفات التي تصدر عنها، كون الشخص الطبيعي هو وحده  الجزائيةللمسؤولية  يةالاقتصاد
الشخص القانوني القادر على إتيان كل التصرفات المشروعة وغير المشروعة، وهو الوحيد الذي له 

فرض ومجاز  أنّ تلك المؤسسات ليست إلاّ، والجزائيةخلاقية والمدنية والأ المسؤوليةالأهلية لتحمل 
 وهو أحد فقهاء ) gez ( جيزالفقيه عنه وخيال قانوني، لا تتمتع بأي إرادة أو أهلية، وهو ما عبر 

أنه لم يسبق لي أن تناولت الطعام مع  "بالقول  المسؤوليةلإقرار ذلك النوع من المعارض الاتجاه 
   1". شخص معنوي

 يعد كافياً لمكافحة الجرائم مجرد معاقبة وبالنقيض من هؤلاء ظهر اتجاه فقهي يرى بأنه لم
، الاقتصاديةالشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب الجريمة أثناء تأدية عمله لدى تلك المؤسسات 

بل يجب مساءلة تلك المؤسسات التي لولا الإمكانيات والوسائل التي وفّرا ووضعتها تحت تصرف 
لجريمة، بل إنّ ارتكاب الجريمة لم يكن الغرض منه في الشخص الطبيعي لما تجرأ على ارتكاب ا

 الاقتصاديةأو دفع ضرر عنها، كما أنّ المؤسسات  الاقتصاديةالحقيقة إلاّ جلب مصلحة للمؤسسة 
قد فرضت نفسها على أرض الواقع، ولا يمكن اعتبارها مجرد فرض ومجاز وخيال قانوني، حيث أنّ 

لم يفعل ذلك إلاّ على سبيل الاعتراف ا كأمر حتمي  ،عنوية لهاالقانون عندما منح الشخصية الم
  .واقع وليس على سبيل الخلق والإنشاء

أمام موجة وكذا كثرة عددها، و الاقتصادية أمام تزايد حجم الجرائم التي ترتكبها المؤسسات
ف التوصيات التي جاءت المعاصرة، وكتنفيذ لمختل الجنائيةالمراجعات القانونية التي ميزت السياسة 

المؤتمر الدولي  نص عليهاا المؤتمرات الدولية الخاصة بقانون العقوبات، كالتوصية الثالثة التي 
ب تتطلّب  – 3" أنه  جاء فيها، حيث 1953السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 

                                                             
1 - ZAALANI Abdelmadjid, La responsabilité pénale des personnes morales, revue 
Algérienne des sciences  juridiques Economiques et Politiques, N° 1, 1999, P 9. 
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إمكان وأنماط المساهمة الإجرامية، ول توسعاً في مفهوم الفاع الاقتصاديةالمعاقبة على الجرائم 
  1". تطبيق الجزاءات على الأشخاص المعنوية

، الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةفقد جنحت أغلب التشريعات إلى الاعتراف ب
بغض النظر أكان ذلك الاعتراف بشكل جزئي تضمنته بعض القوانين الخاصة أم الاعتراف ا 

  .احتوا القوانين العقابية للدولكقاعدة عامة 
المشرع الجزائري باعتباره منخرطاً في المنظومة القانونية الدولية فقد اعترف هو الأخر بتلك 

بشكل جزئي من خلال العديد من القوانين الخاصة، ليصل في النهاية إلى حسم  الجزائية المسؤولية
 مكرر 51عقوبات الجزائري، وذلك بموجب المادة موقفه والإقرار ا كأصل عام ضمن قانون ال

باستثناء الدولة والجماعات المحلية " ، التي جاء فيها 152- 04المضافة بمقتضى القانون رقم 
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم 

  .ثّليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلكترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممالتيُ 
للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي  الجزائية المسؤوليةإنّ 

  ". أو كشريك في نفس الأفعال
ك سيكون محور دراسة مفصلة من مختلف الجوانب، لتسليط الضوء بوضوح كل هذا وذا

عن جريمة الغش الجبائي، فهو موضوع  الاقتصاديةلمؤسسات ل الجزائية المسؤوليةعلى موضوع 
تكمن في  ةالعلميالحالية، فإنْ كانت أهميته  الاقتصاديةمهم جداً وله علاقة وطيدة بالمتغيرات 

باعتبارها شخص معنوي، وكذا تبيان  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةدارسة موضوع 
لقضاء والتشريع بمختلف توجهاته مع هذا النوع الجديد من الأشخاص، كيفية تعامل الفقه وا

للشخص  الجزائية المسؤوليةدراسة كيفية تعامل المشرع الجزائري مع في  منفكذلك أهميته تك
إلى غاية شكلها التي  الجزائية المسؤوليةالمعنوي، لا من حيث التسلسل التاريخي الذي مرت به تلك 

على جريمة الغش  المسؤوليةن في التشريع الجزائري، ولا من حيث إسقاط أحكام تلك هي عليه الآ
  .الجبائي

                                                             
  .218، ص 2008، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، في القانون الجنائي الاقتصادي المسؤوليةمحمود داوود يعقوب،  - 1
نون قا المتضمن، 1966جوان  08في  المؤرخ، 156-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 15-04القانون رقم  - 2

  .2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 71، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجزائري العقوبات
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لهذا الموضوع، فهي بدون شك مستوحاة من الأزمة المالية التي  يةملالعأما من حيث الأهمية 
اكل اقتصادية تسببت فيه من مشتمر ا الدولة الجزائرية نتيجة انخفاض العائدات البترولية، وما 

مالية كبيرة، فكان من الضروري العودة إلى المصدر التقليدي لتمويل الخزينة العمومية والذي هو و
الجباية الضريبية، هذه الجباية الضريبية كانت ضحية عمليات غش كبير، انتهجها المكلّفون 

هذه الجريمة من حيث  سةها، فوجب علينا كباحثين قانونيين درادبالضريبة من أجل عدم تسدي
جل الحد من انتشار صورها وآليات الوقاية والقمع التي اعتمدها المشرع الجزائري من أأركاا و

حماية حق الخزينة العمومية من الضياع، وكذا تقديم الاقتراحات وتحليل النتائج التي هذه الجريمة و
  .ية للدولة تفادياً لعمليات الغش الجبائيمن الممكن أن تكون سبباً في إعادة تقويم السياسة الجبائ

لعلّ البحث القانوني ليس استثناء عن ذلك، فلا ينبغي ، وأن يكون لكل شيء غايةلابد و
للباحث أن يخوض في عباب البحث، دون أن يسطّر لنفسه أهدافاً يسعى للوصول إليها من خلال 

دراسة  في ثّل أهم هدف من البحث بحثه ودراسته، وهو ما لم يخرج عنه بحثنا هذا، حيث تم
عن جريمة الغش الجبائي، ليتفرع عن تلك الغاية  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةإشكالية 

  :أهداف فرعية مؤدية في دراستها للهدف الرئيسي والتي نذكر منها
ن موقف التشريع المقارن للشخص المعنوي وتبيا الجزائية المسؤوليةدراسة الجدل الفقهي حول  -1

  .منها
 المسؤوليةللأشخاص المعنوية بصفة عامة و الجزائية المسؤوليةتبيان موقف المشرع الجزائري من  -2

  .بصفة خاصة الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية
  . الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةتحديد نطاق  -3
  .أركاان مختلف أوجهها سواء مفهومها وصورها وم دراسة جريمة الغش الجبائي -4
للمشرع الجزائري سواء من حيث الوقاية أو من حيث القمع لجريمة  الجنائيةتبيان السياسة  -5

  . الغش الجبائي
لا يمكن للأهداف وحدها أن توصل إلى الغاية الرئيسية المرجوة من البحث، ذلك لأنّ 

شكالية مطروحة، تثير فضول الباحث وتجعل منه يسطّر الأهداف هي في الحقيقة جواب لإ
الأهداف التي توصل في ايتها إلى كشف غموض الإشكال والتساؤل المطروح، لذا وجب علينا 

إلى أي مدى وفّق المشرع الجزائري في إقرار : صياغة إشكالية لهذا البحث فكانت كالتالي
  .لغش الجبائي ؟عن جريمة ا الاقتصاديةمسؤلية المؤسسات 
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نظراً لطبيعة الإشكال المطروح وكذا تحقيقاً للأهداف المسطّرة، فقد استلزم البحث استعمال 
 المسؤوليةللمشرع الجزائري في الاعتراف ب الجنائيةمنهج تحليلي بشكل أساسي لدراسة السياسة 

من حيث مفهومها  ش الجبائي سواء، وكذا تحليل جريمة الغالاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية
  .أركاا وصورها والنصوص القانونية الجبائية التي تطرقت لتلك الجريمةو

 المسؤوليةطبيعة البحث استلزمت كذلك الاستعانة بالأسلوب المقارن باعتبار أنّ إشكالية 
من  للشخص المعنوي، هي إشكالية عامة تخص مختلف التشريعات العالمية، فكان لابد الجزائية

  .مقارنة تجربة مختلف الأنظمة القانونية مع تجربة المشرع الجزائري في هذه المسألة
 المسؤوليةخاصة ب الموضوعلقد تمّ حصر هذه الدراسة بحدود معينة لها، فكانت من حيث 

للشخص المعنوي عن جريمة الغش الجبائي، وكذا آليات الوقاية من هذه الجريمة وسبل  الجزائية
صت التشريع الجزائري بصفة أكبر، مع اتساعها في أحيان فقد خ المكانتها، أما من حيث مكافح

منذ  زمانياًعديدة لتتجاوز الحدود الجغرافية إلى تشريعات الدول العربية والغربية، ليتم حصرها 
ا تمّ تجاوز ، كم2017حصول الدولة الجزائرية على استقلالها إلى غاية صدور قانون المالية لسنة 

  .ذلك الحيز الزماني فيما يخص التشريعات المقارنة كوا كانت سباقة في دراسة هذه الإشكالية
بمختلف الدراسات التي لها علاقة بموضوع بحثنا، وهو  ؛كما قمنا بالاستعانة كأي باحث أخر

داً للوقت والجهد، أمر عادي ومحمود باعتبار أنّ الباحث عليه أن يكمل ما بدأه الآخرون اقتصا
عوض البداية من نقطة الصفر للوصول إلى نتائج وأبحاث قد وصل إليها من كان قبله، فكانت أهم 

  :الدراسات التي ساعدتنا في هذا البحث بصورة كبيرة ما يلي
، الطبعة الأولى، منشورات في القانون الجنائي الاقتصادي المسؤوليةمحمود داوود يعقوب،  -1

  .2008وقية، لبنان، الحلبي الحق
في القانون الجنائي الإقتصادي سواء  المسؤوليةدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية        

صاحب البحث قد  أكان مرتكب الجريمة هو الشخص الطبيعي أم الشخص المعنوي، حيث أنّ
كالقصد الجنائي والخطأ  الاقتصاديةعن الجريمة  المسؤوليةحاول من خلال دراسته تبيان أساس قيام 

من حيث الأشخاص والذي تناول فيه الشخص  المسؤوليةغير القصدي، بالإضافة إلى نطاق تلك 
  .الاقتصاديةشخص يمكن أن يتورط في إرتكاب الجرائم المعنوي كأبرز 
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  :أوجه الشبه والإختلاف
لا يمكن  إذد يعقوب، تتعدد أوجه الاختلاف بين دراستنا ودراسة الأستاذ محمود داوو       

ز على بعض منها مثل شمول وإتساع موضوع الأستاذ محمود حصرها في هذا المقام، حيث نركّ
بصفة عامة مهما كان مرتكبها سواء أكان شخص  الجزائية المسؤوليةداوود يعقوب، فهو يدرس 

للشخص  يةالجزائ المسؤوليةلدراسة  موضوعناطبيعي أم شخص معنوي، بينما نحن تخصصنا في 
ةسات المعنوي وبالتحديد منه المؤسكذلك دراسة الأستاذ محمود داوود يعقوب تناولت الاقتصادي ،

بصفة عامة بينما تناولنا نحن في دراستنا نوع معين وخاص من الجرائم  الاقتصاديةالجرائم 
ن دراسة الأستاذ ألا وهو جريمة الغش الجبائي، من هنا ظهر لنا ضيق مجال دراستنا ع الاقتصادية

  .محمود داوود يعقوب
، للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن الجزائية المسؤوليةمحمد حزيط،  -2

  .2014الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 
متى : ل التاليلى الإجابة عن التساءلقد سعى الأستاذ محمد حزيط من خلال دراسته هذه إ      
، رغم كون ؟للشركات التجارية كشخص معنوي في التشريع الجزائري الجزائية المسؤولية تقوم

حتى في القانون المقارن  المسؤوليةعنوان الدراسة أشمل من الإشكالية التي يدرس فيه الباحث تلك 
الباحث قد حاول الاجابة على ذلك التساؤل بدراسته لأساس قيام ة القانون الجزائريبمعي ،
بالإضافة إلى  للشركات التجارية وخاض في الجدل الفقهي حول هذه المسألة، الجزائية سؤوليةالم

تبيانه لموقف التشريع والفقه من هذه القضية، ليخوض كذلك في مسؤولية الشركة عبر مختلف 
مراحل تأسيسها وكذا شروط قيام مسؤوليتها، إنتهاءا بمختلف العقوبات المفروضة على الشركات 

  .تجارية في حالة إرتكاا للجرائمال
  أوجه الشبه والاختلاف

فق دراستنا مع دراسة الأستاذ محمد حزيط في العديد من النقاط بل يغلب الشبه بيننا تتتكاد        
للشركات التجارية، فنحن كذلك  الجزائية المسؤوليةفي الكثير من المواضع، سواء من حيث دراسة 

والتي هي في  الاقتصاديةللشركات التجارية ولكن تحت مسمى المؤسسات  ائيةالجز المسؤوليةندرس 
أنّ الخلاف بيننا هو تخصص موضوعنا عن موضوع الأستاذ محمد  النهاية شركات تجارية، إلاّ

 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةحزيط، فنحن من خلال دراستنا قد تخصصنا في دراسة 
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للشركات التجارية  الجزائية المسؤوليةبائي، بينما الأستاذ محمد حزيط يدرس عن جريمة الغش الج
  .دون الخوض في تفصيل الجرائم المرتكبة من قبل تلك الشركات التجارية ،كمبدأ عام وفقط

، منشورات الحلبي الحقوقية، المؤسسة الاقتصاديةفي  الجنائية المسؤوليةمصطفى العوجي،  -3
  .2015لبنان، 
المؤسسة في  الجنائية المسؤوليةف دراسة يحاول الأستاذ مصطفى العوجي من خلال هذا المؤلّ      

وكيفية قيام تلك للشخص الطبيعي  الجزائية المسؤوليةز في بحثه على ، حيث ركّالاقتصادية
ستاذ مصطفى ، ليدرس كذلك الأالجزائية المسؤوليةبالنسبه له، بالإضافة لموانع قيام  المسؤولية

ع بعدها في دراسة للذات أو الهيئة المعنوية، ليتوس الجنائية المسؤولية ،فه هذاالعوجي من خلال مؤلّ
مسؤولية تلك المؤسسة من نشاطها وإلتزاماا وواجباا وسواء تأسيسها و  المؤسسة الاقتصادية

  .ن اللبنانيكل ذلك ضمن القانو مرحلة التأسيس إلى غاية مرحلة الحل، طبعاً
  أوجه الشبه والإختلاف

، كتلك المتعلقة تكاد تختلف دراستنا مع دراسة الأستاذ مصطفى العوجي في الكثير من النقاط      
 وبصفة عامة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أ الجزائية المسؤولية، فهو يدرس الجزائية المسؤوليةب

للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةنقوم بدراسة الشخص المعنوي، بينما نحن في دراستنا هذه 
عنوي، كذلك الأستاذ مصطفى العوجي يدرس من خلال بحثه أساس قيام كشخص م الاقتصادية
ز على الشخص للشخص الطبيعي والشخص المعنوي ونجده في الغالب يركّ الجزائية المسؤولية
بالذات المعنوية أو الشخص المعنوي والذي لم الخاص  المسؤوليةنا إتفقنا معه في شق أن ، إلاّالطبيعي

يخصلة، كما يظهر الإختلاف بين بحثينا في الإطار المكاني ه الأستاذ مصطفى العوجي بدراسة مفص
في القانون الجزائري، بينما  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةللدراسة فنحن نختص بدراسة 

ضمن القانون  المؤسسة الاقتصاديةفي  الجزائيةلمسؤولية لسته يختص الأستاذ مصطفى العوجي بدرا
  .اللبناني

، أطروحة دكتوراه الاقتصاديةللشخص المعنوي عن الجريمة  الجزائية المسؤوليةبلعسلي ويزة،  -4
علوم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة 

  .2014الجامعية 
متى يسأل الشخص  :ل فيلقد كان الاشكال المطروح في دراسة الأستاذة بلعسلي ويزة يتمثّ       

، وهل يتعارض ذلك مع مبدأ ؟عن جريمة إقتصادية إرتكبها أعضاؤه أوممثلوه المعنوي جزائياً
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للشخص  الجزائية المسؤوليةزت من خلال بحثها على مبدأ ، الباحثة قد ركّ؟شخصية العقوبة
بالإضافة  ،ونطاقها من حيث التجريم أو الأشخاص الجزائيةعنوي من حيث أساس قيام مسؤوليته الم

ة تسيير الشخص و أثرها على الشخص الطبيعي الذي يتولى عملي المسؤوليةإلى شروط قيام تلك 
رة للشخص المعنويالمعنوي، إنتهاءا بمختلف العقوبات المقر.  

  أوجه الشبه والاختلاف 
أوجه الشبه بين دراستنا ودراسة الأستاذة بلعسلي ويزة كثيرة جداً، حيث تناولنا في دراستنا        

دراستها سواء الأسس العامة للمقت لها الباحثة فيكل العناصر التي تطر ةة سؤوليللشخص  الجزائي
عقوبات بالإضافة إلى ال ،وشروطها وأثرها على الشخص الطبيعي المسؤوليةالمعنوي و نطاق تلك 

هو في كون دراستها أعم  الإختلاف بين دراستنا ودراسة الأستاذة أنّ رة للشخص المعنوي، إلاّالمقر
للشخص المعنوي، بينما نحن تناولنا  الجزائية المسؤوليةفهي تناولت موضوع  ،أشمل من دراستناو

الأستاذة بلعسلي ، كذلك الاقتصاديةمسؤولية نوع محدد من الأشخاص المعنوية وهو المؤسسات 
ةقت للمسؤولية ويزة تطرةللشخص المعنوي عن مختلف الجرائم  الجزائيبينما تخصصت الاقتصادي ،

   .دراستنا في نوع واحد من تلك الجرائم وهو جريمة الغش الجبائي
، للشخص المعنوي في القانون الجزائري الجزائية المسؤوليةالاعتراف بمبدأ أحمد الشافعي،  -5

يوسف بن خدة، بن  ،01حة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر أطرو
2011/2012.  
الموضوعية  الجنائيةالسياسة الأستاذ أحمد الشافعي قد تخصص من خلال بحثه في دراسة       

ةع الجزائري بعد إعترافه بوالاجرائية التي إنتهجها المشرة المسؤوليصل للشخص المعنوي كأ الجزائي
سةدة لمبدأ عام، سواء من حيث مختلف القوانين اة المسؤوليللشخص المعنوي، وكذا  الجزائي

ذا الموضوعدراسة مختلف الإشكالات والتساؤلات التي تسب ا الاعتراف ب.  
  أوجه الشبه والاختلاف

 المسؤوليةف بمبدأ الأستاذ أحمد الشافعي واسعة جداً في دراستها للإعترا أطروحةلقد كانت        
للشخص المعنوي في القانون الجزائري، فقد إستغرق الأستاذ في دراسة الشخص المعنوي  الجزائية

منذ تاريخ نشأته إلى غاية الشكل الذي هو عليه اليوم، بالإضافة كذلك إلى تبيان أنواعه المختلفة 
 الجزائيةلأساس القانوني للمسؤولية اليوم، زد على ذلك الى غاية إوتطور مسؤوليته من قبل الميلاد 

للشخص المعنوي ومختلف العقوبات المفروضة عليه، بينما دراستنا كانت متخصصة إلى حد كبير، 



 مقدمة 

 ي 
 

لصنف معين من الأشخاص المعنوية وهو المؤسسات  الجزائية المسؤولية بتناول موضوعحيث قمنا 
وهي جريمة الغش الجبائي،  الاقتصاديةلجرائم ، بالإضافة إلى دراستنا لجريمة معينة من االاقتصادية

عنوي بصفة للشخص الم الجزائية المسؤوليةبينما الأستاذ أحمد الشافعي كانت دراسته متعلقة بمبدأ 
  .نوع معين من الجرائمعامة دون تخصيصها ب

يم موضوع ومن أجل الإلمام بشتى جوانب الدراسة ارتأينا إتباع الخطّة التالية، من خلال تقس
  :البحث إلى بابين يتضمن كل باب فصلين، وكان على العموم هيكل الدراسة الأساسي كما يلي

عن جريمة  الاقتصاديةالأسس العامة لمسؤولية المؤسسات  الباب الأولنتناول بالدراسة في 
 الجزائية وليةالمسؤتطور  الفصل الأولنتناول في  ،الغش الجبائي، والذي بدوره ينقسم إلى فصلين

 الجزائية المسؤولية، والذي تضمن مبحثين الأول يتعلّق بالجدل الفقهي حول الاقتصاديةللمؤسسات 
وقف التشريع الجزائري والمقارن من مسؤولية المؤسسات لم تطرق، والثاني الاقتصاديةللمؤسسات 

، الاقتصاديةللمؤسسات   الجزائية المسؤوليةنطاق  المتضمن الفصل الثاني، أما جزائياً الاقتصادية
للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةوالذي بدوره انقسم إلى مبحثين الأول نتطرق فيه إلى نطاق 

 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةمن حيث الأشخاص، أما الثّاني فيتناول نطاق  الاقتصادية
  .من حيث التجريم
عن  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةفيأتي تحت عنوان أحكام  اب الثانيالبأما عن 

 الجزائية المسؤوليةيتطرق لشروط قيام  الأول ،إلى فصلينهو الأخر جريمة الغش الجبائي، وينقسم 
كمبحث أول  ي وأثرها على الشخص الطبيعي،عن جريمة الغش الجبائ الاقتصاديةللمؤسسات 

عن جريمة الغش الجبائي  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةشروط قيام فيه لنا تناو
الفصل على مسؤولية الشخص الطبيعي، أما  المسؤوليةثر قيام تلك تطرقنا فيه لأكمبحث ثاني و

والذي  الاقتصاديةفيتناول الآليات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائي في المؤسسات  الثاني
بدوره يتضمن عنوانين في شكل مبحثين؛ الأول عن الأحكام الرقابية لمكافحة جريمة الغش الجبائي 

الإجرائية والقمعية لمكافحة جريمة الغش  الجزائية، والثّاني عن الأحكام الاقتصاديةفي المؤسسات 
  .الاقتصاديةالجبائي في المؤسسات 

وعة من النتائج والاقتراحات التي إستنتجناها من خلال ليتوج بحثنا بخاتمة تضمنت مجم
  .دراستنا هذه
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لالباب الأو  
ةة للمسؤولية الأسس العامةللمؤسسات  الجزائيعن جريمة الغش الجبائي الاقتصادي  

و الذي يمكنه أن كان من السائد في الفقه والقضاء والتشريع أنّ الإنسان وحده ه
العقاب   أنّ الاتجاهات الحديثة في علمي، إلا1ّالجنائيةيتحمل مسؤوليتها يرتكب الجريمة و

، استوجبت بأن لا يقف الجزاء عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته المباشرة الجنائيةوالسياسة 
التي يتمثّل فيه الفعل الإجرامي فحسب، بل يجب أن يتم تتبع كل الأنشطة والأخطاء المعتبرة 

ر فعال في وقوع الجريمة، فكان يمثّل بطريقة أو بأخرى، كتلك الأخطاء التي أسهمت بدو
ذلك ظهور اتجاه جديد يسعى نحو ملاحقة الأشخاص الذين سهلوا بطريقة غير مباشرة 

د وجودهم أو بسبب ذم2.تهم المالية أو المناخ العام الذي خلقوهارتكاب الجريمة بسبب مجر  
من الأشخاص أطلق ، على نوع أخر الجزائية المسؤوليةتلك الاتجاهات سمحت بتقرير 

عليه الأشخاص المعنوية، حيث أنّ زيادة الأشخاص المعنوية في السنوات الأخيرة أصبح 
  .يشكّل ظاهرة واقعية لا ينكرها أحد خاصة في الميدان الاقتصادي

تلك الأشخاص المعنوية قد تورطّت في ارتكاب جرائم خطيرة جداً، مما استدعى 
 الجزائية المسؤوليةيداها إسوة بالشخص الطبيعي، إلاّ أن إقرار  ضرورة عقاا على ما اقترفته

مؤيد، فكانت الغلبة في ولتلك الأشخاص قد لاقى انقساماً وجدلاً فقهياً كبيراً بين معارض 
النهاية لأنصار الاتجاه المؤيد لمسؤولية تلك الأشخاص المعنوية، حيث كرستها أغلب 

ا، رغم أنها مرت بمراحل عديدة قبل وصولها إلى الإقرار الكامل التشريعات المقارنة في قوانينه
  ). الفصل الأول( للشخص المعنوي في قوانينها  الجزائية المسؤوليةوالتام لقواعد 

للأشخاص المعنوية،  الجزائية المسؤوليةكذلك قامت مختلف التشريعات بضبط نطاق 
، أو من حيث الجرائم التي من المسؤوليةلك سواء من حيث الأشخاص المعنوية الخاضعة لت

 ).  الفصل الثاني( الممكن أن تسأل عنها تلك الأشخاص 

                                                             
، الدار الجامعية، )الجزاء الجنائي . الجنائية المسؤولية. نظرية الجريمة( قانون العقوبات، القسم العام، عبد القادر القهوجي،  - 1

  .601، ص2000الإسكندرية، مصر، 
  .217، ص مرجع سابقمحمود داوود يعقوب،  - 2
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لالفصل الأو  
  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةتطور  

المحور الأساسي الذي تقوم عليه فلسفة  الجزائية وليةالمسؤلا يمكن الشك أبداً في كون 
 المسؤولية، وهو ما دلّت عليه مختلف الاتجاهات الفلسفية التي تناولت نظرية الجنائيةالسياسة 

 المسؤولية، وإن كان الفقه قد حسم موقفه قديماً حول 1وساهمت على النهوض ا الجنائية
أي صعوبات في الاعتراف ا ولا في تطبيقها على أرض  اقللشخص الطبيعي، ولم يل الجزائية
للأشخاص المعنوية، هذا النوع  الجزائية؛ فإنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمسؤولية 2الواقع

بل ظهر كفكرة منذ القدم وتعود جذوره إلى عهد  ،من الأشخاص لم يكن حديث النشأة
لعديد من الجمعيات بصفة ف للدولة والمدن والذي اعتر ،هبيالقانون الروماني في عصره الذ

، ومع الانتشار الكبير للديانة المسيحية تمَّ توسيع فكرة الشخصية المعنوية 3الشخصية المعنوية
، وتنتقل فيما بعد إلى 4لتشمل المؤسسات الدينية كالأديرة والجماعات الخيرية كالملاجئ

ماني والتي تعتبر مصدراً لأغلب التشريعات في مختلف الأنظمة القانونية المعاصرة للقانون الرو
  .وقتنا الحالي

انقساماً نوية؛ قد شهد جدلاً ولتلك الأشخاص المع الجزائية المسؤوليةإلاّ أنّ الاعتراف ب
فقهياً كبيراً بين مؤيد ومعارض لها، ليحسم ذلك الجدل الكبير لصالح المؤيدين لإقرار 

نوي، كونه أصبح ظاهرة ملموسة تلازم اتمعات الحديثة، للشخص المع الجزائية المسؤولية
وله قدرات وإمكانيات هائلة يمكن استغلالها لارتكاب جرائم خطيرة تتجاوز في حجمها 

  ). المبحث الأول( تلك التي يرتكبها الشخص الطبيعي 
ينت مختلف للشخص المعنوي تبا الجزائيةبعد غلبة التيار الفقهي المؤيد للمسؤولية        

، بين من اعترف ا كأصل عام الجزائية المسؤوليةالتشريعات المقارنة في تناول موضوع تلك 

                                                             
ة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كليللشخص المعنوي في القانون الجزائري الجزائية المسؤوليةالاعتراف بمبدأ أحمد الشافعي،  - 1

  .15، ص 2012-2011، بن يوسف بن خدة، ، 01الحقوق، جامعة الجزائر 
  .المرجع نفسه - 2
، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ة في التشريع المصريللأشخاص المعنوي الجنائية المسؤوليةد عبد القادر العبودي، محم - 3

  .08، ص2011
  .المرجع نفسه - 4
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ن من الجرائم التي تطلّبت سياسته في قوانينه العقابيةة، وبين من حصرها في نوع معيالجنائي 
  ).  المبحث الثاني( للشخص المعنوي فيها  الجزائية المسؤوليةالاعتراف ب

  لمبحث الأولا
  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةالجدل الفقهي حول 

لا تقع إلاّ على الشخص  الجزائية المسؤوليةلقد كانت القاعدة العامة تقول بأنّ 
الطبيعي، ولا يسأل عن الجريمة إلاّ هو، لأنّ الإرادة التي تشكّل الركن المعنوي للجريمة لا 

، وبالتالي فإنّ متابعة مسيري ومديري المؤسسات 1ة الشخص الطبيعيتتوفّر إلاّ في حال
إذا ما قاموا بارتكاب جرائم ضمن ممارستهم لمهامهم بالمؤسسات  ،أمر مسلّم به الاقتصادية
، إلاّ أنّ الإشكال أثير فيما يخص 2التي يتولّون مسؤولية إدارا وتسييرها أو تمثيلها الاقتصادية
خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته الحياة  ،الاقتصاديةللمؤسسات  3ئيةالجزا المسؤولية

، الاقتصاديةالبشرية في شتى االات، الأمر الذي أدى إلى زيادة رهيبة في عدد المؤسسات 
 الاقتصادية، حيث أضحت المؤسسات 4بشكل أصبح يشكّل ظاهرة محقّقة لا يجادل فيها أحد

بل إنّ حجم الأموال التي تتداولها تلك المؤسسات فاق في  ،رك لههي عصب الاقتصاد والمح
، كل تلك الأموال والإمكانيات الهائلة التي تملكها 5كثير من الأحيان ميزانيات بعض الدول

                                                             
  .71، ص 2010، مصر، ، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندريةللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةمبروك بوخزنة،  - 1
، 2015، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، "شركة المحاصة  –الشخصية المعنوية للشركة " ، الشركات التجاريةسلام حمزة،  - 2

  .80ص
3 - ف تةعرة المسؤوليا  الجزائيلّ بتعهده بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه حتى إذا أخ) طبيعي أو معنوي ( التزام شخص " : بأ

لتشمل تحمل الشخص نتائج فعل أتاه بنفسه أو  الجزائية المسؤوليةتعرض للمساءلة وبالتالي تحمل نتائج نكوته بما تعهد به، وقد تتسع 
بواسطة غيره سواء كان ذلك الغير مفوضاً أو عاملاً باسمه ليتسع المفهوم فيشمل التزام الشخص بتحمل نتائج فعل شخص تابع له أو 

، 2015، طبعة المؤسسة الاقتصاديةفي  الجنائية المسؤوليةأنظر مصطفى العوجي،  ".موضوع تحت رقابته أو إدارته أو ولايته أو وصايته 
  .30 29، ص ص 2015منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

  .219محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص - 4
ت اوشركة أبح wppالصادر عن شركة الإعلانات  brandzتقرير المعروف باسم بالاستناد إلى ال topsarabiaأفاد موقع  - 5

مليون من العملاء الحاليين والمحتملين موعة من  2والذي يتم فيه استخدام آراء حوالي  millward brownميلوارد براون  ،السوق
سلسلة مطاعم مكدونالدز قد  تجارية للشركة المعنية بالدراسة، فمثلاًبالإضافة إلى البيانات المالية لحساب قيمة العلامة ال ،العلامات التجارية

مليار دولار، وقد بلغت قيمة  115فقد بلغت قيمتها  microsoftمليار دولار، أما شركة  81حوالي  2015بلغت قيمتها سنة 
ار دولار، هذا الحجم الرهيب من ملي 247على المركز الأول بقيمة   appleمليار دولار، لتتربع شركة 174حوالي  googleشركة 

ه من وسائل وأموال تستطيع من خلالها كالأموال في يد تلك الشركات يؤكد الخطر الكبير الذي تمثله على البشرية جمعاء من خلال ما تمل
على الساعة  2017أوت  25يوم  www.topsarabia.com القيام بسلوكات إجرامية، تم الإطلاع على هذه الدراسة في موقع 

   .صباحاً 11:30
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قد وقعت في عديد المرات بيد مسؤولين سيئي النية، حيث  الاقتصاديةالكثير من المؤسسات 
و كان ذلك على حساب أمن وسلامة ول ،يحقّق مصالحهم و أهدافهمقاموا باستغلالها فيما 

  .استقرار الدول ومواطنيهاو
قبولة، تعالت الأصوات من طرف بعض فقهاء القانون، من المغير أمام هذه الظاهرة 

، التي لم تعد تختلف عن الاقتصاديةأجل البحث عن وسيلة قانونية لردع تلك المؤسسات 
بل وقد تجاوزته بكثير، إلاّ أنّ تلك الأصوات  م الجرائم التي يرتكبهايعي في حجالشخص الطب

لاقت معارضة من فريق أخر من فقهاء القانون، أنكر بشدة القدرة على مساءلة تلك 
جزائياً عن الجرائم التي ارتكبت من طرفها، باعتبار أنّ الذي قام  الاقتصاديةالمؤسسات 

  .1بيعي المسير لتلك المؤسساتبارتكاب تلك الجرائم هو الشخص الط
 الاقتصاديةأمام هذا الوضع انقسم الفقه بين اتجاه تقليدي ينكر قابلية المؤسسات 

، واتجاه فقهي حديث يرى بأنه لا إشكال من إخضاع ) المطلب الأول(  الجزائيةللمساءلة 
  ). المطلب الثاني(  الجزائيةللمسؤولية  الاقتصاديةالمؤسسات 

  لأولالمطلب ا
  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائيةالاتجاه الفقهي المنكر للمسؤولية 

للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةيذهب أصحاب هذا الاتجاه من الفقه إلى إنكار 
تجعل من الصعب  المؤسسة الاقتصاديةباعتبارها شخص معنوي، حيث أنّ طبيعة  الاقتصادية

 المؤسسة الاقتصاديةتى ولو قام بتلك الجريمة ممثلوا وتابعوا وغير الممكن إسناد الجريمة لها، ح
المؤسسة على الشخص الطبيعي المسير لتلك  الجزائية المسؤولية، وإنما تقع 2لصالحها ولحساا

  .الاقتصادية
انتشر طوال القرن التاسع عشر إلى غاية بدايات هذا الاتجاه من الفقه الذي ساد و

ام بالاعتماد على جملة من الحجج والأسانيد والأدلّة التي رأى أنصار ، ق3القرن العشرين
بأنها كفيلة بتأييد موقفهم  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائيةالاتجاه التقليدي المنكر للمسؤولية 

  .وتدعيمه
                                                             

ص القانون، ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصالاقتصاديةللشخص المعنوي عن الجريمة  الجزائية المسؤوليةبلعسلي ويزة،  - 1
كلي13، ص 2014ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ة الحقوق والعلوم السياسي.  

  .22محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص - 2
  .102، ص1980، دار المعارف، مصر، ةللأشخاص المعنوي الجنائية المسؤوليةإبراهيم علي صالح،  - 3
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، والبعض الأخر ) الفرع الأول(  المؤسسة الاقتصاديةفمن تلك الحجج ما تعلّق منها بطبيعة 
، )الفرع الثاني (  الاقتصاديةو خاص بالغاية التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات ما ه

ةقة على وبعض من تلك الحجج ما هو متعلّق بالعقوبة المطبسة الاقتصاديالفرع (  المؤس
  ).الثالث

  الفرع الأول
  الاقتصاديةالطبيعة الافتراضية للمؤسسات 

بأنّ تلك  ،الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية يقول فقهاء الاتجاه المنكر للمسؤولية
لا إرادة لديها تعبر ي لا وجود لها على أرض الواقع والمؤسسات باعتبارها شخص معنو

ما هي إلاّ وهم مجرد من إرادة شخصية، بل هو مجرد  الاقتصادية، وأنّ المؤسسات 1عنها
  .رورةافتراض وضعه القانون من أجل الوصول لغاية معينة فرضته الض

حيث تنقص تلك المؤسسات الإرادة والتمييز وحرية الاختيار، إذ أنه لا يمكن نسبة 
  .2فلا وجود لخطأ دون إرادة آثمة تؤدي إلى ارتكابه ،الخطأ لها
التي بدورها  الجزائيةب توافر الأهلية تتطلّ ،حسب أنصار هذا الاتجاه الجزائية المسؤوليةف

  .4" التمييز والإرادة" ، أي 3اختيارتفترض وجود إدراك وحرية 
، باعتبارها شخص معنوي قد ثار حول شخصيتها المعنوية جدلاً الاقتصاديةالمؤسسات 

فقهياً واسعاً، اختلف فيه فقهاء القانون أيما اختلاف، وتوزعت مذاهبهم وتفرقت مشارم 
لأشخاص أو الأموال مجموعة من ا" الفقهية في دراسة تلك الشخصية المعنوية والتي هي 

  5". تتمتع بالشخصية القانونية
                                                             

، 2014 ، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،ة في القانون الجزائري والمقارنللشركات التجاري الجزائية المسؤوليةمحمد حزيط،  -  1
  52ص

، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد ة عن جرائم الغش التجاريللشركات التجاري الجزائية المسؤوليةهندة غزيوي،  - 2
  .116، ص 2014، جامعة باجي مختار عنابة،  سبتمبر 39

  .23محمود عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
، بأنّ 112ص ، 2006دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الوجيز في القانون الجنائي العامرحماني في كتابه  يرى الأستاذ منصور - 4
يفهم من تعبير الأستاذ ، "الإرادة هي التي تحسم الاختيار لدى الشخص الجاني وتنقل الجريمة من كوا مجرد فكرة إلى أرض الواقع " 

هن صاحبها، تلك الأهمية للإرادة في ذل أو سلوك إجرامي ومن دوا تبقى الجريمة مجرد تصور وخيال في أنّ الإرادة هي الأساس في أي فع
 المسؤوليةإلى القول بعدم قيام  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائيةهي التي دفعت فقهاء الاتجاه التقليدي المعارض للمسؤولية  الجنائيةالسياسة 

  .ا لا تتوفر على أهم عنصر في ارتكاب الجريمة وهو الإرادةلتلك المؤسسات كو الجزائية
  .514، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص شرح قانون العقوبات ، القسم العاممحمود نجيب حسني،  - 5
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عتبر إلاّ امتداد لا ي الاقتصاديةهذا الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للمؤسسات 
للجدل الفقهي القديم حول حقيقة وجود الشخص المعنوي، لذا فإنه من الواجب أن نعرج 

نية للشخص المعنوي، حتى يتسنى لنا على ذلك الخلاف الفقهي القائم حول الطبيعة القانو
، من الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةفهم الحجج التي استند عليها دعاة إنكار 

  1.ما هي إلاّ افتراض أو مجاز صنعه القانون الاقتصاديةحيث إدعائهم بأنّ المؤسسات 
إنكارهم للمسؤولية  اعتمد فقهاء الاتجاه التقليدي على نظرية ااز أو الفرض في

للشخص المعنوي على أساس طبيعته، حيث تقوم نظرية ااز أو الافتراض على  الجزائية
 أنّإرادية، و ، وأنّ الحقوق هي سلطة2بديهية أساسية مفادها أنّ الإنسان وحده صاحب الحق

على  صية لا يطلق إلاّالإرادة لا تكون إلاّ للشخص الطبيعي، وبالتالي فإنّ وصف الشخ
فإنما  ،إن حدث وتدخل القانون من أجل منح تلك الشخصية لغير الإنسانالإنسان، و

  .3يكون ذلك على سبيل الفرض وااز وليس على أساس الحقيقة
فالشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز يتخيله المشرع القانوني، الذي دعته مقتضيات 

المعنوية موعات من الأشخاص والأموال،  الضرورة العملية من أجل منح تلك الشخصية
حتى تستطيع من خلال ذلك القيام بتحقيق مصالح عامة أو خاصة، لذا فإنّ الإنسان وحده 

  .أصيلة لم يتدخل أي شخص لمنحه إياها 4من يملك إرادة ذاتية
الشخص المعنوي تكون إرادته من إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثّله ويجسده، ومنه 

أساسها الإرادة  الجزائية المسؤوليةلأنّ  ،ستنبط بأنّ الشخص المعنوي لا يسأل جزائياًي
  .5الإرادة في حالة الشخص المعنوي غير موجودةو

                                                             
1 - ة" بدل مصطلح  "الشخص المعنوي " نا سوف نستعمل مصطلح نشير إلى أنسة الاقتصادييد من المواضع، وذاك أمر في العد " المؤس

تفرضه وتمليه علينا الأمانة العلمية، كون أنّ الخلاف الفقهي القائم بين فقهاء القانون بكلا اتجاهيهما التقليدي والحديث، كان أصل 
المؤسسة  كون أنّ ،الخلاف فيه حول مدى حقيقة وجود الشخص المعنوي من عدمه، تم إنّ قضية المصطلحين لن تأثر على البحث في شيء

 المؤسسة الاقتصاديةهي شخص معنوي، وجميع الأحكام الواردة في الحجج التي يسوقها أنصار كلا الاتجاهين جائزة في حق  الاقتصادية
  .وليس كل شخص معنوي هو مؤسسة اقتصادية ،وتنطبق عليها، حيث يمكننا القول بأنّ كل مؤسسة اقتصادية هي شخص معنوي

  .40ص ،رجع سابقأحمد الشافعي، م - 2
  .221، ص 2005 المغرب، ، الطبعة الثالثة، دار النشر المغربية،مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإداريةعبد القادر باينة،  - 3
ة، الطبعة المدني المسؤولية، قانون المرافعات، الجزائية، قانون الإجراءات ة، قانون العقوباتبحوث قانوني ةمجموعإدوار غالي الذهبي،  -  4

  .16، ص 1978الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، 
  .40أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
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از أو الافتراض من نتاج الفلسفة الرومانية وموروثهاتة احيث اعتنق 1عتبر نظري ،
جيز الفقيه و )saviny(سافيني الفقيه تلك النظرية جملة من الفقهاء القانونيين نذكر منهم 

)gez(،  ع على سبيل الافتراضة حسب هذين الفقيهين أقامها المشرة المعنويفالشخصي
والخيال فقط، حيث أنّ الشخص القانوني لم يكن معروفاً من قبل أو متصوراً لدى علماء 

لا غير الذي  الكنيسة ورجالها، فالشخص الوحيد الذي يعرفه هؤلاء هو الشخص الطبيعي
  .2منحه االله الجسد ونفخ فيه الروح

في النصف الثاني من القرن العشرين، أنه  )Windsheid(فيند شايد  كما يرى الفقيه 
لم يعد يتصور وجود حق من دون صاحبه الذي يكتسبه، لذا فإنه تعين التفكير في إيجاد 

ية حتى نستطيع أن نسند له شخص افتراضي مجازي يمنح كيان مصطنع من خلال عملية ذهن
  .3الحقوق ونطالبه بأداء الواجبات

ما يلاحظ على أصحاب نظرية ااز أو الافتراض أنهم قد اعترفوا بالشخص المعنوي 
كواقع موجود، ولكنهم أنكروا إمكانية مساءلة ذلك الشخص المعنوي جزائياً، الأمر الذي 

يستطيع  ،لممنوحة موعة الأشخاص والأموالجعلهم يؤكّدون بأنّ الشخصية المعنوية ا
  .المشرع تقييد أهليتها والحد من حقوقها متى رأى المشرع الأمر ضرورياً لذلك

فلا تتمتع تلك الأشخاص المعنوية، إلاّ بالحقوق التي يحددها القانون، فالقانون هو 
صية المعنوية لمن الفيصل حسب أصحاب نظرية ااز أو الافتراض، فهو من يعطي الشخ

يشاء ويمنعها عمن يشاء وينزعها عن من يريد، وهو وحده الذي يرسم لها اال الذي 
تتحرك فيه والحقوق التي تتمتع ا، أي أنّ القانون الذي أوجد الشخص المعنوي هو الذي 

  .4يمنحه حقوقه ويحددها له، حيث بإمكانه تضييقها والتوسيع فيها أو نزعها أبداً
استناداً على هذه النظرية قام المشرع بإنشاء الأشخاص المعنوية إلى جانب الشخص و

الطبيعي صاحب الحق، فتلك الأشخاص المعنوية التي تتكون من مجموعة أشخاص أو أموال 
قام المشرع بمنحها صفة الخيال والافتراض حتى تلعب دورها في الحياة الاجتماعية، لذا استغلّ 

                                                             
  .41ص مبروك بوخزنة، مرجع سابق،  - 1
  .43، صالمرجع نفسه - 2
ة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ، دراسة تفصيليللشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي الجنائية المسؤوليةمحمود سليمان موسى،  - 3

58، ص 1985ة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الجماهري .  
، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار الجنائيةالحماية أحمد عبد الظاهر،  - 4

  .22، ص 2005القاهرة، 
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ع نظرية المشرة المعنوياز وجعل منها الوسيلة والسند القانوني، من أجل منح الشخصية ا
   .1موعة الأشخاص أو الأموال، حتى تقوم بتحقيق مصلحة معينة

رت طويلاً، لدرجة يجب التنويه في هذا المقام إلى أنّ نظرياز أو الافتراض قد عمة ا
ه العالمي حتى وقت قريب وهي من أقدم النظريات أنها ظلّت منتشرة ورائجة وسائدة في الفق

  2.وسميت بالنظرية التقليدية كذلك
ا القضاء وخاص ة في فرنسا، حيث أعتمد عليها القضاء ولقد اعتنقها الفقه وأخذ

الفرنسي كثيراً في إصدار أحكامه القاضية بعدم مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائياً، عكس 
قف في وجهها، بادلاً جهوده من أجل إبطالها وتفنيدها وتغليب نظرية الفقه الألماني الذي و

أول من تولّى مهمة ذلك من الألمان في كتابه  )gierke( جيركالحقيقة عليها، ولعلّ الفقيه 
)lathénie de l’association ( 1887.3الذي نشره سنة  

للشخص  الجزائيةية كذلك يستند أنصار أو فقهاء الاتجاه التقليدي المعارض للمسؤول
عتبر الركن المعنوي، على القول بأنّ الركن المعنوي غير متوفّر لدى الشخص المعنوي، إذ ي

جهة إلى مخالفة المعنوي هو أحد أركان الجريمة والذي لا تقوم بدونه، وقالوا بأنّ الإرادة المت
لاّ لدى الشخص الطبيعي، رة إالقانون الجنائي والتي هي أساس الركن المعنوي، لا تكون متوفّ

  4.وذلك لأنّ الشخص المعنوي بسبب طبيعته المادية، يكون فاقداً لكل إرادة ذاتية ومستقلّة
يترتب على هذا القول أنه يستحيل تصور ارتكاب الشخص المعنوي للجريمة، وذلك 

ة، وبالتالي كذلك دام لا يملك الإرادة المشكّلة للركن المعنوي التي تجعله يرتكب الجريما لأنه م
انعدام الركن المادي للجريمة، بسبب عدم وجود الإرادة المؤدية إلى حدوث السلوك 

  5.الإجرامي للجريمة، سواءاً أكان ذلك السلوك الإجرامي إيجابي أو سلبي عن طريق الامتناع

                                                             
1 - EL SAYED Kamel Mohamed, Le problème de la responsabilité pénale des personnes 
morales, volume I, Thèse de doctorat en droit, université de Paris I, Panthéon – 
Sorbonne, Paris, 14 Janvier 1988, p22. 

  .170، ص 1965القاهرة، ، الطبعة الثانية، مطبعة النهضة الجديدة، ة الحقنظريعبد الفتاح عبد الباقي،  - 2
  .38إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص  - 3
  .198، ص 2006، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الجنائي العامفرج القصير،  - 4
  .24محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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ة لدى والشخص المعنوي ليس لديه تلك الإرادة المستقلة، فانعدام الإرادة الذاتية الحقيقي
الشخص المعنوي يجعل من وجود الركن المعنوي لديه غير متصور، سواء أكان ذلك في 

  1.صورة القصد الجنائي أو الخطأ، لأنّ الركن المعنوي يتطلب الإرادة الإجرامية
لمحكمة النقض الفرنسية  الجزائيةلنختم هذه الحجة بالحكم الصادر من طرف الغرفة 

 المسؤوليةذي بينت فيه جلياً موقف القضاء الفرنسي من ، وال1929جانفي  10بتاريخ 
: استنادها على نظرية الفرض أو ااز، حيث جاء في ذلك الحكمللشخص المعنوي و الجزائية

إلاّ ضد أشخاص طبيعيين وهم  الجنائيةلا يصح أن تتخذ إجراءات عقابية أمام المحاكم " 
مما لا يمكن  ،لشركة التجارية فهي شخص معنويالذين يصح أن توقع عليهم عقوبة، أما ا

م معه أن تتحمل سوى مسؤولية مدنية، اللهم إلاّ إذا نصت حالات محددة بقانون منظّ
  2." لموضوعات خاصة

  يالفــرع الثانــ
  قاعدة تخصص الشخص المعنوي تحول دون إمكانية مساءلته جزائياً

للشخص المعنوي، على مبدأ  الجزائيةلمسؤولية يستند فقهاء الاتجاه التقليدي المعارض ل
ص الذي يحكم تلك المؤسةسات في معارضتهم لمسؤوليتها التخصونفيها، فالشخص  الجزائي

المعنوي كما أسلفنا هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي ترمي إلى تحقيق هدف معين، 
  3.بأن تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات ويعترف لها القانون بالشخصية المعنوية ويصبح قابلاً

فوجود الشخص المعنوي يبقى رهين الحدود التي رسمت له، والغاية التي تأسس من 
دةأجلها والتي هي تحقيق و إنجاز أهداف اجتماعية محد.  

فلا يمكن تصور وجود الشخص المعنوي خارج مجال النشاط المصرح والمرخص له 
صعالنشاط فيه، وهو ما ير عنه قانوناً بمبدأ التخصد ما يخرج الشخص المعنوي عن 4بفبمجر ،

الغرض من إنشاءه يفقد وجوده، وبالتالي لا وجود لذلك الشخص المعنوي ولا أهلية له إلاّ 

                                                             
  .24محمد عبد القادر العبودي، المرجع السابق، ص  - 1
  .20سابق، ص  بلعسلي ويزة، مرجع - 2
  .113، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص ة للحقة العامالنظريرأفت محمد حماد،  - 3

4  - PRADEL Jean, VARINARD André, Les grands arrêts du droit criminel, tome I, 
les sources du droit pénal, l'infraction, Dalloz, Paris, 1995, P. 439. 
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في حدود النطاق الذي يؤدي به الغاية التي أنشأ من أجلها وتنفيذ المهمة الموكلة له، والتي لا 
  1.رام كوسيلة لتحقيقهاتحتاج لسلوكه الإج

، إلى الجزائيةكذلك يذهب فقهاء الاتجاه التقليدي المعارض لمسؤولية الشخص المعنوي 
القول بأنّ ذلك الشخص لا يتصل بالحياة القانونية، إلاّ من أجل تحقيق غاية محددة قد أنشئ 

شرع وهو يعترف و أسس من أجلها، وبالطبع ليس من بينها ارتكاب الجرائم، لهذا فإنّ الم
إنما كان اعترافه ذلك من أجل قيام الشخص المعنوي بأداء  ،للشخص المعنوي بالوجود

  2.المصالح الخاصة المحددة له
كما يذهب كذلك أصحاب النظرية التقليدية إلى القول بأنّ شخصية الجماعة ليست 

ي محددة بالغاية التي على عكس الشخصية المقررة للأفراد، فه "  universelle" كونية 
رخص لها القانون بوجودها وقيامها، ولا يمكن تصور بأنّ من بين تلك الغايات والأغراض 

  3.هو ارتكاب الجرائم، ومن أجل هذا تكون الجماعة غير أهل لارتكاب الجريمة
يترتب على مبدأ التخصص أنّ أهلية الشخص المعنوي تكون ناقصة، كون أهليته 

  .إنما تقررت في نطاق تخصص معين قانوناًالقانونية 
بمختلف أنواعها إنما أسست لتحقيق غايات محددة، فمنها ما  الاقتصاديةفالمؤسسات 

هو تجاري هدفه البيع والشراء، ومنها ما هو خدماتي ومنها ما هو مصنع وهكذا، فالجريمة 
روج تلك المؤسسات من مبدأ يترتب عليها خ الاقتصاديةالمرتكبة من طرف المؤسسات 

  4.التخصص الذي أنشئت في حدوده
دف إليها الأشخاص المعنوي ة، و لأنّ ارتكاب الجريمة ليس من ضمن الأغراض التي

لهذا فإنه في حالة ما إذا أرتكب ممثلو الشخص المعنوي الجريمة باسمه ولحسابه الخاص استحال 
  5.حينئذ نسبة الجريمة إليه

                                                             
  .310، ص 1995، الد الأول، الطبعة الثالثة، دار صادر بيروت للطباعة والنشر، لبنان، الجنائيةالموسوعة فريد الزغبي،  - 1
، العدد 22ونية، الد والقان الاقتصاديةة جامعة دمشق للعلوم ، مجلّللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةرنا إبراهيم سليمان العطور،  - 2

  .343، ص 2006الثاني، 
رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون العقوبات ، مذكّللمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد الجزائية المسؤوليةفليح كمال،  - 3

  .21، ص 2014-2013ة الحقوق، جامعة قسنطينة، ، كليالجنائيةوالعلوم 
ة مقارنة في التشريعات الأردنية ة تأصيلي، دراسة تحليليالاقتصاديةعن الجرائم  الجزائية المسؤوليةدة، أنور محمد صدقي المساع - 4

  .387، ص 2007والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  .26محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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الجرائم هو اعتراف ضمني بوجود الشخص المعنوي في غير اال الذي فنسبة تلك 
  1.حدد له من طرف القانون

للشخص المعنوي،  الجزائيةكذلك صرح فقهاء الاتجاه التقليدي المعارض للمسؤولية 
يجعل من المستحيل من  ،إدارة نشاطهم مجموعة أفراد بتأسيسه وبأنّ نشاط هذا الأخير وقيا

خضوعه لمنظومة القيم والمبادئ السائدة في اتمع مثله مثل  ظرية أن يتصورالناحية الن
  .الأشخاص الطبيعيين

لهذا فإنّ قيام الشخص المعنوي بارتكاب جريمة ما، يجب أن يتجه فيها باللوم إلى 
الأشخاص الطبيعيين الذين ساهموا في ارتكاب تلك الجريمة، إذ أنّ ارتكاب الجرائم يكون من 

نفس حرة مختارة مدركة تتمتع بكافّة القذرات والمؤهلات والمقومات التي تمكّنها من طرف 
  2.إدراك فعلتها ونتيجة تصرفاا، وهو مالا يتوفّر في حالة الشخص المعنوي

حينما يسمح للأشخاص المعنوية بالوجود  ،فالقانون يضيف فقهاء الاتجاه التقليدي
لتي تؤهلها للمطالبة بالحقوق والالتزام بالواجبات، فهو يخصص ويكسبها الشخصية القانونية ا

لها نتيجة ذلك أهداف اجتماعية مشروعة تعمل على تحقيقها بعيداً عن ارتكاب الجرائم، وفي 
فإنه لن  ،حالة ما إذا خرجت تلك الأشخاص المعنوية عن الأهداف الاجتماعية المسطّرة لها

  .3المسؤولية، ولن يعود بإمكاننا أن نسند لها يعود لها وجود قانوني أو إرادة
إلى القول أنّ مبدأ التخصص أنشئ من أجل  ) Rassat( رسات يذهب الفقيه 

 4.الحيلولة دون وقوع الأشخاص المعنوية في أخطاء يترتب عليها مساءلتها
تمسك أنصار هذا الاتجاه كذلك بعدم إمكانية توقّع خضوع الشخص المعنوي 

، باعتبار أنّ غاية نشأته هي مشروعة بعيدة كل البعد عن ارتكاب الجرائم، الجزائيةة للمساءل
فمبدأ التخصص يتوافق والأهداف التي سطّرت في القانون التأسيسي للشخص المعنوي، 

                                                             
  .26سابق، ص الرجع الممحمد عبد القادر العبودي،  - 1
، أطروحة دكتوراه، "ة الجريمة ة للتجريم والبحث العلمي في مادبين الاعتبارات التقليدي"  الجنائيةالسياسة سيدي محمد الحمليلي،  - 2

كلي232، ص 2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ة الحقوق والعلوم السياسي.  
3 - NIASS DIA Ibrahima, Réflexions sur l’applicabilité aux personnes morales, des 
causes d’exonération de responsabilité pénale, Thèse pour le doctorat en droit, faculté 
de droit et des sciences sociales, école doctorale, sciences juridiques, université de 
Portiers, France, 10 Juin 2006., p22. 
4 - RASSAT Michel-Laure, Droit pénal général, 2e édition, édition Markering, france, 
2006, p 466. 
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والتي التقت مجموعة إرادات الأشخاص المؤسسة له من أجل تحقيقها، ولا يتصور أن يكون 
من أجل الإضرار بسلامة أفراد اتمع، وارتكاب الجرائم عليهم،  تأسيس الشخص المعنوي

لأنّ ذلك سوف يخرجه من دائرة الغاية التي أسس من أجلها، ويعد خرقاً للمبدأ الذي يحكم 
  1.وجوده

كما يضيف أنصار الاتجاه التقليدي؛ بأنه لم يوجد ضمن العقد التأسيسي للشخص المعنوي 
لو وجد ذلك فرضاً لما تمّ الموافقة على تأسيسه إطلاقاً من طرف ارتكاب أعمال إجرامية، و

  2.المشرع لمخالفته القانون وتنافيه مع أحكامه
  الفرع الثالث

  قة على الشخص المعنويقة بالعقوبة المطبحجج متعلّ
لقد ساق أنصار الاتجاه التقليدي عدة حجج تؤكّد قولهم حسب فقهائهم بنفي 

، 3سواء من حيث خرق قاعدة شخصية العقوبة ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤولية
بالإضافة لعدم إمكانية تطابق العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي مع طبيعته، زد على 

  .ذلك عدم قدرة العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في تحقيق الردع المأمول منه
  :يكل تلك العناصر سوف نتناولها على حدى فيما يل

ة ي إلى خرق مبدأ شخصيللشخص المعنوي يؤد الجزائية المسؤوليةالاعتراف ب: أولاً
  العقوبة

إلى اعتبار أنّ التسليم  ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةيذهب المعارضون لتقرير 
سوف يترتب عليه إهدار قاعدة شخصية العقوبة التي هي من الضمانات  ،المسؤوليةبتلك 
  4.ية في القانون الجنائي الحديثالأساس

                                                             
  .24بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .02، ص 2006، 4قارنة، نشرة المحامي، العدد ة مة تأصيلي، دراسة تحليليللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةخلفي عبد الرحمان،  - 2
3 - العقوبة لا تطبق إلا على مرتكب  ر في النظام القانوني العلمي وهو مبدأ دستوري، حيث يعني أنّذعتبر مبدأ شخصية العقوبة مبدأ متجي

تبعياً أي شريك فيها سواء بالتحريض أو  ، أو بوصفه فاعلاً)وحده أو مع غيره ( أو مباشراً لها  أصلياً الجريمة ذاته سواء بوصفه فاعلاً
الاتفاق أو المساعدة، ومبدأ شخصية العقوبة من المبادئ السامية في التشريع الجنائي الإسلامي، حيث أكدت عليه العديد من الآيات 

سعيه سوف  وأَنَّ )39 (لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى وأَنْ )38 (أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : القرآنية مثل الآيات التالية من سورة النجم
  ".  يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى ثُمّ )40 (يرى

  .26محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 4
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بأنّ الاعتراف للشخص  ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةكذلك يرى دعاة إنكار 
 سوف يعد خروج فاضح على مبدأ شخصية العقوبة الجزائية المسؤوليةالمعنوي ب

)principede le personnalité(ه لا يلطبيعي سأل جزائياً إلاّ الشخص ا، والذي يعني بأن
  1.الذي ارتكب الجريمة وساهم في ارتكاا

للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةحسب دعاة مذهب إنكار  الجزائية المسؤوليةف
  2.تستلزم لقيامها خطأً شخصياً يسند لصحابه

ليشمل  سوف يمتد ،الجزائيةفتوقيع العقوبة إذا ما سلّمنا بمسؤولية الشخص المعنوي 
الطبيعيين المشكّلين للشخص المعنوي، سواء منهم من ارتكب الجريمة أو من  جميع الأشخاص

لم يرتكبها، سواء منهم من علم بالجريمة أو من لم يعلم ا، سواء من كان بمقدوره إيقاف 
لذا فإنّ هذه الحالة تعد خرقاً صارخاً وغير مقبول  3الجريمة أو من لم يكن بمقدوره ذلك،

  .ائيلمبادئ القانون الجن
عن الجرائم التي قام ممثّلوه بارتكاا،  الجزائية المسؤوليةفتحميل الشخص المعنوي 

سوف يؤدي إلى توقيع العقوبات المقررة عليه، وهذا أمر سوف ينتج عنه انتهاك لمبدأ 
شخصية العقوبة، باعتبار أنّ إيلام العقوبة كما أسلفنا سيمتد ليشمل من لم يرتكب الجريمة 

والذين لهم مصالح ضمن ذلك الشخص المعنوي، وكذا أولئك الذين لم يساهموا في  أيضاً
  4.ارتكاا لا من قريب أو من بعيد

ة سوف يؤدي بنا إلى ازدواجي الجزائيةبالإضافة إلى أنّ إقرار مسؤولية الشخص المعنوي 
لمعنوي عن العقاب، فمن غير المعقول معاقبة شخصين عن جرم واحد، أي معاقبة الشخص ا

  5.الجريمة التي ارتكبها وكذا معاقبة ممثّله أو من يعمل لحسابه عن نفس الجريمة

                                                             
  .54محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
 43، ص ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ديثوبات الفرنسي الحالاتجاهات الحديثة في قانون العقو العلا عقيدة، بمحمد أ - 2

44.  
  .25بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
ة، والجزاء، دار للمطبوعات الجامعي المسؤولية، القسم العام، الكتاب الثاني، شرح قانون العقوباتفتوح عبد االله الشاذلي،  - 4

  .32، ص2001الإسكندرية، 
  .22، ص 1969، دار الفكر العربي، القاهرة، عن فعل الغير الجنائية المسؤوليةمشري محمود، عثمان اله - 5
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ة يةواصل أنصار الاتجاه المنكر للمسؤوليللشخص المعنوي تقديم حججهم،  الجزائي
سوف  ؛عاقبة الشخص المعنوي عن جريمة ارتكبها ممثّله القانونيأنّ مبحيث قالوا كذلك 

  1.عاقبة شخص بريءيؤدي بنا إلى م
 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائيةيذهب أحد فقهاء الاتجاه التقليدي المنكر للمسؤولية 

إلى القول بأنّ الجريمة التي يقوم الشخص المعنوي بارتكاا  ،)Garraud(جارو وهو الفقيه 
  :يجب أن لا تخرج عن حالتين ألا وهما

الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي، وهنا تتم إما أن يرتكب الجريمة جميع الأشخاص  -1
عاقبتهم جميعاً بحسب مساهمتهم في الجريمة، وتوقّع عليهم العقوبات التي تتناسب معهمم.  
ارتكاب الجريمة من طرف بعض مكوني الشخص المعنوي فقط، في هذه الحالة يجب أن  -2

في ارتكاا فقط دون غيرهم، يصيب العقاب الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة أو ساهموا 
  2.وعدم تعميم العقاب ليشمل من لم يساهم في ارتكاب الجريمة

سوف يؤدي إلى خلق نوع  ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةكذلك إنّ الاعتراف ب
، الذي لا يتفق مع المبادئ المقررة في القانون الجنائي، والتي تعني الجزائية المسؤوليةشاذ من 

  3.هي مسؤولية شخصية الجنائية المسؤوليةأنّ ب
كما أنّ فرض العقوبة على الشخص المعنوي فيه انحراف عن الغرض الذي من أجله 

فضلاً عن إمكانية الاعتراف عن فعل واحد، حيث أنّ  4سنت العقوبة وهو تقويم الجاني،
عاقبته عن الفعل الذي قام معاقبة الشخص الطبيعي باعتباره ممثلاً للشخص المعنوي، لا ينفي م

  5.بارتكابه لصالح الشخص المعنوي

                                                             
  .116هند غزيوي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - CASSIERS Willy, La responsabilité pénale des personnes morales : une solution en 
trompe l’oeil, Revue de droit pénal et de criminologie, N° 7 et 8 Juillet – Août 1999 ,
p831. 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )ظاهرة الحد من العقاب ( ة لقانون العقوبات ة العام، النظريأمين مصطفى محمد -  3
  .186، ص 1996

  .364ص  ،1970، الجزء الأول، دار المعارف، بغداد، شرح قانون العقوبات الجديدحميد السعدي،  - 4
  .107إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص  - 5
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وبالتالي فإنّ نكون قد أصبنا أشخاص أبرياء ليس لهم ذنب، إلاّ أم كانوا قد ساهموا 
عاقب في تأسيس ذلك الشخص المعنوي، بل إنّ البعض منهم ليس له أدنى علم بالجريمة التي ي

  1.بسببها
دون توفّر عناصر الركن المعنوي لديه، هو أمر  فمحاسبة الشخص المعنوي جزائياً

مخالف لمبادئ العدالة والإنصاف، ولا يمت بأي صلة حتى لأبسط أسباب العقاب وهو إهدار 
  2.لقاعدة شخصية العقوبة

لهذا فإنّ الجريمة التي يرتكبها أعضاء الشخص المعنوي أو مديروه أو وكلاؤه، لا يمكن 
ل تبعات فعلتهسأل عنها إلاّ الذي أن ي3.ارتكبها شخصياً وهو وحده من يتحم  

فيه لا عدالة  الجزائية، بأنّ إقرار مسؤولية الشخص المعنوي ) Roux( رو يرى الفقيه 
تسليط العقاب سواء على الذين قاموا بارتكاب  سوف يتم المسؤوليةوظلم، فمن خلال تلك 

وأثناء تدخله في مؤتمر  روقيه ف للعدالة، الالجريمة أو الذين لم يعلموا ا أصلاً وهذا منافي
تقرير عقوبة الشخص المعنوي يعني " ، قال بأنّ 1929بوخارست برومانيا المنعقد سنة 

المساس بالأشخاص المكونين له دون اعتداد بالأشخاص الذين أجروا المداولة التي تحدد 
دي إلى تعارضه مع مبدأ نشاطهم الإجرامي، وتقرير مجازاة الذين لم يشاركوا فيه يؤ

، لذا يجب تقرير مسؤولية مرتكب الفعل وحده، ولا يوجد استثناء لهذه " شخصية العقوبة
  4.عن فعل الغير الجنائية المسؤوليةالقاعدة سوى 

عتبر ت ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةلذلك ذهب الفقه التقليدي إلى القول بأنّ 
خصية العقوبة، لمساسها بحقوق الأبرياء من المساهمين فيه مالياً، لهذا انتهاكاً جسيماً لمبدأ ش

لأعضاء الشخص  الجزائية المسؤولية"  المسؤوليةطلق على تلك بأنّ ي ،اقترح بعض من الفقه
، قد أينا على هذا الجدل )حسب أنصار النظرية التقليدية ( ، لنكون بذلك " المعنوي

المعنيين ا، عكس التسمية المعروفة و المسؤوليةإزاء مضمون ا الغموض العقيم، وكشفن

                                                             
  .505، ص 1964، الطبعة الثانية، دار النهضة، مصر، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصريرؤوف عبيد،  - 1
  .364ص  ،2005 لبنان، سة الحديثة، طرابلس،، المؤسالاقتصاديةمكانة الركن المعنوي في الجرائم جرجس يوسف طعمة،  - 2
  .482، ص 1976 مصر، ،الاسكندرية منشأة المعارف،، الاقتصاديةعن الجرائم  الجنائية المسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  - 3
  .258ص  ،1987، منشأة المعارف، الإسكندرية، وجنائياً وإدارياً مدنياً -اته، قانوناً، الشخص المعنوي ومسؤولييحي أحمد الموافي - 4
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والمتداولة، لما تتسبب فيه من لبس يدفع البعض للاعتقاد بأنّ الشخص المعنوي يرتكب 
  1.الجرائم ويعاقب عليها وحده

  مع طبيعة الشخص المعنوي الجزائيةعدم تناسب تطبيق العقوبات : ثانياً
للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةاعتبار أنّ إشكالية  تقوم هذه الحجة على أساس

  2.الجزائيةتثور في حالة الشخص الذي يمكن أن تطبق عليه العقوبات 
وهو أمر غير ممكن الحدوث بالنسبة للشخص المعنوي، على أساس أنّ المشرع حين 

  .نص على تلك العقوبات افترض أن تطبق على الشخص الطبيعي فقط
يمكن الحكم على الشخص المعنوي بالإعدام أو السجن أو الحبس، لأنه ليس حيث لا 

فطبيعة العقوبات المقررة من طرف المشرع في القوانين  3له رأس يشنق أو جسد يسجن،
  4.العقابية غير ملائمة لطبيعة الشخص المعنوي مما يجعل أمر تطبيقها متعذراً

ع وهو يضع مجموعة العقوبات لم يكن ضيف أنصار هذا الاتجاه القول أنّ الميشر
يتصور أن يتم تطبيقها على غير الآدميين الذين تثبت إدانتهم، فمن تلك العقوبات ما هو 

ومنها ما هو مقيد  ،سالب للحرية كالسجن أو الحبس، ومنها ما هو سالب للحياة كالإعدام
بداً أن تطبق على الشخص المعنوي ، وهي كلّها عقوبات لا يمكن أالجنائيةللحرية كالمراقبة 

"nsont pas applicables a dés étres" . 
للشخص المعنوي  الجزائيةوهو ما دفع فقهاء الاتجاه التقليدي المنكر للمسؤولية 

  5.؟إعدام الشخص المعنوي أو حبسه يةكيفعن يتساءلون 
الغرامة  حتى بالنسبة للعقوبات التي يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي مثل

والمصادرة والإغلاق، سوف ينتج عنها خرق لمبدأ شخصية العقوبة ويؤدي إلى حدوث ظلم 
يث أنّ على أشخاص أبرياء كون الشخص المعنوي شخصية خيالية وهمية افتراضية، ح

                                                             
  .258ص  ،المرجع السابق، الموافييحي أحمد  - 1
  .86مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .75، ص 1945، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، مصر، الجنائية المسؤولية، في محمد مصطفى القللي - 3
لك محمد عبد ، أنظر كذ55، أنظر كذلك محمد حزيط، مرجع سابق، ص 388أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  - 4

  .28القادر العبودي، مرجع سابق، ص 
  .344رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص  - 5
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عاقبته لن تؤثّر عليه، ومما سوف يمتدنين  إنين المكوأثر العقوبة إلى الأشخاص الطبيعي
 1.المعنوي المعاقب، رغم أنهم لم يرتكبوا الجريمة ولم يساهموا فيهاللشخص 

ر النطق بالعقوبة، فهو يكون يضيف أنصار هذا الاتجاه القول بأنّ القاضي عندما يقر
أمام أمرين، إما توقيع عقوبة سالبة للحرية أو غرامة مالية، ولكن الأمر بالنسبة للشخص 

القاضي لن يعود أمامه خيار العقوبة السالبة للحرية وينحصر خياره المعنوي مختلف تماماً، لأنّ 
فقط في الغرامة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة بين الشخص 

  2.الطبيعي والشخص المعنوي
فإنّ  ،حتى في حالة عدم قدرة الشخص المعنوي على سداد ما في ذمته من غرامة مالية

ضي لن يستطيع الحكم بعقوبة الإكراه البدني مثل ما يفعل مع الشخص الطبيعي المتخلّف القا
، لأنّ إجراء الإكراه البدني هو أمر غير قابل للتطبيق ضد الشخص الجنائيةعن دفع الغرامة 

  3.المعنوي
  عاقبة الشخص المعنوي لا تحقّق الغرض من العقوبةم: ثالثاً

القول بأنّ تطبيق العقاب على الشخص المعنوي، هو أمر  يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى
غير مجدي لعدم تحقّق الغاية من توقيع العقوبة والممثّلة في إصلاح المحكوم عليه وإعادة 

لأنّ العقوبة في جوهرها ألم يصيب من توقَع عليه لغرض إصلاحه وردعه، وهو ما  4تأهيله،
ة تأهيله للحياة الاجتماعيإصلاح المحكوم عليه وف 5لا يمكن تصوره في حالة الشخص المعنوي،

كون الردع يقتضي أن لا تطبق العقوبة إلاّ على  6لا يكون إلاّ بالنسبة للشخص الطبيعي،
  7.شخص يتمتع بالتمييز والإرادة، وهو ما لا يتوفّر للشخص المعنوي

                                                             
1 - GARE Thierry, GINESTET Catherine, Droit pénal, procédure pénale, édition Dalloz, 
Paris, 2008., p 303. 

  .32، ص 2002ة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، كلي، ةللأشخاص المعنوي الجنائية المسؤوليةبشوش عائشة،  - 2
  .389أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  - 3
ص القانون مة لنيل شهادة الماجستير تخصرة مقد، مذكّةة للشركات التجارية المعنويبة على الشخصيالآثار المترتسلامي ساعد،  - 4

ة الحقوق والعلوم االخاص، كلي32، ص2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، لسياسي.  
  .34فتوح الشادلي، مرجع سابق، ص  - 5
  .117هند غزيوي، مرجع سابق، ص  - 6
  .150، ص 1978، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموينأمال عثمان،  - 7
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رك الغاية التي ده يرتدع، وبدون وجود عقل يفالعقوبة تتجه لمخاطبة عقل ارم لعلّ
ا العقوبة عليه كما هو حال الشخص المعنوي، فإنّ العقوبة والغاية منها في هذه سلّطت بشأ

  1.الحالة تعود غير مجدية وبدون فائدة مرجوة منها ولن ينتج عنها أي أثر
لهذا ذهب بعض الفقه للقول بأنّ الشخص المعنوي يستطيع ارتكاب الجرائم، ولكن لا 

ع العقوبة عليه مثله مثل الأشخاص الطبيعيين عديمي الأهلية الذين لا ينفع معهم نستطيع توقي
ه المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات في اجتماعه في بوخارست سنة العقاب، هذا الرأي أقر

1929.2  
للشخص المعنوي عن  الجزائية المسؤوليةبعد كل تلك الحجج التي ساقها دعاة إنكار 

سأل جزائياً عن تلك الجرائم هو أنّ الذي يفها ممثّلوه أو العاملين لديه، والتي يقترالجرائم 
الشخص الطبيعي المرتكب لتلك الجرائم وفقط، توصل أصحاب الاتجاه التقليدي إلى جملة 

  :من النتائج تمثّلت فيما يلي
الجرائم  عن الجزائيةلا يمكن إخضاع الشخص المعنوي لأي شكل من أشكال المساءلة  -

  .التي يرتكبها ممثّلوه أو القائمين على إدارته
- معاقبة كل شخص طبيعي ساهم في ارتكاب جرائم باعتباره ممثلاً للشخص  يجب أن يتم

  .المعنوي أو نائباً عنه، ولدى يجب أن تتعدد العقوبات المطبقة عليهم بتعدد الفاعلين للجريمة
، فإنه من غير الممكن كذلك الجزائية المسؤوليةفاءه من مدام أنّ الشخص المعنوي قد تمّ إع -

ة المساهمة في تكوين الشخص  أن يتما على الأشخاص الطبيعي تحميله الغرامات التي حكم
  3.المعنوي

 الجزائيةقهاء القانون أصحاب الاتجاه التقليدي المعارض للمسؤولية بالرغم من شراسة فُ
موقفهم وتجنيد كافّة الحجج والدلائل المساهمة في ذلك، إلاّ  للشخص المعنوي في الدفاع عن

أنهم قالوا بأنّ موقفهم ذلك لا يعني إطلاق يد الأشخاص المعنوية، وتقييد يد العدالة في 
حقوق اتمع وتحفظها من الاعتداء، و ترعى كيان ا  التي تحمي القانونية استعمال الوسائل

                                                             
  .75، ص 1978، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، للشخص المعنوي الجنائية المسؤولية، باسل عبد اللطيف محمد علي - 1
  .71، ص 1992، القاهرة، )بدون دار نشر ( ، دراسات في قانون العقوبات المقارنإدوارد غالي الذهبي،  - 2
، الطبعة الثالثة، دار الجنائيةات والإجراءات في قانون العقوب الجنائية المسؤوليةعز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي،  - 3

  .72، ص 1998المطبوعات المصرية، مصر، 
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تمع ونظُامالشخص المعنوي إذ تبث لديها أنّ الشخص المعنوي قد كان أهلاً من إجرام  ه
  1.لارتكاب الجرائم

بإمكاا اتخاذ التدابير المناسبة كحل الشخص المعنوي ووضعه ي استطاعة العدالة وفف
  2.تحت الحراسة وحظر بعض نشاطه ومصادرة أمواله

عنوي جزائياً ضرورة بينما ذهب فريق أخر من الفقه إلى القول بأنّ مساءلة الشخص الم
كون أنّ  ،للدولة الاقتصاديةمن أجل ضمان نجاح السياسة  الاقتصاديةملحة في الجرائم 

الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي دف إلى الإثراء والكسب غير المشروع، والمستفيد 
عي وحده هو وبالتالي فإنّ معاقبة الشخص الطبي الأول من تلك الجرائم هو الشخص المعنوي

غير مجدي وغير عادل، فمثلاً لا تكفي الذمة المالية للشخص الطبيعي من أجل جبر  أمر
   3.الضرر لأنّ ثروته لا تسمح بذلك

، بمقابل تغليب الركن الاقتصاديةبالإضافة إلى أنّ الركن المعنوي يكاد ينعدم في الجرائم 
رائم المرتكبة من طرف الشخص المادي مما يجعل حجة عدم وجود ركن معنوي في الج

  4.المعنوي أمر تجاوزه الوقت
 الجزائية المسؤوليةنتيجة لهذا الاتجاه ظهرت بعض الأحكام القضائية التي أقرت ب

، غير المباشرةفي عديد من الجرائم مثل المخالفات المتعلّقة بالضرائب  الاقتصاديةللمؤسسات 
ب لقيامها وجود الركن المعنوي، فالركن المادي وحده كوا مخالفات مادية بحتة لا تتطّل

رة لها لا ت5.عتبر عقوبة بل جبر للضرر وفقطيكفي لذلك، كما أنّ الغرامات المقر  
فيفري  18بناءاً على ذلك صدر حكم من طرف محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

غرامة على شركة الحكم بعقوبة ال ،  والقاضي بنقض الحكم الذي رفض فيه القضاء1927
الخمور عن مخالفة ضريبية وقعت من طرف عمال الشركة تتمثل بإخراجهم كميات من 

  .النبيذ والمشروبات الروحية من مستودعاا بدون ترخيص
                                                             

  .90مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 1
، الجزء الأول، الطبعة الجزائيةفي قانون العقوبات والإجراءات  الجنائية المسؤوليةعز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي،  - 2

  .91، ص 2003، القاهرة، )ن دار نشر بدو( الخامسة، 
  .31بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .المرجع نفسه - 4

5 - crim. 18 fevrier, 1927, cité par pradel ( jean ), varinard, ( andré ), op cit, p 436, et 
suite. 
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إن كان صحيحاً بحسب الأصل ومراعاة " : وفيما يلي حكم محكمة النقض الفرنسية
وهي شخص معنوي، لا يمكن أن تتحمل لمبدأ شخصية العقوبات، أنّ الشركة التجارية 

مسؤولية جنائية أو تلحق ا عقوبة، إلاّ أنّ هذه القاعدة تحمل استثناءات مصدرها قوانين 
خاصة، وأنّ هذا هو الشأن في مخالفة القوانين المتعلّقة بالضرائب غير المباشرة، وذلك أنّ 

عاقب ا ليست بعقوبة غرامات التي يالمخالفات التي من هذا النوع مادية بحتة، كما أنّ ال
من مرسوم  35صيب الدولة، هذا فضلاً عن أنّ المادة بقدر ما هي تعويض عن ضرر ي

أول جويلية من السنة الثالثة عشر، قد نصت على أنّ أملاك جميع الأشياء الخاضعة 
يخص الهم أو وكلائهم فيما يكونون مسؤولين عن فعل عم –أي رسم الضريبة  –للرسم 

حقوق الخزينة، وعما يقضي به من المصادرات والغرامات والمصاريف، وأنّ هذه المادة قد 
نائية، ولم تفرق بين ما إذا كان شخصاً حقيقياً أو جوضعت على عاتق الملاك مسؤولية 

  ". شركة
للشخص المعنوي، بدأت شدة  الجزائية المسؤوليةبعد هذا الجدل الفقهي الكبير حول 

للشخص المعنوي تضعف وبدأ صوت المعارضين  الجزائية المسؤوليةار المعارض لإقرار التي
  .يخفت

أمام ذلك التراجع الكبير في المواقف الذي ميز القضاء والفقه بسبب بداية ظهور 
ر الظروف الواقعية للشخص المعنوي، باعتبار تغي الجزائيةوتغلّب التيار المؤيد للمسؤولية 

انخراط العالم في ثورة صناعية ضخمة كانت من أبرز مظاهرها الآلاف من  للحياة و
التي انحرف بعضها عن هدفه، متسببا في التورط في جرائم خطيرة ضد  الاقتصاديةالمؤسسات 

، الجزائية المسؤوليةالبشر، لهذا صار من الضروري حسب فقهاء الاتجاه الحديث إقرار ضابط 
  .المتوغّلة في الحياة الاجتماعية الاقتصاديةالمؤسسات  من أجل كبح جماح تلك

  المطلب الثاني
  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائيةالاتجاه المؤيد للمسؤولية 

شهدت بعض دول العالم في منتصف القرن التاسع عشر، تحولات اقتصادية وصناعية 
برى والتجمعات الإدارية هائلة، كان من نتائج ذلك التحول الكبير ظهور المشاريع الك
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والأهلية، ونشأة الشركات التجارية والصناعية والاستثمارية بمختلف أغراضها وشتى 
  1.أنشطتها

صفت لأنشطتها، فقد ارتكبت أفعالاً و الاقتصاديةونتيجة لممارسة تلك المؤسسات 
تلوث مجاري المياه أصابتهم بالضرر، مثل ددت من خلالها البلدان والبشر وبالإجرامية ه

، بالإضافة لحوادث التسمم الاقتصاديةوالحرائق المشتعلة بسبب مخلّفات تلك المؤسسات 
  2.المتعددة الناتجة عن الأغذية والأدوية الفاسدة والمغشوشة

أمام هذا الوضع الخطير، بدأ بعض من فقهاء القانون يبحثون ويدرسون السبل المناسبة 
وإخضاعها لسلطان القانون، وحماية ضحاياها من المتضررين وضمان لضبط تلك المؤسسات 

  .الاقتصاديةحقوقهم لدى تلك المؤسسات 
 ائمعن الجر الاقتصاديةالمؤسسات ذلك الاتجاه الحديث المؤيد لمساءلة لليتبلور نتيجة 

رها باعتبا المؤسسة الاقتصاديةوجوب وضرورة إخضاع بالتي ارتكبتها، حيث يرى هؤلاء 
، إلى جانب معاقبة الشخص الطبيعي ممثّل تلك المؤسسة أو الجزائيةشخصاً معنوياً للمسؤولية 

  3.العامل لحساا، في حالة ما إذا قام بارتكاب الجريمة
ركّز هذا الاتجاه الحديث من الفقه على تفنيد جميع حجج الاتجاه التقليدي المنكر لتلك 

مة مذهبهم، حيث قالوا بأنها حجج قديمة واهية قد مر عليها كأساس لإقا الجزائية المسؤولية
  4.الزمن وتجاوزا الأحداث

حيث قالوا أنّ الشخص المعنوي له وجود حقيقي وواقع لا يمكن نكرانه، بل ويتمتع 
عنوي ، بالإضافة إلى القول أنّ الشخص الم) الفرع الأول( بإرادة مستقلّة عن إرادة أعضائه 

لا يعني خروجه عن مبدأ التخصص الذي يعمل وفقه فلا حرج  ذاجريمة ما فهإذا ما ارتكب 
الحديثة قد كيفت أنظمتها العقابية بما  الجنائية، كما أنّ السياسة )الفرع الثاني(في ذلك 

  ). الفرع الثالث( يتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي حسب قول أصحاب الاتجاه الحديث 

                                                             
في القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات للشخص الاعتباري  الجزائية المسؤوليةأسس وأنواع بطي سلطان المهيري،  - 1

ة المتحدة العربي "دراسة تحليلية الشريعة والقانون، العدد السادس والستون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ، مجلّ" قارنةة م
  .23، ص 2016السنة الثلاثون، 

  .24، ص المرجع نفسه  - 2
  .32قادر العبودي، مرجع سابق، ص محمد عبد ال - 3
  .32بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرع الأول
  طبيعة الافتراضية للشخص المعنويتفنيد حجة ال

د افتراض، هو قول لا أساس له يرى أنصار الاتجاه التقليدي بأنّ الشخص المعنوي مجر
من الصحة، خاصة مع الحقائق الاجتماعية والقانونية الواقعية بسبب هجر أغلب الفقه 

قيقة للشخص المعنوي التي والقضاء لنظرية ااز أو الافتراض القانوني، واعترافهم بنظرية الح
فلا يمكن إنكار تلك الحقيقة اجتماعياً لأنها صارت من  1لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها،

كما أنّ تلك  2مكونات النسيج الاجتماعي الذي يؤدي دوراً هاماً في ضة وحياة اتمع،
أسلوب نشاطها وحدوده و نون ويحدد مجالالأشخاص المعنوية حقيقة قانونية يعترف ا القا

  3.وكيفيات ممارستها لذلك النشاط، كما يضمن لها حقوقها ويبين لها واجباا القانونية
الفقه الحديث يؤكّد بأنّ الشخص المعنوي هو شخص حقيقي لا افتراض فيه ولا 
 خيال، بل هو حقيقة موجودة ويتمتع بإرادة خاصة ومنفصلة عن إرادة الأشخاص الطبيعيين

المكونين له، فإرادته هي إجماع آراء الأعضاء والمساهمين فيه، وتبرز تلك الإرادة من خلال 
  4.مختلف الأوامر والتعليمات التي يلتزم بتنفيذها القائمون بإدارة أعمال الشخص المعنوي

ق بنوع من التفصيل من أجل فهم أكثر تعمذ لدينا التطره من المحبقاً لهذه الحجة، فإن
رية الحقيقة للشخص المعنوي التي استند عليها فقهاء الاتجاه الحديث في تأكيد رأيهم، لنظ

وهو نفس ما إنتهجناه عندما تطرقنا لنظرية ااز أو الافتراض، التي استند عليها دعاة الاتجاه 
  .للشخص المعنوي الجزائيةالتقليدي المنكر للمسؤولية 

لاعتراف للشخص المعنوي بالوجود الحقيقي مضمون نظرية الحقيقة يكمن في ا
وبالكيان المستقل الموجود على أرض الواقع، وله نظامه الذي يسير عليه ومصالحه التي يسعى 

   5.لتحقيقها وليس كما يصوره البعض بأنه مجرد مجاز أو فرض

                                                             
  .533، ص 2002 ،الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،دراسة مقارنة ،ة في قانون العقوباتشرح الأحكام العامكامل السعيد،  - 1
  .32محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .606، ص 2000، الدار الجامعية، بيروت، قانون العقوبات القسم العام، علي عبد القادر القهوجي - 3
، دراسة تفصيلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار للشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي الجنائية المسؤوليةمحمود سليمان موسى،  - 4

  .154، ص 1985الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 
  .47ك بوخزنة، مرجع سابق، ص مبرو - 5
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 ،) Devareilles Sommiéres( دوفاغاي صومياغ و ينسب البعض مثل الفقيه 
الشخصية الحقيقية إلى مؤلّفات وكتابات فقهاء القانون العام الفرنسيين خلال  أصل نظرية

  1.القرن التاسع عشر
حيث يذهب أنصار نظرية الشخصية الحقيقية، إلى القول أنّ الشخص المعنوي هو 
الذي فرض نفسه على المشرع انطلاقاً من كونه موجوداً على أرض الواقع، ولا يحتاج لمن 

  .يمنح له تلك الصفة يخلقه أو
فالأشخاص المعنوية موجودة وتمارس نشاطاا دون الحاجة لتدخل المشرع الذي لا 

وهو ما ذهبت  2يستطيع ضبطها وتوجيهها، إلاّ بالقدر الذي يملكه اتجاه الشخص الطبيعي،
إليه الغرفة المدنيخة في قرارها ة لمحكمة النقض الفرنسيع  1954،3جانفي  28في  المؤرفالمشر

دوره في هذه الحالة هو مجرد سن القواعد الضرورية الكفيلة بتنظيم قيام تلك الأشخاص 
  .المعنوية بالغرض الذي أنشئت من أجله وتحقيق الهدف المسطّر لها

ويرى جانب من الفقه أنّ الشخص المعنوي كائن حقيقي وأنه ليس حقيقياً فحسب، 
  4.علّقتين بالقانونبل طبيعي وقدرته وحياته ليستا مت

لقد استفاض فقهاء الاتجاه الحديث في الدفاع عن الوجود الحقيقي للشخص المعنوي، 
 5فحاولوا جاهدين إقامة البرهان على أنّ الشخص الاعتباري أو المعنوي له روح ونشاط،

  .مثله مثل الشخص الطبيعي، إلاّ أا تتوافق مع طبيعته الخاصة
ان قد تبنى نظرية الحقيقة في أغلبه وقام بتقسيمها إلى ثلاثة يذكر أنّ الفقه الحديث ك

، الأول يفسر الحقيقة الواقعية للشخص المعنوي على أساس التشابه بينه وبين 6مذاهب
الشخص الطبيعي، مثل التكوين العضوي والإرادة الحقيقية لكل منهما، والثاني يتبنى نظرية 

                                                             
  .57أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2

3 - Faivre Pierre, La responsabilité pénale des personnes morales, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1958, p 548. 
4 - devreilles-sommiéres, les personnes, morales – librairie générele de droit et de 
jurisprudence, paris, 1919, p 74. 

، 2013، العدد الثاني، 29ة، الد والقانوني الاقتصاديةة دمشق للعلوم ، مجلّفع الشخص الاعتباري بحق المؤلّتمتلانا عابد شحفة،  - 5
  .400ص 

  .225عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص  - 6
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وهو ما سنتناوله  1، والثالث فيأخذ بنظرية المصلحة الجماعيةالنظام أو النظرية الاجتماعية
  :تباعا فيما يلي

لاًأو :ة للشخص المعنوينظرية التكوين العضوي أو الإرادة الحقيقي  
  .هذه النظرية هي الأخرى تنقسم إلى قسمين النظرية العضوية ونظرية الإرادة

بر الشخص الاعتباري أو المعنوي شأنه شأن النظرية العضوية تعت :النظرية العضوية -1
الشخص الطبيعي، فإذا كان الشخص الطبيعي يتكون من خلايا عضوية، فالشخص المعنوي 

  2.ذين يكونونهكون خلاياه من مجموعة الأفراد الكذلك يتكون من خلايا، و إنما ت
ية الشخص المعنوي، فالأفراد المكونون للشخص المعنوي، يمثّلون الخلايا التي تشكّل بن

  .فكلاهما إذاً يتشكّلان من خلايا مجتمعة
عتبر جهاز كامل، شأنه في ذلك شأن ويرى فقهاء آخرون أنّ الشخص المعنوي ي

الشخص الطبيعي، إذ أنّ حياة اموعة المشخصة تعتبر مستقلّة عن حياة المكونين لها، مثل 
 3.احد من خلاياهحياة الإنسان التي تعتبر مستقلّة عن حياة كل و

ين من طرف فقهاء القانون نظراً لغلوها الكبير والرواج الاستجابة لم تلقاهذه النظرية 
  .وتطرفها الكبير، حيث ساوت الشخص المعنوي بالشخص الطبيعي وجعلته مشااً له تماماً

الفرض ويرى فقهاء القانون أنّ هذه النظرية لن تأتي إلاّ كرد فعل على نظرية ااز أو 
بإطلاقه لمقولته الشهيرة  ،) jéze( جيز فقط لا غير، ومن أبرز الفقهاء الذين انتقدوها الفقيه 

 "4." ني لم أتناول أبدا الغذاء مع شخص معنويإن  
  :نظرية الإرادة الحقيقية – 2

تنطلق هذه النظرية من كون أنّ الحق هو سلطة إرادية يعبر عنها الشخص المعنوي من 
ممثّليه الذين يعبرون بدورهم عن إرادة الجميع من خلال التصويت، وتكون هذه خلال 

                                                             
  .59أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2005، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، خص المعنويللش الجنائية المسؤوليةأحمد محمد قائد مقبل،  - 2

10.  

3  - Marcel PLANIOL et Georges RIPEBT Traité pratique de droit civil fran ais tome XI 
Contrats civils deuxième partie 2e éd. par André 
ROUAST René SAVATIEBJean LEPABGNEUB André RESSON Paris Li brairie 
générale de droit et de jurisprudence 1954, p 66. 
4  - abdelmadjid zaalani, la responabilité pénale des personnes morals, op cit, p 09. 
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الإرادة المشتركة المنضوية تحت لواء الشخص المعنوي متميزة عن الإرادة الفردية للأشخاص 
ين الذي يكو1.نون الشخص المعنويالطبيعي  

وكذا الفقيه  ،) Zitelmann( زيتلمان تبنى هذه النظرية كل من الفقيه الألماني 
وغيرهم من الفقهاء  ،) Jellivek( جيلليتيك ، والفقيه الألماني ) Jierke( جييرك الألماني 
  2.الألمان

ة من الإرادة أساس الحق مجعلت هذه النظرية عتمدة في بعض حججها على نظري
رة تشبه إيمانويل كانط في الحق، فالحق من أجل التمتع به يجب أن توجد إرادة شخصية ح

  .إرادة الشخص الطبيعي
  نظرية النظم أو النظرية الاجتماعية: ثانياً

تدرس هذه النظرية تفسير الروابط القانونية انطلاقاً من الروابط الاجتماعية وليس من 
 3إنجاز فكرة أو مشروع،جماعات منظّمة دف إلى تحقيق و الإرادة الفردية، فهي ترى وجود

  :النظم ويتفرع عن تلك النظم نوعان من أنواع روابط القانون وهو ما يطلق عليه
  .الروابط الداخلية بين الأعضاء المشكّلين للمجموعة وأجهزا وأعضائها -1
  .الروابط الخارجية بين أعضاء اموعة والغير -2

ة يعتبر العميد موريس هوريو الفقيه الفرنسي هو من ساهم في شرح وتطوير نظري
 4." المختصر في القانون الإداري" من خلال مقدمة كتابه النظم 

حسب الفقيه هوريو إنّ من أساس قيام النظام القانوني، هو وجود تنظيم يرمي إلى 
تحقيق غرض معين ويكون له وجود ذاتي مستقل وحقيقي، يستطيع اكتساب الحقوق وتحمل 

  5.الالتزامات
  لمصلحة الجماعيةنظرية الحقيقة القانونية أو ا: ثالثاً

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول أنّ المصلحة المشتركة أو الجماعية متميزة عن 
المصالح الفردية، فالمصلحة هي جوهر الحق ولا تكتسب الحقوق إلاّ عند وجود مصلحة، 

                                                             
  .227در باينة، مرجع سابق، ص عبد القا - 1
  .61أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
  .66، ص المرجع نفسه - 3

4 - Maurice Hauriou, précis de droit administratif, ( ed. 1907 ), p 134, et suiv. 
  .412ص  ،2000، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ة الحقالمدخل إلى القانون نظريمحمد حسين منصور،  - 5
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أو وبالتالي فإنّ المشرع يتدخل لإقرار تلك المصلحة عن طريق منحها الشخصية القانونية 
  1.المعنوية

ومنطلق هذه النظرية أنّ الحقوق إذا كانت مصالح يحميها القانون، فليس بالضرورة أن 
نكون أمام مصالح فردية، حيث يمكن أن توجد مصالح جماعية تتكتل في تنظيم معين من 

  .أجل الدفاع عن تلك المصالح وتحقيقها والمحافظة عليها
يزاً عن المصالح الفردية للأعضاء المكونين لهذا حيت يكتسب ذلك التنظيم كياناً متم

  2.التنظيم أو المنتفعين به، وبالتالي تكون مستحقّة لأن تحاط بالحماية القانونية
 Michaux( ليون ميشوذين تبنوا هذه النظرية ودافعوا عنها الفقيه من أبرز الفقهاء ال

Lyon (  التي تمثّلها الإرادة، فالإرادة ليست ، حيث يرى أنّ الحق ليس الإرادة بل المصلحة
مصلحة " إلاّ عنصراً ثانوياً للحق الشخصي، حيث يعرف ليون ميشو الحق فيقول بأنه 

إنسان أو جماعة من الناس يحميها القانون بواسطة القوة التي يعترف ا للإرادة من أجل 
 3." تمثيلها والدفاع عنها

على مختلف النظريات التي تنازعت الوجود  لقد حاولنا قدر الإمكان تسليط الضوء
الحقيقي للشخص المعنوي، حتى يتسنى لنا من خلال ذلك معرفة القاعدة الفقهية القانونية 

 الجزائية المسؤوليةالتي انطلق منها دعاة الاتجاه الحديث، من أجل دعوم للاعتراف ب
  .للشخص المعنوي

ديث، أضحى حقيقة قائمة بذاا لا تحتاج فالشخص المعنوي حسب أنصار الاتجاه الح
إلى دليل يثبت وجودها، بل أصبح الشخص المعنوي يشكّل مثله مثل الأشخاص الطبيعيين 

فقدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجرائم صار أمراً  4حقيقة إجرامية لا تقبل الشك،
نافسة وجرائم تزوير واقعاً، مثل ما يتعلّق بمخالفات القانون التجاري وكذا جرائم الم

الماركات والغش في السلع والأغذية وسائر المنتجات، وكذا جريمة الغش الجبائي التي هي 

                                                             
  .230عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص  - 1
  .70أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص - 2

3 - Richier Georges, De la responsabilité pénale des personnes morales, Thèse de 
Doctorat en droit, Lyon, 1943, p 1264. 

، رسالة ةن غسل الأموال، دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلاميع الجنائية المسؤوليةحسين صلاح مصطفى عبد الجواد،  - 4
396، ص 2007ة الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة حلوان، القاهرة، دكتوراه، كلي.  
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محل دراستنا وغيرها الكثير، فكل تلك الجرائم تقع من طرف الشخص المعنوي مثلما تقع من 
  1.طرف الشخص الطبيعي

  الفرع الثاني
  اب الجريمةمبدأ تخصص الشخص المعنوي لا يحول دون ارتك

للشخص المعنوي على أصحاب  الجزائيةيرد أصحاب الاتجاه الحديث المؤيد للمسؤولية 
، في حجتهم القائلة بأنّ الشخص المعنوي المسؤوليةالاتجاه التقليدي المعارض لإقرار تلك 

ها عتبر قد خرج عن الغاية التي أنشأ من أجلفبمجرد ارتكابه لجريمة ما ي ،يحكمه التخصص
قول أصحاب الاتجاه الحديث رداً عليهم بأنّ هذه حيث يوبالتالي يصبح وجوده منعدماً، 

الحجة واهية ولا تنهض لأنْ تكون مبرراً لعدم مساءلة الشخص المعنوي جزائياً، فمبدأ 
التخصص لا صلة له إطلاقاً بوجود الشخص المعنوي من عدمه، وإنما تكمن أهمّيته في تحديد 

فلا يعدو أن يكون مسألة  2لمصرح به للشخص المعنوي فقط لا أكثر ولا أقل،النشاط ا
ة فحسبتنظيمي.  

كذلك يرى البعض بأنّ حجة التخصص التي ساقها أنصار الاتجاه التقليدي في معرض 
فيها كثير من  ،للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالدفاع عن موقفهم من رفض إقرار 

إذْ أنّ الإنسان لم يخلق لارتكاب الجرائم وليست من أسباب وجوده الإفراط والتفريط، 
عليه، فكذلك هو الأمر بالنسبة  الجزائية المسؤوليةارتكاا، حيث رغم كلّ ذلك يتم تطبيق 

ق عليه نفس المنطق، فوجوده جاء لتحقيق هدف معين وبالتالي طبنيالذي للشخص المعنوي 
  3.رتكاب جريمةفهو ليس معدم من أن يقوم با

كذلك يمكن للشخص المعنوي أن يرتكب جرائم تدخل ضمن تخصص نشاطه مثل 
التي تقوم بصناعة العجلات المطّاطية، فتلقي بمخلّفات صناعتها الكيميائية  المؤسسة الاقتصادية

 في الأار أو المساحات ااورة للأماكن المأهولة بالسكّان متسببة عن طريق ذلك في تلويث
  4.المياه الجوفية والمياه الجارية في الأار وكذا تلويث الجو

                                                             
  .44ص  ،2004، دار النهضة العربية، القاهرة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الحديثمحمد أبو علا عقيدة،  - 1
  .35محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .77مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
  .25شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 4
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التي سعياً منها لتحقيق الربح السريع، تقوم بعمليات الغش  المؤسسة الاقتصاديةكذلك 
ها، كل بالتي تقوم بتبييض الأموال وري الجبائي وعدم التصريح بأرقام أعمالها، أو المؤسسات

شكّلون بتصرفام شخص المعنوي أداة في يد مجموعة مجرمين يذلك وغيره سوف يجعل من ال
  2.أشد من خطر الأشخاص الطبيعيين 1خطراً على أمن اتمع ومصالحه

 المسؤوليةكذلك يواصل فقهاء الاتجاه الحديث في مرافعتهم عن موقفهم من إقرار 
 الجزائية المسؤوليةعاد أنّ اعتماد مبدأ التخصص لاستب بالقولللشخص المعنوي،  الجزائية

المدنية للشخص المعنوي لأنه  المسؤوليةللشخص المعنوي، سوف يترتب عنه كذلك استبعاد 
لم يخلق أو يوجد لإحداث الضرر بالبشر ولم يكن من بين أهداف الشخص المعنوي ارتكاب 

ام فلتان رهيب ، وبالتالي نكون في هذه الحالة أم3أفعال ضارة ضد الغير تستوجب التعويض
ة لارتكاب ما تشاء من أضرار وجرائم دون حسابتطلق من خلاله يد الأشخاص المعنوي.  

رية تحدد في إطار القانون الإداري ما دافمبدأ التخصص لا يعدو أن يكون قاعدة إ
يدخل في نطاق نشاط الشخص المعنوي وما لا يدخل فيه، ولا علاقة لها بما يمكن أن يقوم به 

من نشاط، فإذا تدخل القانون الإداري وحدد عن طريق مبدأ التخصص حدود النشاط  فعلاً
الذي يسمح للشخص المعنوي التحرك ضمنه وقام هذا الأخير باختراقه، فإنّ ذلك لا يعني 

إنما يعني فقط ارتكابه لفعل غير مشروع يستوجب المساءلة انتهائه وزوال وجوده القانوني، و
   4.بيعيإسوة بالشخص الط

                                                             
  .53أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
2 - عي سواء من حيث النتيجة أو الآثار عتبر أخطر من الجرائم التي يرتكبها الشخص الطبيإنّ الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي ت

تعددة الجنسيات في القرن الحالي مالمترتبة عن تلك الجرائم، فجرائم الشخص المعنوي ذات نتائج وخيمة و أثار خطيرة، ولعل الشركات 
أمثلة ذلك ما  من خلال ما تسببت به من ضرر للبشرية جمعاء، عن طريق سعيها الحثيث والجشع نحو المال، ومن ،أكبر مثال عن ذلك
، هذه الشركة حسب ما لة وراثياًوهي شركة متعددة الجنسيات مختصة في البذور والكيماويات المعد" مونسانتو " تسببت به شركة 

لها سوابق خطيرة  ألف مزارع هندي بسبب منتجاا الخطيرة، كما أنّ 200كشفت عنه مدونة راديكال الإلكترونية قد تسببت في انتحار 
بعد ثبوت خطر تلك الزيوت  1979كقيامها بتصنيع زيوت تبريد تستخدم في الأجهزة الإلكترونية، وقد تم وقف نشاطها سنة  من قبل

تسببت الشركة من خلال المواد التي  ؛ألف مواطن أمريكي 20وقد تم رفع دعوى قضائية ضدها من طرف أكثر من  ،على البيئة والبشر
: الإطلاع أنظر موقع وكالة أونا عبر الرابط التاليمن ت بأطفالهم، لمزيد قية لحتصنعها في أمراض لهم وتشوهات خلق

http://onaeg.com/?p=2091537 هذا نموذج واحد من جرائم الأشخاص المعنوية2017سبتمبر  16، تاريخ الإطلاع ،، 
عن الكوارث التي تسببت ا تلك الأشخاص  ،ولا تحصى ولا يسع اال لذكرها د أمثلة لا تعدولعلّ الباحث في المواقع الإلكترونية يج

   .المعنوية بسبب رعوتنها وطيش مسؤوليها وجشعهم
  .38بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .36فتوح عبد االله الشادلي، مرجع سابق، ص  - 4
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فمبدأ التخصص لا يرسم حدود الوجود القانوني للشخص المعنوي، وإنما يحدد 
النشاط المصرح له، فإذا جاوز الشخص المعنوي مجال تخصصه يبقى له الوجود القانوني 

للشخص  الجزائية المسؤوليةويوصف نشاطه بعدم الشرعية، لذا كان من المعقول أن تقوم 
  1.شروعالمغير  المعنوي عن النشاط

أنّ الدليل على ضعف حجة مبدأ  ،) Levasseur( ليفاسير  كما يرى الأستاذ
الحديثة، إذ صار  الاقتصاديةالتخصص هو سرعة اياره واويه في العصر الحالي أمام الجرائم 

من الممكن أن يتم نسبة الجرائم على أساس مبدأ التخصص الذي يحكم الشخص المعنوي، 
لّطت على عتبر ذات أهمية وجدوى إلاّ إذا سضيف ليفاسير؛ لا تالعقوبة ذاا يكما أنّ 

أرباحاً طائلة أو أي رتكاب جريمة تدر عليه أموالاً والشخص المعنوي الذي استغلّ وسائله لا
 المسؤوليةمنفعة أخرى يسعى لتحقيقها من وراء الجريمة، فالفقهاء قد أجمعوا على تقرير 

  2.الاقتصاديةشخص المعنوي في الجرائم لل الجزائية
لقد أدى الاعتماد على مبدأ التخصص إلى إرهاق القضاء الذي وجد نفسه دائم 
 البحث والتحقيق عن إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائياً ضمن النصوص القانونية، فإنْ

اءلة الأشخاص لعدم وجود نص صريح يقضي بمس المسؤوليةلم يجدها فإنه يقضي بانتفاء 
وإنما يجب التقيد بالتفسير الضيق  3المعنوية جزائياً، لأنّ النص الجنائي غير قابل للتأويل،

  .الجنائيةللنص الجزائي لعدم خرق مبدأ الشرعية 
، 2000أفريل  18ولعلّ القضاء الفرنسي قد صادف مثل هذه الحالة عندما قرر في 

عن جريمة مخالفة أحكام قانون العمل  الجزائية لمسؤوليةاإعفاء إحدى الشركات التجارية من 
المتعلّقة بالتسريح، باعتبار النص القانوني جاء بصيغة التعميم ولم يشر إلى مسؤولية الشخص 

 4.المعنوي
، )Perben(هذا الوضع جعل من المشرع الفرنسي يتدارك الأمر ويصدر قانون بربان 

والذي تم بموجبه إلغاء مبدأ التخصص وفتح  ،2004مارس  09الصادر في  204- 2004رقم 
                                                             

  .517محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  - 1
  .115هيم علي صالح، مرجع سابق، ص إبرا - 2

3 - matsopoulou haritini, la généralisation de le responsabilité pénale des personnes 
morales revue des sociétés,n° 2 dalloz, paris, avril – juin 2004, p 285. 
4  - desportes frédérie ,et le gunehec francis responsabilité pénale des pesonnes morales ,
édition techniques juris classeur, paris, 1994, p 561. 
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للشخص المعنوي، بعيداً عن الجدل الدائر حول مبدأ الشرعية  الجزائية المسؤوليةاال أمام 
تخصص الشخص المعنوي، حيث صار بموجب ذلك القانون يشار إلى الشخص مسألة و

 1.مجال القرض والأموالالمعنوي صراحة في بعض الجرائم المتعلّقة بالبيئة وكذا 
  الفرع الثالث

  للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالنظام العقابي ليس عائقاً أمام إقرار 
يرى أنصار الاتجاه التقليدي، بأنّ تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي أمر 

ها فكرة غير صائبة إطلاقاً،مإذ 2ستحيل، بحيث أن ف بعض أنّ النظام العقابي الحديث قد كي
أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي، حيث أقر عقوبات تتوافق مع طبيعة الشخص 

ى من تطبيقها ردع الشخص المعنوي، وفوق كل ذلك المحافظة على مبدأ المعنوي، والتي يتوخ
  .شخصية العقوبة وهو ما سنتناوله في ما يلي من دراستنا هذه

  للشخص المعنوي مع شخصية العقوبة لجزائيةا المسؤوليةعدم تعارض : أولاً
للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةذهب أنصار النظرية التقليدية إلى القول أنّ إقرار 

يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، وهو ما رد عليه فقهاء الاتجاه الحديث، بأنّ العقوبة لها 
صيب المحيطين به والمقربين منه  مباشرة تآثار مباشرة تقع على الفاعل نفسه ولها أثار غير

  3.كعائلته
فمبدأ شخصية العقوبة يعني إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة أو المساهم فيها، 
والإخلال به يعني إيقاع العقوبة على أشخاص ليس لهم علاقة بالجرم المعاقب عليه، فلا هم 

انتقلت آثارها لتصل إلى ذا وقعت الجريمة ولجريمة، أما إفاعلين أصليين ولا هم شركاء في ا
عتبر ذلك خرقاً للمبدأ، فمثلاً إذا ما تمّ تسليط عاقب، فلا يشخص الماص يرتبطون بالأشخ

هم، فإنّ أثرها المباشر يقع عليه بسلبه لحريعقوبة السجن على المتالأثر  ته، بينما يمكن أن يمتد
  .4لها و ينقطع مصدر رزقهاباشر لعائلته التي سوف تفقد معيالمغير 

                                                             
1 - matsopoulou haritini, op cit, pp 285.286 

ة الحقوق ص القانون، كلي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
  .101، ص 2012ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لسياسيوالعلوم ا

  .75سابق، ص رجع ممبروك بوخزنة،  - 3
  .63محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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نفس الأمر ينطبق على الشخص المعنوي، الذي في حالة ما تمّ الحكم عليه بغرامة مالية، 
فبطبيعة الحال سوف تتأثّر ذمته المالية والتي سوف يتداركها عن طريق تسريح بعض العمال 

خاص آخرين لا مثلاً أو التخفيض من رواتبهم، وذا تكون أثار العقوبة قد انتقلت لأش
، فالإخلال بمبدأ شخصية العقوبة لن يكون إلاّ في حالة ما إذا 1علاقة لهم بالجرم المعاقب عليه

بل يذهب فقهاء الاتجاه الحديث لأبعد من  2رضت العقوبة على غير المسؤول عن الجريمة،فُ
الإخلال إلى للشخص المعنوي، سوف يؤدي  الجزائية المسؤوليةبقولهم أنّ عدم تقرير  ،ذلك

وذلك لأنّ مساءلة الأشخاص  3تفريد العقاب وليس العكس،بقاعدة شخصية العقوبة و
، )الشخص المعنوي ( الطبيعيين الممثّلين والقائمين على الشخص المعنوي دون مساءلته هو 

  4.سوف يؤدي إلى الإفلات من العقاب وتشجيعاً للشخص المعنوي على الإجرام
ر الجريمة إذا تعدت إلى أعضاء الشخص المعنوي، فإنه أمر في حكم زد على ذلك أنّ أثا

، فأثار 5الواقع وليس حكماً قضى به القانون، أي أنه نتيجة لواقعة وليس حكم بنص القانون
إنما تتولّد عن العلاقات القائمة بين من وقعت العقوبة بة لا تتولّد عنها في حد ذاا والعقو

  6.ثارهاعليه ومن تعدت إليهم آ
للشخص المعنوي وشخصية العقوبة، هو  الجزائية المسؤوليةلذا فإنّ القول بتعارض 

خلط في الفهم بين أثار العقوبة المحكوم ا على الشخص المدان ذاته، وبين أثارها غير 
المباشرة وغير المقصودة؛ التي يمكن أن تنتج عنها بالنسبة لأشخاص آخرين لم يساهموا ولم 

  .7في ارتكاب الجريمة محل العقوبة يشاركوا
ة العقوبة يكون عندما تفرض العقوبة على غير المسؤول عن فالإخلال بمبدأ شخصي

  8.ارتكاب الجريمة

                                                             
  .392أنور صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  - 1
  .117هندة غزيوي، مرجع سابق، ص  - 2
بات لنيل متطلّ مة استكمالاًرة مقد، مذكّالاقتصاديةن الجرائم للشخص المعنوي ع الجزائية المسؤوليةرامي يوسف محمد ناصر،  - 3

19، ص 2010ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطني نابلس، فلسطين، درجة الماجستير في القانون العام بكلي.  
  .157محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 4
  ، 35، ص 1989، منشأة المعارف، الإسكندرية، ةة والتجاريالجرائم الماليعبد الحميد الشواربي،  - 5
  .608محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  - 6
  .130أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 7
  .64محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 8
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كذلك انصراف أثار العقوبة التي توقّع على الشخص المعنوي بطريقة غير مباشرة إلى 
ة وفائدة كبيرة تنين له، سوف يحقّق مصلحة اجتماعيجى من العقوبة، باعتبار ذلك رالمكو

يدعوهم إلى مراقبة الشخص المعنوي والقائمين على إرادته وحسن اختيارهم، حتى لا يلجأ 
هؤلاء إلى استعمال وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراض الشخص المعنوي تختلف مع 

  1.أهدافه
  عدم تعارض العقوبات مع طبيعة الشخص المعنوي: ثانياً

لحديث إلى القول كذلك أنّ العقوبات المنصوص عليها قانوناً ذهب أصحاب الاتجاه ا
وفقط، بل يوجد من العقوبات  طبيعيستلزم تطبيقها وجود الشخص الليست كلّها جسدية ي

ما هو غير جسدي ويتوافق مع طبيعة الشخص المعنوي، كالغرامات والمصادرات العينية 
  2.والتدابير الاحترازية كالغلق والحل

 له للشخص المعنوي، قد أقرت الجزائية المسؤوليةت الحديثة وهي تعترف بفالتشريعا
كذلك يقول أصحاب  3كذلك العقوبات التي تتوافق مع طبيعته وتؤدي الغاية المرجوة منها،

الاتجاه الحديث أنّ موضوع السياسة العقابية هو موضوع متجدد لا يخضع للجمود، حيث 
رة للشخص الطبيعي قد لحقتها تحديثه كلّما استدعى ا يتملأمر ذلك، فمثلاً العقوبات المقر

تطورات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، فما هو المانع من تطوير عقوبات تتلاءم مع طبيعة 
  4.الشخص المعنوي

فحتى في حالة تعذّر تطبيق نوع معين من العقوبات على الشخص المعنوي، لا يسوغ 
  5.المسؤوليةه جزائياً، بقدر ما يعني وجود هذا النوع من ذلك عدم إمكانية مساءلت

لهذا فقد يتعرض الشخص المعنوي لعقوبات تكون من حيث جسامتها وأثرها معادلة 
  6.ومساوية للعقوبة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي

                                                             
  .37، أنظر كذلك محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص 37فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  - 1
  .62روال، مرجع سابق، ص نجيب ب - 2
  .102، مرجع سابق، ص ات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 3
  .37بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 4
  .396أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  - 5
ة الدراسات بات درجة الماجستير في القانون العام بكليطلّلمت مة استكمالاًرة مقد، مذكّالاقتصاديةجزاء الجريمة مراد زياد، أمين تيم،  - 6

  .15، ص 2011العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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فمثلاً عقوبة الإعدام التي يتذرع ا أنصار الاتجاه التقليدي، للقول بعدم ملائمة 
عقوبات للشخص المعنوي، يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي عن طريق عقوبة الحل، ال

  1.فحل الشخص المعنوي هو بمثابة إعدام له
فالجزاءات تقرر دائماً لإعطاء نوع من الموازنة بين العقوبة المقررة ودرجة الألم التي تمّ 

تناسب مع طبيعة الشخص ية تإذ أنّ العقوبات السالبة للحر 2إيقاعها على مرتكب الجريمة،
سبب له الألم، مما يجعله يخشاها ويحجم عن ارتكاب الجريمة، نفس الأمر ينطبق الطبيعي وت

يسبب له العقوبات ما يتوافق مع طبيعته و على الشخص المعنوي، فهو كذلك توجد له من
فخوفاً من الخسائر التي إيقاف النشاط لمدة معينة، لغرامة والمصادرة والغلق والحل وإيلاماً كا

   3.من الممكن أن يتكبدها نتيجة ذلك، سوف يتحرى ملائمة نشاطه مع القوانين والأنظمة
لا يمكن أن تستند إليها في رفض عتبر طبيعة الشخص المعنوي سبباً من الأسباب التي ي

ر الزمن، للشخص المعنوي، حيث أنّ العقوبة تتطور بتطو الجزائية المسؤوليةالإقرار ب
 4وبالإمكان تطويعها كلّما دعت الضرورة لذلك، حتى تتناسب مع الظروف الراهنة،

خصوصاً إذا ما علمنا بالتطور الذي عرفته العقوبات، فمعظم العقوبات الحالية لم تكن 
موجودة في الوقت القريب فقط، بالإضافة إلى أنّ العقوبات التقليدية لم تعد محل اتفاق بين 

وخاصة منها المطبق على الشخص الطبيعي كالإعدام والسجن  ،لقانون والمشرعينرجال ا
  5.عقوبات بديلة عنها ثتبعض الأنظمة تلك العقوبات واستحدوالحبس، حيث ألغت 

  للشخص المعنوي لا تتعارض مع الغرض من العقاب الجزائية المسؤولية: ثالثاً
للشخص  الجزائية المسؤوليةيه منكري يرى أنصار الاتجاه الحديث، بأنّ ما ذهب إل

 ؛المعنوي بالقول أنّ معاقبة الشخص المعنوي لا تحقّق الغرض من العقوبة من ردع وإصلاح
  6.هو قول غير صحيح ومشكوك فيه

فالدور الريادي الكبير للأشخاص المعنوية في اتمع جعلها تدخل في حالة من التنافس 
أخلاقية أو مشروعة، لذا فإنّ تطبيق أي عقوبة جزائية الاقتصادي والتجاري وبطرق غير 

                                                             
  .30فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 1
  .79مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3
  .47بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
  .134، ص أحمد الشافعي، مرجع سابق - 5
  .24إدوارد غالي الذهبي، مرجع سابق، ص  - 6
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من قيمتها ويسئ إلى سمعتها، الأمر الذي  سوف يحطّ الاقتصاديةعلى أحد تلك المؤسسات 
الأخرى، مما يجعل  الاقتصاديةسوف يعرضها لخسائر فادحة أمام منافسيها من المؤسسات 

بة الجريمة، أما الردع العام فيتمثّل في خوف العقوبة قد حقّقت الردع الخاص للمؤسسة مرتك
الأخرى من ارتكاب الجرائم خشية تسليط عقوبات قاسية عليها  الاقتصاديةالمؤسسات 

  1.كتلك التي سلّطت على المؤسسات التي تمّ معاقبتها قبلهم
حتى ولو تمّ الفرض بصدق هذه الحجة، يبقى الإشكال المطروح هو في أغراض العقوبة 

  .مازالت تحقّق الغاية منها أم لا ؟هل 
هذا الإشكال لم يعد مختصاً به الشخص المعنوي، بل تعداه حتى إلى الشخص الطبيعي 
الذي لم تعد العقوبات تجدي معه، كمعتادي الإجرام أو ذوي التكوين الإجرامي، فهل يعني 

    2.نفعاً ذلك عدم مساءلتهم جزائياً لأنّ الغرض من العقوبة لم يعد يجدي معهم
الاستناد كذلك على القول بأنّ معاقبة الشخص المعنوي لا تحقّق الأغراض المستهدفة 

هو قول مردود عليه، لأنّ وظائف العقوبة لا تنحصر في الإصلاح والتأهيل، بل  ،من العقوبة
  3.تمتد إلى الردع و الوقاية والمنع

المعنوي هو إدعاء ليس إصلاح الشخص ء بأنّ العقوبة لا تجدي في ردع وفالإدعا
القائمين عليه أكثر حرص من صحيح، ذلك أنّ توقيع العقوبة على الشخص المعنوي يجعل 

  4.احترام حقوق الغيرذر ومحافظة على تنفيذ القوانين ووح
فالردع يمكن أن يتحقّق تجاه الشخص المعنوي بنفس الكيفية والدرجة التي يتحقّق ا 

قام ذلك الشخص الطبيعي بارتكاب جريمة يصدر في حقه  عند الشخص الطبيعي، فإذا ما
د أو حتى الإعدام الغرامة أو الحبس، فإذا عاد تغلّظ العقوبة له لتصل إلى السجن أو المؤب

فإذا ما قام بارتكاب جريمة  ،حسب طبيعة الجريمة، كذلك هو الأمر بالنسبة للشخص المعنوي
التي تراها مناسبة لردعه، فإن عاد لارتكاب  فسوف تصدر الجهة القضائية اتجاهه العقوبة

  .5الجريمة من جديد، فإنّ العقوبة تغلّظ له باعتبار العقوبة الأولى لم تحقّق الردع المطلوب
                                                             

  .22رامي يوسف محمد ناصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .40بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 2
ة، ة الحقوق والعلوم السياسيص قانون جنائي، كليمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخص، أطروحة مقدغسيل الأموالدليلة مباركي،  - 3

  .68، ص 2008-2007اج لخضر باتنة، جامعة الح
  .55أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 4
  .135أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
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كل هذه الأسباب وغيرها ذهبت بجانب كبير من التشريعات الحديثة، للاعتراف 
المحاكمة والجزاءات بما يتلاءم للشخص المعنوي، خاصة مع تطور  الجزائية المسؤوليةصراحة ب

وطبيعة الشخص المعنوي، هذا إلى جانب إخضاع الشخص الطبيعي ممثّل الشخص المعنوي 
ةة أو أحد العاملين لديه للمسؤولي1.، إذا توافرت أركان الجريمة بالنسبة إليهالجزائي   

التقليدي المنكر إلى جانب الحجج التي رد ا فقهاء الاتجاه الحديث على أنصار الاتجاه 
للشخص المعنوي، فقد أضاف فقهاء الاتجاه الحديث المؤيد لإقرار  الجزائيةللمسؤولية 

للشخص المعنوي عدة اعتبارات علمية أخرى تستوجب الاعتراف  الجزائية المسؤولية
  2.للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةب

العصر الحديث، ولمّا صار من المسلّم لها  لقد فرضت الأشخاص المعنوية نفسها بقوة في -1
بالاستقلالية عن أعضائها، وكذا نظراً للحجم الكبير الذي صارت تشكّله تلك الأشخاص 

نظراً لضخامة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها، جعل من انحرافها عن أهدافها و ،المعنوية
ة ككل وليس على فئة معية إذا كان ذلك يشكل خطراً جسيماً على البشرينة فحسب، خاص

تعددة الجنسيات، فأثر جرائم تلك المؤسسات يفوق مالشخص المعنوي في مثل الشركات 
 الجزائية المسؤوليةبكثير أثر الجرائم التي يرتكبها الشخص الطبيعي، لذا كان الاعتراف ب

تحفّظ أو للشخص المعنوي ضروري، حتى يستطيع المشرع مكافحة ذلك الإجرام بدون أي 
   3.تردد

إنفراده بشخصية و يعد اعتراف الفقه بوجود الشخص المعنوي والتسليم باستقلاله -2
مستقلّة وذمة مالية قابلة للأداء والوجوب، وتمتعه بإرادة يعبر عنها ممثّله، وكذا الاعتراف له 

 المسؤوليةعدم الاعتراف له بالمدنية، فإنه صار من غير العادل ومن المفارقة العجيبة  المسؤوليةب
استحواذه على الفائدة، ولا نعترف به في نعترف به في التصرفات النافعة و، فكيف الجزائية

تصرفاته التي تنطوي على إلحاق ضرر بالجماعة التي يعيش في كنفها، خاصة إذا ما تمّ تطويع 
للشخص المعنوي يتذرعون ا  الجزائية المسؤوليةكل العقبات التي كان معارضو الاعتراف ب

   4.المسؤوليةلرفض الإقرار بتلك 
                                                             

  .345رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص  - 1
  .41محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .69مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  - 3
  .42ادر العبودي، مرجع سابق، ص محمد عبد الق - 4
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رائم التي تقع ضمن نطاق للشخص المعنوي عن الج الجزائية المسؤوليةيجب الاعتراف ب -3
أعماله، ولا يجب الاقتصار على مساءلة الشخص الطبيعي باعتباره ممثّل عن نشاطه و

إرادة تأهله لتحمل ر يتمتع باستقلالية ولمعنوي صاالشخص المعنوي أو تابعه، فالشخص ا
عندما ارتكب تلك الجريمة إنما  طبيعية إذا ما علمنا أنّ الشخص ال، خاصالجزائية المسؤولية

ارتكبها لصالح وحساب الشخص المعنوي، فليس من العدالة والمساواة محاسبة الشخص 
  1.الطبيعي وترك الشخص المعنوي بدون عقاب

  المبحث الثاني
  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةموقف التشريع الجزائري والمقارن من 

 القانونيين في العالم، باختلاف مذاهبهم وتعدد انتماءام، عن الجدل ينلم يشذّ المشرع
للشخص المعنوي، حيث انعكس ذلك الخلاف الفقهي  الجزائية المسؤوليةالفقهي الدائر حول 

والبعض الأخر وهو  المسؤوليةعات الحديثة، بين البعض الذي رفض الإقرار بتلك على التشري
، وذهبت طائفة أخرى من المشرعين 2الغالب الذي أقرها واعتمدها في نصوصه القانونية،

كأصل عام والاعتراف ا ضمن بعض النصوص  المسؤوليةالقانونيين إلى السكوت عن تلك 
  3.الاقتصاديةالجرائم المتعلّقة بتلك الخاصة ك

في الواقع إنّ الأهمية التي صارت تكتسيها تلك الأشخاص المعنوية، وتزايد دورها 
، هو الذي أذّى كذلك بالمشرع في 5، نتيجة اتساع نشاطها بتقدم السنين4وتعاظمه المستمر

حكام لتلك الأشخاص المعنوية، وسن الأ الجزائية المسؤوليةمختلف دول العالم، لدراسة 
  .والقواعد التي تبقيها رهينة الأهداف المسطّرة لها

                                                             
  .70مباركي دليلة، مرجع سابق، ص  - 1
  .46محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .94مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
  .220محمود داوود سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
قة بملتقى الشركات التجارية بعد تنقيحات والتوصيات المتعلّوصفها كل من الأستاذ نذير بن عمر وعصام الأحمر في التقرير الختامي  - 5

" : ها، قالا بأن239، ص 2006، بتنظيم من طرف مركز الدراسات القانونية بتونس 2006فيفري  04و  03، المنعقد يومي 2005
التجارية التي وصفها أحد الفقهاء ن أخطارنا، إا الشركات وهي التي نودع فيها أموالنا وتؤم ،هي التي تزودنا بالكهرباء والماء

م وتحميها تتحكّالقانونيين بالسادة الإقطاع، حيث أن، ا لم نعد نستطيع العيش وربما لن نستطيع حتى أن نموت، هذه المؤسسات وبدو
  ".ل عصب الاقتصاد والأداة المثلى للأعمال سيها، هي الآن تشكّبت حتى على أشخاص مؤسالتي تغلّ
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سمح لتلك الأشخاص بأن تستمر في مخالفة القوانين وزعزعة ثقة حيث لم يعد ي
المواطنين وديد سلامتهم الصحية والجسدية وتركها دون محاسبة، تحت ذريعة أنها خيال 

  1.الجزائيةعي الذي يؤهلها للمساءلة وافتراض من صنع المشرع، ولا تتمتع بالكيان الطبي
الذي  ،دراستنا من خلال هذا المبحث هذا التجاذب التشريعي سوف يكون محلّ

للشخص المعنوي، وكيف  الجزائيةنتناول فيه نظرة مختلف التشريعات المقارنة للمسؤولية 
ل عند وصولنا ، لنخصص الدراسة بنوع من التفصي)المطلب الأول( تلك التشريعاتتناولتها 

  ).المطلب الثاني(للتشريع الجزائري، باعتباره هو الذي يعنينا بصفة أهم في بحثنا هذا 
  المطلب الأول

  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةموقف التشريع المقارن من 
اختلفت المذاهب التشريعية في القانون حول مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي 

أصلاً، تماماً مثل ما حدث مع فقهاء القانون في جدالهم حول  المسؤوليةأو إنكار تلك  جزائياً
  2.نفس القضية

 المسؤوليةحيث ساهم الجدل الفقهي كثيراً في تأخر العديد من التشريعات في تقرير 
 للشخص الجزائية المسؤوليةولم تبدأ التشريعات في إقرار  3للأشخاص المعنوية، الجزائية

المعنوي ولو جزئياً، إلاّ في ايات القرن العشرين بعد العديد من التوصيات التي دعت إليها 
للشخص المعنوي على  الجزائيةالمؤتمرات والندوات الدولية؛ التي نادت بضرورة المساءلة 

أساس قدرته لارتكاب جرائم أخطر من تلك التي يرتكبها الشخص الطبيعي كالجرائم 
  4.الاقتصادية

للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةذلك الإنكار والتردد تارة والاعتراف القانوني ب
تارة أخرى من طرف المشرع، هو محل دراستنا في هذا المطلب الذي نتطرق فيه لموقف 

، وكذا موقف ) الفرع الأول( للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةالتشريعات الغربية من 
  ). الفرع الثاني( ربية من نفس المسألة نظيرا الع

                                                             
  .273، ص 2015، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المؤسسة الاقتصاديةفي  الجزائية المسؤوليةعوجي، مصطفى ال - 1
  .104، مرجع سابق، ص ات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
  .25بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، ص  - 3
  .50بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرع الأول
  للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةموقف التشريعات الغربية من 

  التشريع الانجليزي: أولاً
للشخص  الجزائية المسؤوليةع الانجليزي كونه كان سباقاً للاعتراف بشرميحسب لل

متأثراً بالاتجاه التقليدي الرافض لإقرار  ،ا، والذي كان من قبل يرفض الاعتراف 1المعنوي
  .الجزائية المسؤوليةتلك 

ايات القرن التاسع عشر، هي منطلق التأريخ لإقرار حيث ت ةعتبرة المسؤوليالجزائي 
للشخص المعنوي بانجلترا، إذ لجأ القضاء الانجليزي في بداية الأمر إلى الاعتراف بمسؤولية 

لجرائم السلبية، ومثال ذلك ما قضت به إحدى المحاكم الإنجليزية سنة الشخص المعنوي عن ا
  2.، بإدانة إحدى الشركات على إخلالها بالالتزام المفروض عليها1842

القضاء الإنجليزي لم يتوقّف عند ذلك الحد، بل تجاوزه إلى الاعتراف بمسؤولية 
على القضية الأولى،  لاث سنواتحوالي ثالشخص المعنوي عن الأفعال الإيجابية بعد مرور 

، بإدانة شركة لإنشاء السكك الحديدية بإعاقتها للمرور أثناء 1846يونيو  12حيث قضى في 
قيامها بإنشاء إحدى السكك الحديدية المكلّفة بإنجازها، حيث سجل الحكم بأنه لا يوجد 

ب الشركة أو مباشرة تفرقة بين الشركة والشخص الطبيعي، وليس تمّت مبدأ يحول دون عقا
  3.الإجراءات ضدها

ة، 1889من قانون التفسير الصادر سنة  22ة كما أكّدت المادة المسؤوليالجزائي 
للشخص المعنوي إسوة بالشخص الطبيعي، حيث أصبح من المألوف في النظام القانوني 

عليها في مختلف  للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص الجزائية المسؤوليةالانجليزي تقرير 
 05سأل كذلك عن الجرائم التي لا يوجد فيها نص تشريعي بناء على المادة يالقوانين، كما 

مع عدم الإخلال بأي نص " : ، والتي نصت على1978من قانون التفسير لسنة  11و
صريح وارد في التشريع، ينصرف مصطلح شخص أينما ورد في أي تشريع أو لائحة إلى 

  4."اري كما الشخص الطبيعي الشخص الاعتب
                                                             

  .47بد القادر العبودي، مرجع سابق، ص محمد ع - 1
  .242، ص 1980، منشأة المعارف، الإسكندرية، ) ، جنائياً، إدارياًمدنياً(  ته قانونياًالشخص المعنوي ومسؤولييحي محمد موافي،  - 2
  .212إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص - 3
  .35بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، ص  - 4
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للأشخاص  الجزائية المسؤوليةنشير إلى أنّ هذه المادة قد قضت على الجدل ائياً حول 
المعنوية في القانون الانجليزي، بعدما أثار عدم تحديد من هو الشخص المخاطب في القانون 

كة الأدوية التي في مجلس اللوردات، حين عرضت عليه قضية شر 1880بعد إثارة ذلك سنة 
من قانون التفسير لسنة  121و 32و 31طرحت سموماً للبيع في السوق، مخالفة لأحكام المواد 

، والتي كانت تنص على الحظر على كل شخص أن يبيع أو يحتفظ بمحل مفتوح للبيع 1889
  1.بالتجزئة أو توزيع أو تحضير سموم

  التشريع الفرنسي: ثانياً
 الجزائية المسؤولية، على 1810ن ينص في قانون العقوبات لسنة التشريع الفرنسي لم يك
إلاّ أنّ القوانين الفرنسية الخاصة كانت قد تضمنت في بعض  2للشخص المعنوي بشكل عام،

 12للشخص المعنوي عن جرائم الغش الجبائي مثل قانون  الجزائية المسؤوليةمنها اعترافاً ب

إنّ الحالة التي " : منه على 08لضريبية، الذي نص في المادة الخاص بالجرائم ا 1938نوفمبر 
يكون فيها الدخل الذي أغفل التقرير به كلياً أو جزئياً والخاص بإحدى الشركات أو أي 

التي يتعين فرضها  الجنائيةشخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، فإنّ الغرامات 
  3." ين القانونيين وضد الشخص المعنوييحكم ا على السواء ضد المديرين أو الممثّل

جويلية  15بالإضافة كذلك لما نص عليه قانون شركات السكك الحديدية الصادر في 
  4.لتلك الشركات الجزائية المسؤوليةعلى  121والمادة  15إلى  12في المواد من  1846

لجرائم لارتكاا بعض ا الاقتصاديةكما أدان القضاء الفرنسي بعض المؤسسات 
   5.المنصوص عليها في قانون العمل الفرنسي

للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤوليةلقد أى المشرع الفرنسي الجدل الدائر حول 
، والذي بدأ 1992جويلية  22وذلك بإصداره لقانون العقوبات الفرنسي الصادر بتاريخ 

                                                             
  .98مرجع سابق، ص  مبروك بوخزنة، - 1
، وفتوح عبد االله 27، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، أنظر كذلك 55محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2

  .179، و إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 41الشادلي، مرجع سابق، ص 
  .53بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .113ص  أحمد الشافعي، مرجع سابق، - 4

5  - arrét du 7 décembre 1935 ( g.p.1936.1-410 ), 30 décembre 1935 ( g.p.1936-1-410 ), 
georges, richier, op cit, p 90. 
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 المسؤوليةمنه على  02 -121، حيث نص صراحة في المادة 1994مارس  01سريانه في 
  1.للشخص المعنوي الجزائية

فيما عدا " : من قانون العقوبات الفرنسي ما يلي 02 -  121حيث جاء في نص المادة 
الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جنائياً عن الجرائم التي ترتكب لحساا بواسطة أجهزا 

وذلك في  07 – 121إلى غاية  04 – 121أو ممثليها، وفقاً للقواعد الواردة في المواد 
الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة، ومع ذلك فإنّ الجماعات الإقليمية 
وتجمعاا، لا تسأل إلاّ عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن أن تكون 

للأشخاص  زائيةالج المسؤوليةمحلاً للتفويض في إدارة مرفق عام عن طريق الاتفاق، و
  2." المعنوية لا تستبعد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعال

ع الفرنسي كذلك يع الانجليزي، حيث المشره سلك نفس سلوك المشرلاحظ عليه أن
 أطلق يد العدالة في متابعة الأشخاص المعنوية جزائياً عن كل الجرائم المنصوص عليها في

ما خالف منها طبيعة المؤسسة المعنوية، حدث ذلك  قانون العقوبات والقوانين الخاصة، إلاّ
 2004مارس  09في  المؤرخ 204-2004عندما قام المشرع الفرنسي بإصدار قانون بربان رقم 

  2005.3ديسمبر  31والمطبق إبتداءا من 
  التشريع السويسري: ثالثاً

ع السويسري يةهو عدم اعترافه بلاحظ على المشرة المسؤوليللشخص المعنوي،  الجزائي
فإنّ الذي يسأل عنها  ،فالمسلّم به في هذا التشريع أنّ الجريمة إذا وقعت من طرف المؤسسة

ذلك أنّ  4الشخص الطبيعي العامل لدى الشخص المعنوي باعتباره مسيراً أو مديراً أو عاملاً،
ض أو ااز في اعترافه بالشخص المعنوي، فهو لا المشرع السويسري قد أخد بنظرية الفر

يرى إمكانية تسليط العقوبات الموقّعة على الشخص الطبيعي عليه لأنه يختلف معه في 
  .التكوين

                                                             
  .119أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص - 1
  .55بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Bérenger tomrné, responsabilité pénale des personnes morales: un changement 
drastique de régime, la gazette du palais, 18 et 20 decembre 2005, p 02. 

ة الحقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كليفي القانون المقارن الاقتصاديةعن الجرائم  الجنائية المسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  - 4
  .442، ص 1974
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هذا الموقف لم يمنع المشرع السويسري من الحكم على الأشخاص المعنوية بالتضامن مع 
من  49عليه، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الشخص الطبيعي في تسديد الغرامة المحكوم ا 
على الأشخاص  الجزائيةطبق الأحكام ت" قانون البنوك وصناديق التوفير والتي جاء فيها 

الذين قاموا أو كان يجب أن يقوموا بالعمل باسم الشخص المعنوي، ويكون الشخص 
  1." والمصاريفبالتضامن مع الشخص المخطئ عن دفع مبلغ الغرامة  المعنوي مسؤولاً

  1974.2د للجرائم الإدارية لسنة من القانون المحد 07بالإضافة إلى ما جاءت به المادة 
  التشريع الهولندي: رابعاً

، لم يكن 1951سنة  الاقتصاديةالمشرع الهولندي قبل صدور القانون الخاص بالجرائم 
حيلة قانونية من طرف مجرد ا للأشخاص المعنوية، حيث يعتبره الجزائية المسؤوليةيعترف ب

  3.الفقه القانوني
ر رأيه بعد صدور القانون سالف الذكر، إذ يه سرعان ما غيع الهولندي إلاّ أنعتبر المشر

، حيث قام بإقرار الاقتصاديةمن أشد المنادين بمسؤولية الأشخاص المعنوية جزائياً عن الجرائم 
  4.والشركات التجارية الاقتصاديةللوحدات  المسؤوليةتلك 

لاحظ المشرع الهولندي أنّ معاقبة الأشخاص الطبيعيين المشكّلين للمؤسسة إذ 
  5.الاقتصاديةغير كافي في محاربة الجرائم  الاقتصادية

للشخص المعنوي  الجزائية المسؤوليةالملاحظ كذلك على المشرع الهولندي أنه قد قيد 
من القانون المتعلّق بالجرائم  15ب، حيث نص في المادة فحس الاقتصاديةفي الجرائم 

إذا ارتكبت الجريمة بمعرفة شخص معنوي أو بسببه، أو شركة " : على ما يلي الاقتصادية
أو جمعية أشخاص أو مؤسسة، تتخذ الإجراءات وتصدر العقوبات، إما على هذا 

ى من أمر بالواقعة، أو الذين الشخص المعنوي أو الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو عل
  6." قاموا بالإدارة الفعلية في الواقعة، أو الامتناع المحظور أو كليهما

                                                             
  .111نة، مرجع سابق، ص مبروك بوخز - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .56بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
  .320محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 4
  .96محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 5
  .155د مقبل، مرجع سابق، ص ئأحمد محمد قا - 6
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كما نص القانون سالف الذكر على مجموعة من العقوبات التي تطبق ضد الأشخاص 
المعنوية، في حالة قيامها بارتكاب جرائم ومن تلك العقوبات المصادرة، الغرامة، الغلق، 

  1.ضع تحت المراقبة، وكذا نشر الحكم الصادر بالإدانة ضد تلك الأشخاص المعنويةالو
المشرع الهولندي تدارك تقييد القضاء في مساءلة الأشخاص المعنوية عند ارتكاا 

 23لقانون العقوبات بمقتضى القانون الصادر في  51لجرائم اقتصادية، حيث قام بإضافة المادة 

الجرائم يمكن أن ترتكب سواء من الأشخاص الطبيعيين " : اء فيها، حيث ج1976يوليو 
  .أو الأشخاص المعنوية

وإذا ارتكبت الجريمة من شخص معنوي فيجوز أن توقع العقوبات والتدابير المنصوص 
  :عليها قانوناً

  .ضد هذا الشخص المعنوي -1
ريمة وكذلك ضد أو ضد الأشخاص الطبيعيين الذين أصدروا الأوامر بارتكاب الج -2

  .الذين نفّذوا الجريمة فعلاً
  ." 2و 1أو ضد الأشخاص المذكورين في البندين  -3

  2.ويطبق هذا النص أيضاً على الشركات والجمعيات التي تتمتع بالشخصية القانونية
  التشريع البلجيكي: خامساً

للشخص  الجزائية ليةالمسؤوالمشرع البلجيكي كغيره من المشرعين الأوربيين لم يعترف ب
  3.لم يشر إلى ذلك إطلاقاً 1867المعنوي في بدايته، فقانون العقوبات البلجيكي الصادر سنة 

إلاّ ما تضمنته بعض القوانين الخاصة من عقوبات لا ترقى لأن توصف بأنها عقوبات 
الذي  الاقتصاديةة لجريمة جزائية، كالتي نص عليها القانون المتعلّق بالحماية من تعسف السلط

على الحكم على الشخص المعنوي بالتضامن مع أعضائه أو ممثّليه في  ،20رقم ته جاء في ماد
  4.التي يحكم ا عليهم الجزائيةدفع الغرامات 

                                                             
1 - trousse .p.e. sanctions et personnes morales reve de droit pénal comparé, 1976, p 
727. 

، كذلك محمد 53 52، أنظر كذلك محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص ص 47شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 2
  .113 112، وكذلك مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص ص 97 96حزيط، مرجع سابق، ص ص 

  .53بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 3
  .158مرجع سابق، ص  أحمد محمد قائد مقبل، - 4
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 29شروعة في توزيع المنتجات الصادر في المغير الوساطة بالإضافة للقانون الخاص ب
توقيع عقوبة الغرامة والمصادرة وغلق المنشأة والحظر من ، الذي جاء فيه إمكانية 1946جوان 

ممارسة المهنة أو النشاط التجاري الذي وقعت فيه الجريمة، وكذا نشر الحكم الصادر بالإدانة 
  1.على كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في توزيع الحبوب والبضائع والمنتجات والمواد

البلجيكية، وما صارت تتورط  لاقتصاديةاولكن أمام اتساع دائرة نشاط المؤسسات 
استقرار اقتصاد الدولة، خضع المشرع البلجيكي جرائم خطيرة دد حياة البشر و فيه من
 05من قانون  05للشخص المعنوي، وذلك من خلال نص المادة  الجزائية المسؤوليةوأقر ب
صراحة، لتنهي الجدل الفقهي  2للشخص المعنوي الجزائية المسؤولية، التي أقرت 1999ماي 

  .للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةوالتشريعي الكبير الدائر في بلجيكا حول 
  الفرع الثاني

  ةالتشريعات العربيـ
للشخص  الجزائية المسؤوليةلقد تباينت التشريعات العربية هي الأخرى في الاعتراف ب

ينها العقابية، ومنها ما نص عليها في القوانين صراحة في قوان االمعنوي، فمنها ما نص عليه
  3.الخاصة

  التشريع المصري: أولاً
للشخص المعنوي في قوانين خاصة، ولم يشر لها  الجزائية المسؤوليةأقر المشرع المصري ب

الأمر الذي جعل بعض فقهاء القانون في  1937.4لسنة  58في قانون العقوبات المصري رقم 
بأنّ المشرع المصري لا يعترف بمسؤولية الأشخاص المعنوية جزائياً، إلاّ في مصر يقولون 

  5.الحالات الخاصة التي نصت عليها القوانين التي تنظّمها

                                                             
  .158، أنظر كذلك أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص 99محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1

2  - " toutes personnes morales est pénalement responsable des infractions qui : 
sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet , ou à la défence de ses 
intérêts , ou de celles dont les faits 
concrets démontrent qu'elles ont été commises pour leur comptes ". 

  .70محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
ة، جامعة امعة ة والإدارينية العلوم الإنسا، دراسة مقارنة، مجلّللشخص الاعتباري الجنائية المسؤوليةمحمد نصر محمد القطري،  - 4

  .33، ص 2014السعودية، العدد الخامس، 
  .61شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص  - 5
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فالملاحظ على المشرع المصري حسب فقهاء القانون المصريين أنه تناول نوعين من 
  .مباشرة ومسؤولية مباشرة غيرللأشخاص المعنوية، مسؤولية  الجزائية المسؤولية

  للأشخاص المعنوية في التشريع المصري 1غير المباشرة الجزائية المسؤولية -1
، الخاص بالضريبة العامة على 1991لسنة  11نصت المادة الأولى من القانون رقم 

ه يالشخص الطبيعي أو المعنوي المكلّف بتحصيل و توريد" قصد بالمكلّف المبيعات، على أن 
الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة، 
بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة 

   2." أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
عن ألف  ريم المخالف لأحكامه بغرامة لا تقلّعلى تغ 31نفس القانون نص في المادة 
  3.جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه مصري

من نفس القانون كذلك على تسليط غرامة لا تقل عن ألف  43كما نصت المادة 
  .المتهربة ضريبياً الاقتصاديةجنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمؤسسة 

منه، يكون قد  46لقانون من خلال نص المادة إلاّ أنّ المشرع المصري وفي نفس ا
نصت على مسؤولية الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس  46، فالمادة 4ناقض نفسه

الإدارة، ممن يتولّون الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المتهرب ضريبياً، فكيف بالمشرع 
ة الشخص المعنوي في المادة  المصري يقرمن نفس  46يتجاهلها في المادة  ثمّ، 41بمسؤولي

  .القانون
المتعلّق بالضريبة على الدخل  2005،5لسنة  91لقانون رقم ل بالنسبةالأمر يختلف تماماً 

والذي نص في مادته الأولى على مفهوم الممول وهو كل شخص طبيعي أو شخص معنوي 
من  136و 135و 133و 131خاضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة 

                                                             
1  - ةقصد بية المسؤوليةغير المباشرة للشخص المعنوي، هي  الجزائيالتي تتحدد بالنظر إلى الجريمة التي تقع من طرف أحد العاملين  المسؤولي

إدانة الشخص الطبيعي العامل لدى الشخص  لذلك الشخص المعنوي، أي يمكن القول أنّ المسؤوليةلتي تنتقل فيها لدى الشخص المعنوي وا
  .في امتداد الإدانة إلى الشخص المعنوي، وبراءة الشخص الطبيعي تؤدي إلى براءة الشخص المعنوي في مثل هذه الحالة المعنوي تكون سبباً

  .112رجع سابق، ص محمد عبد القادر العبودي، م - 2
  .المرجع نفسه - 3
  .113، ص المرجع نفسه - 4
، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد القانون الضريبي على الدخل المتضمن 2005لسنة  91القانون رقم  - 5

  .2005يونيو  01في  المؤرخ، 23
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للشخص المعنوي، التي أدرجت مثلاً مبلغ الضريبة في  الجزائية المسؤوليةنفس القانون على 
ولم نجد في هذا القانون ما يشير إلى  ،الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة ائياً

لسنة  11ل القانون رقم ، مثالجزائية المسؤوليةاستثناء المشرع المصري للأشخاص المعنوية من 
  1.الخاص بالضريبة العامة على المبيعات 1991

  للأشخاص المعنوية في التشريع المصري 2المباشرة الجزائية المسؤولية -2
       ع المصري في بعض نوقاص لمختلف النصوص الالمتفحن له إعتماد المشرنية المصرية، يتبي

  .ذلك باشرة ولكنه قد سلك اتجاهين فيالم الجزائية المسؤوليةالأحيان على 
في هذا الاتجاه كان المشرع المصري ينص على مسؤولية الشخص بصفة : الاتجاه الأول -أ

   3.بالأمر أو النهي الوارد في القانون ، متى كان ملتزماًعامة سواء أكان طبيعي أم معنوي
 1991لسنة  11نه القانون رقم ضمفي القانون المصري ما ت المسؤوليةومن أمثلة هذه        

عاقبة الشخص منه على م 41ق بقانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي نص في المادة المتعلّ
لسنة  91المعنوي الذي يخالف أحكام قانون الضريبة على المبيعات، كذلك القانون رقم 

منه على معاقبة  131دة ق بقانون الضريبة على الدخل هو الأخر نص في الماالمتعلّ 2005
  .الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المبينة في المواد المنصوص عليها ضمن هذا القانون

المخاطب بأحكام القانون  ع صراحة على أنّفي هذا الاتجاه نص المشر: الاتجاه الثاني -ب
  .هو الشخص المعنوي إذا ما إرتكب جريمة منصوص عليها

لسنة  26من القانون رقم  104ا الاتجاه في القانون المصري نجد المادة ومن أمثلة هذ       
 المسؤوليةق بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المتعلّ 1954

المحدودة، التي نصت على معاقبة كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين 
لسنة  48ال، كذلك نص القانون رقم لمستخدمين أو العمفي مجالس إدراا أو نسبتهم من ا

المضافة بموجب القانون " أ "  1مكررالسادسة ق بقمع التدليس والغش في المادة المتعلّ 1941
                                                             

، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ة على المبيعاتيبة العامقانون الضر المتضمن 1991لسنة  11القانون رقم  -  1
  .1991مايو  02في  المؤرخ، 18العدد 

التي يكفي لإنعقادها وقوع الجريمة من طرف الشخص الطبيعي الذي  المسؤوليةالمباشرة للشخص المعنوي هي تلك  الجزائية المسؤولية -  2
نوي أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه، دون إشتراط صدور حكم بإذانة الشخص الطبيعي عن هذه يعمل لحساب الشخص المع

غير  الجزائية المسؤوليةالجريمة، فمسؤولية الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في هذه الحالة مستقلتين عن بعضهما البعض، على عكس 
  .المباشرة

  .110بق، ص محمد عبد القادر العبودي، مرجع سا - 3
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ة الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها ، على مسؤولي1994لسنة  281رقم 
ليه أو أحد العاملين واسطة أحد أجهزته أو ممثّفي هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه ب

  .لديه
  التشريع السوري: ثانياً

للشخص  الجزائية المسؤوليةأخد المشرع السوري بالنظرية الحديثة التي تعترف ب
للشخص المعنوي  الجزائية المسؤولية، حيث تميز المشرع السوري بجرأته في قبول 1المعنوي

  2.المشرع الفرنسي بسنوات عديدةقبل  والاعتراف ا حتى
إنّ الهيئات " : من قانون العقوبات السوري على 02 – 209حيث نصت المادة 

الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مسيريها و أعضاء إدارا وممثّليها وعمالها عندما 
  3." يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

د نصت لقعنوي عن جريمة الغش الجبائي، فللشخص الم الجزائيةسبة للمسؤولية أما بالن
المتعلّق بالاستعلام  2003نوفمبر  13الصادر في  25من القانون رقم  09عليها المادة 

 - أ" : ومكافحة التهرب الضريبي، حيث نص فيها المشرع الضريبي السوري على ما يلي
من الجرائم  ،وص عليها في المادة الثانية من هذا القانونحالات التهرب الضريبي المنص

  .المخلّة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات
تحرك الدعوى العمومية على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصاً  –ب 

  .اصةاعتبارياً أم طبيعياً بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المح
إذا كان المتهرب شخصاً اعتبارياً فتقام الدعوى العمومية عليه أو على ممثّليه أو  –ج 

  .أنظمته الخاصة حسب الأشكالوفق أحكام قانون التجارة والمفوضين بالتوقيع، 
ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا 

 4." القانون

                                                             
  .59بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .225محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3
موقع وزارة المالية السورية يوم ، أنظر المتعلّق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي 2003نوفمبر  13الصادر في  25القانون رقم  - 4
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 209ما العقوبات التي يحكم ا على الشخص المعنوي أضافتها الفقرة الثالثة من المادة أ

، وكذا المصادرة العينية والكفالة )عقوبات ( وهي الغرامة والمصادرة ونشر الحكم 
، )تدابير احترازية ( تاً عن العمل وحل الشخص المعنوي الاحتياطية، إقفال المحل، الوقف مؤقّ

1.ك العقوبات حسب درجة جسامة الجريمةخذ تلتت  
  التشريع اللبناني: ثالثاً

، 2للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالمشرع اللبناني هو من بين الدول السباقة لإقرار 
الإماراتي كانوا أسبق من المشرع الفرنسي في ه مثل المشرع السوري والأردني وفمثل

  3.المسؤوليةالاعتراف بتلك 
على  1943من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة  02 – 210جاء في المادة  حيث

أعضاء مجالس إدارا وممثّليها أعمال مديريها والهيئات المعنوية مسؤولة جنائياً عن "
  4."وعمالها، عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

ه ييمن قانون  02 – 209تشابه حرفياً مع نص المادة لاحظ على نص المادة أن
  .للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالعقوبات السوري التي أقر فيها 

 المسؤوليةالقضاء اللبناني لم يشذّ على ذلك، إذ واكب التشريع اللبناني في اعترافه ب
بدئي صادر لها للشخص المعنوي، حيث أوضحت محكمة استئناف بيروت في قرار م الجزائية
بأنّ الإدعاء جزائياً بحق الهيئة المعنوية، دون تحديد   -1"  1974ديسمبر  23بتاريخ 

  . الشخص الطبيعي الذي اقترف الجرم باسمها لا يستقيم من الوجهة القانونية
إنّ الإدعاء أو صدور الحكم بحق شخص طبيعي بصفته الشخصية لا يتناول سوى  -2

  .هذا الشخص بالذات
إنّ مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يقترف الجرم باسم الهيئة المعنوية أو بإحدى  -3

وسائلها، لا تزول لتحل محلّها مسؤولية الهيئة المعنوية بل يبقى من الوجهة المبدئية كل من 

                                                             
  .202أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
  .101محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 2
  .225محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .34 ص محمد نصر محمد القطري، مرجع سابق، - 4



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةتطور                         :الأول الفصل - الباب الأول 

61 
 

الشخص الطبيعي والهيئة المعنوية مسؤولاً بالاشتراك عن الفعل الجرمي ويعاقب كل منهما 
  1."راد على إنف

إنّ " قضت فيه  1975فيفري  19نفس المحكمة عادت بقرار أخر صادر بتاريخ 
ين شخصياً سواء أتوا هذه مسؤولية الأفراد الطبيعية جزائياً لا تنفي مسؤولية الهيئة المعنوي

المعنوية  المسؤوليةالأعمال الجرمية باسم الهيئة أم لا في حالة ثبوت ذلك عملاً بمبدأ تلازم 
  2." والشخصية

من خلال هذا النص يمكن استنباط مجموعة أحكام جاء ا القضاء اللبناني من أجل 
  :للشخص المعنوي وهي الجزائية المسؤوليةإقرار 

جاء الحكم ببيان الشروط الواجب توفّرها في الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة والعامل  -
  .للشخص المعنوي يةالجزائ المسؤوليةلدى الشخص المعنوي حتى تقع 

كذلك المحكمة قضت بعدم الحكم على الشخص المعنوي والشخص الطبيعي بنفس الحكم  -
  .إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة

للشخص المعنوي عن جريمة الغش الجبائي، فقد أقرها  الجزائيةأما بالنسبة للمسؤولية 
قانون  المتضمن 1959جويلية  12ر في الصاد 144المشرع اللبناني في القانون الإشتراعي رقم 

 الجزائية، التي تضمنت العقوبات المالية و110إلى غاية  107ضريبة الدخل، في المواد من 
لوارد فيه بأنه كل للمخالفين لأحكام ذلك القانون، وعرف نفس القانون مصطلح المكلّف ا

سة المؤس –ارية المؤسسة التج –المؤسسة  –معنوي خاضع للضريبة شخص حقيقي و
  3...المؤسسة العامة والخاصة  –سة غير الصناعية المؤس –الصناعية 

الملاحظ على تلك النصوص، أنها تضمنت عقوبة الغرامة فقط وتركت أمر الحكم 
  .الأخرى بيد القضاء المختص بناءاً على طلب وزارة المالية الجزائيةبالعقوبات 

                                                             
  .280مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
قانون ضريبة الدخل اللبناني، موقع وزارة المالية اللبنانية على  المتضمن 1959جويلية  12صادر في  144إشتراعي رقم مرسوم  - 3

  www.fimance.gov.ldالرابط، 
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  التشريع الأردني: رابعاً
 المسؤوليةلمشرع الفرنسي في الاعتراف با سباقاً علىالمشرع الأردني هو الأخر كان 

الصادر سنة  16، حيث تناول قانون العقوبات الأردني رقم 1للشخص المعنوي الجزائية
دلت بموجب التي ع 74للشخص المعنوي ونص عليها في المادة  الجزائية المسؤولية 19602

  : ، حيث جاء فيها20113نة لس 08القانون رقم 

  .إرادةيكن قد أقدم على الفعل عن وعي و لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم – 1" 
يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة،  -2

ليه أو مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّ
  .عماله، عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً

لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلاّ بالغرامة والمصادرة، و إذا كان القانون ينص  -3
على عقوبة أصلية غير الغرامة؛ أستعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة، وأنزلت 

  4."  من هذا القانون 23إلى  22في الحدود المعينة في المواد  بالأشخاص المعنويين
من قانون العقوبات الأردني، نصت على العقوبات التي يمكن أن تطبق  37و 36المواد 

على الشخص المعنوي في حالة إدانته وتراوحت تلك العقوبات بين الوقف عن العمل وحل 
  .المؤسسة وكذا المصادرة والغرامة

للشخص المعنوي عن جريمة الغش الجبائي فقد اعترف  الجزائيةنسبة للمسؤولية أما بال
المتعلّق بضريبة  2014لسنة  34من القانون رقم  02ا المشرع الأردني صراحة في المادة 

كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو " حيث عرفت المكلّف بأنه  5الدخل،
، كما عرفت نفس المادة الشخص المكلّف بالضريبة بأنه " نتوريدها وفق أحكام هذا القانو

  ". الشخص الطبيعي أو الاعتباري" 
                                                             

  .225محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
، الصادر في الجريدة الرسمية الأردني قانون العقوبات المتضمن، 1960جانفي  01في  المؤرخ، 1960لسنة  16القانون رقم  - 2

  .1960جانفي  01في  المؤرخ، 1487للمملكة الهاشمية الأردنية، العدد 
 المتضمن، 1960لسنة  16المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم ، 2011ماي  02في  المؤرخ، 2011لسنة  08القانون رقم  - 3

  .2011ماي  02في  المؤرخ، 5090دة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية، العدد قانون العقوبات الأردني، الصادر في الجري
  .103محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
 7390ة الهاشمية، العدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنيقانون ضريبة الدخل المتضمن 2014لسنة  34القانون رقم  - 5

  .2014ديسمبر  30في  المؤرخ
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عاقب بغرامة ي" على أنه " أ " من نفس القانون في فقرا  66كما نصت المادة 
تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو 

  "  ...أتى أي فعل من الأفعال التالية  ه على التهرب من الضريبة بأنساعد أو حرض غير
)  500( يعاقب بغرامة تعويضية لا تقل عن " على أنه " د"كما نصت الفقرة 

ألف دينار، كل من خالف أحكام هذا القانون )  1000( خمسمائة دينار ولا تزيد عن 
  ".  فيما لم يرد عليه نص

بة على الدخل الأردني، أنّ المشرع في الأردن حكم بعقوبة يتضح من قانون الضري
الغرامة على كل مؤسسة معنوية تخالف أحكام القانون المتعلّق بالضريبة على الدخل، وهو 

وأنها قابلة لتحمل العقاب على تبعات انتهاكها  الجزائيةبذلك يكون قد اعترف بمسؤوليتها 
  .للقوانين والأنظمة المعمول ا

من  1 -74المادة " كما أنّ محكمة التمييز الأردنية قد قضت في أحد أحكامها بأنّ 
قدم على أنّ من ي وهو المسؤوليةقانون العقوبات قد أرست قاعدة بينت فيها أساس 

إنّ البند الثاني منها بالعقوبة المقررة في القانون و إرادة يعاقب على فعلهالفعل عن وعي و
عنوية مسؤولة جزائياً باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً، عدت الهيئات الم

وقد قصد الشارع من ذلك وضع الجدل الفقهي الذي كان يدور حول هل كانت 
للشخصية المعنوية إرادة كالإنسان أم لا ؟ وهل يسأل جزائياً غير الإنسان ؟ فأورد نصاً 

على أساس أنها تتمتع بوجود قانوني  ؤوليةالمسخاصاً على معاقبتها عند توافر عنصر 
وتمارس نشاطها ذه الصفة وعليها أن تتحمل جميع الآثار القانونية التي تترتب على 
فعلتها، بما في ذلك إنزال العقوبة عليها وفق القواعد المقررة بالقانون فضلاً عن مسؤولية 

  1"...الشخص الذي اقترف الجرم 
ةالاحظ أنّ أحكام ية لمسؤوليالجزائي تطابقة بين كل من التشريع للشخص المعنوي م

السوري واللبناني والأردني، إلاّ فيما يخص عقوبة نشر الحكم التي خلا منها التشريع الأردني 
  2.ولم يقم بالنص عليها بخلاف التشريعين السوري والأردني

                                                             
، نقلا عن رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص www.quanoun.com، 1985سنة  178/1985تمييز جزاء رقم  - 1

346.  
  .79محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
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  التشريع الإماراتي: خامساً
للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤوليةعربي في الإقرار باختلفت تشريعات دول الخليج ال

  1.فمنها ما أقره صراحة ومنها من أقر به في إطار نصوص خاصة
 الجزائية المسؤوليةالتشريع الإماراتي كان السباق في دول الخليج العربي في الاعتراف ب

لاتحادي الإماراتي من قانون العقوبات ا 65للشخص المعنوي، حيث حسم ذلك في المادة 
الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة " المعدل التي جاء فيها  1987لسنة  03رقم 

المؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها رسمية والهيئات وودوائرها ال
  .ممثّلوها أو مديروها أو وكلائها لحساا أو باسمها

المقررة للجريمة  الجنائيةيها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير ولا يجوز الحكم عل
قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على 
الغرامة التي لا يزيد حدها عن خمسين ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب 

  2." لها في القانونالجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة 
للشخص  الجزائية المسؤوليةأما بالنسبة لجريمة الغش الجبائي، فقد أقر المشرع الإماراتي ب

 07من القانون رقم  26المعنوي الذي أرتكب جريمة الغش الجبائي، وذلك في نص المادة 
قرا الأولى ، حيث جاء في ف3القانون الاتحادي للإجراءات الضريبية المتضمن 2017لسنة 

بدون الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالحبس والغرامة التي "
خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تمّ التهرب منها أو بإحدى هاتين )  05( لا تتجاوز 

  :العقوبتين كلا من

                                                             
ي ضمن النصوص الخاصة، للشخص المعنو الجزائية المسؤوليةتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدول الخليجية قد سلكت منهج النص على  - 1

للشخص المعنوي كمبدأ عام في قانونه العقابي بل نجده قد نص عليها ضمن  الجزائية المسؤوليةومن هؤلاء المشرع السعودي الذي لم يقر ب
السعودي وهو من نظام مكافحة غسيل الأموال  19والمادة  03والمادة رقم  02مجموعة من القوانين الخاصة، مثل ما جاءت به المادة رقم 

المتعلق بمكافحة غسيل الأموال ، الذي نص  2002لسنة  35من القانون رقم  12ما انتهجه المشرع الكويتي كذلك عندما نص في المادة 
 الجزائية المسؤوليةفيه على مسؤولية الأشخاص المعنوية الخاصة دون العامة، أما المشرع القطري فقد سلك طريقا أخر وهو الاعتراف ب

  .من قانون العقوبات القطري 37شخص المعنوي كأصل عام ضمن قانون العقوبات القطري وهو ما جاءت به المادة لل
  .26 ص بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، - 2
، موقع وزارة 2017يونيو  11الصادر بتاريخ  قانون إتحادي في الإجراءات الضريبية، المتضمن، 2017لسنة  07القانون رقم  - 3
   .www.mof.gov.ae: الية الإماراتية عبر الرابطالم



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةتطور                         :الأول الفصل - الباب الأول 

65 
 

تحقّة للدفع أو الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مس –أ 
  .غرامات إدارية

الخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم  -ب
  .أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب

الشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن  –ج 
  .يكون مسجلاً

الشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة  -د
  .للهيئة

  .الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة –ه 
الشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد  –ز 

  .أخرى في حوزة الهيئة
ص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقّة للدفع من خلال التهرب الشخ - ح

  ." ...الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي 
في القانون  الوارد"  الشخص" كما عرف نفس القانون في مادته الأولى مصطلح 

   1.الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري: والذي هو
ما يت على لاحظ على التشريعات العربيةة التي نصة المسؤوليللشخص المعنوي الجزائي، 

ها لم تكن متةفقة تماماً في الاعتراف بهو أنة المسؤوليللشخص المعنوي، حيث وجدنا  الجزائي
صراحة ونصت عليها كمبدأ عام في قانوا  المسؤوليةبعض التشريعات العربية تعترف بتلك 

لعربية كانت قد سبقت المشرع الفرنسي في اعترافه العقابي، بل إنّ عديد من الدول ا
للشخص المعنوي، كالمشرع الأردني والمشرع السوري والمشرع اللبناني  الجزائية المسؤوليةب

ة لم يقرع الإماراتي، إلاّ أنّ البعض الأخر من التشريعات العربيةصراحة ب والمشرالمسؤولي 
ام في قانون العقوبات، إلاّ أنه اعترف ا ضمنياً في بعض للشخص المعنوي كمبدأ ع الجزائية

النصوص الخاصة على سبيل المثال القوانين الجبائية، حيث نصت أغلب التشريعات العربية 
   2.للشخص المعنوي عن جريمة الغش الجبائي الجزائية المسؤوليةعلى 

                                                             
  .الإجراءات الضريبية المتضمن، 2017لسنة  07من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  01المادة  - 1
  .144، ص 1998، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ةعن الأعمال البنكي الجنائية المسؤوليةغادة موسى عماد الدين الشربيني،  - 2
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  المطلب الثاني
  للشخص المعنوي زائيةالج المسؤوليةموقف المشرع الجزائري من 

منظومته القانونية متأثّرة كثيراً بالمنظومة أنّ المشرع الجزائري هو الأخر وباعتبار 
القانونية الفرنسية بسبب نتائج التاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر، قد شهد تدرجاً في 

  .للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالاعتراف ب
، الذي كان نسخة تقريباً عن 1966العقوبات الجزائري الصادر سنة وتطبيقاً لقانون 

، فيما يخص المواقف الفقهية الأساسية التي تبناها ذلك 1810القانون الفرنسي الصادر سنة 
  1.القانون

  .للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةومن بين تلك الأحكام عدم الاعتراف الصريح ب
المنظومة القانونية الجزائرية، ذهب المشرع الجزائري لبدأ إعادة إلاّ أنه وبعد استقرار 

 2للشخص المعنوي، ولكن بطريقة مرحلية كما أسلفنا، الجزائية المسؤوليةالنظر في إقرار 
إسوة بالمشرع الفرنسي، ليمر بعدها إلى الاعتراف  الجزائية المسؤوليةبدأت بالإنكار لتقرير 

عن قانون  المنفصلةعن طريق النص عليها في بعض القوانين الخاصة  ليةالمسؤوالجزئي بتلك 
 الجزائية المسؤوليةإقرار ديث ولينتهي به المطاف إلى تبني موقف الفقه الح 3العقوبات،

  4.للشخص المعنوي
للشخص المعنوي، ضمن  الجزائية المسؤوليةحيث نص المشرع الجزائري صراحة على 

، تماشياً مع التحولات 2004نوفمبر  10في  المؤرخ 15-04من القانون  رمكر 51المادة 
 الجزائية المسؤوليةللدولة، وبذلك يكون قد كرس تلك  الاقتصاديةالسياسية والاجتماعية و

صراحة وبوضوح، بما لا يدع مجالاً للشك في القانون العقابي العام مثل بقية التشريعات 
  5.المقارنة الأخرى

                                                             
، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةصمودي سليم،  - 1

  . 21ص ، 2006
الإشارة إلى دراسة في التشريع الجزائري مع ( ة عن جريمة تبييض الأموال للأشخاص المعنوي الجزائية المسؤوليةعبد الرحمان خلفي،  - 2

  .17، ص 2011، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 01ة للبحث القانوني، العدد الة الأكاديمي ،)الفقه والتشريع المقارن 
  .136أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
، نون العقوبات وقوانين البيئةث البيئة، دراسة في أحكام قاللشخص المعنوي عن جريمة تلو الجنائية المسؤوليةبن دريس حليمة،  - 4

  .268، ص 2015ة، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد الحادي عشر، ة والإدارية العلوم القانونيمجلّ
  .69ص بلعسلي ويزة، مرجع سابق،  - 5
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 المسؤوليةوبذلك يكون المشرع الجزائري قد مر بمرحلتين أساسيتين في موقفه من 
لقانون  المعدل والمتمم 15-04للشخص المعنوي، وهما مرحلة ما قبل صدور القانون  الجزائية

 المعدل والمتمم 15-04، ومرحلة ما بعد صدور القانون ) الفرع الأول( العقوبات الجزائري 
  ). الفرع الثاني( العقوبات لقانون 

  الفرع الأول
  لقانون العقوبات المعدل والمتمم 15-04مرحلة ما قبل القانون 

للشخص المعنوي صراحة  الجزائية المسؤوليةكرس المشرع الجزائري لموقفه الرافض من 
 08بتاريخ  156-66ضمن نصوص قانون العقوبات الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 

وحي على اعتراف المشرع ، حيث لم يوجد في ذلك القانون أي أثر يمكن أن ي19661نيو يو
  2.للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةالجزائري ب

يان مفهوم بمن القانون سالف الذكر التي جاءت ب 17بالإضافة كذلك لنص المادة 
ري من الاستمرار في العقوبة وشروط تطبيقها، تلك المادة نصت على منع الشخص الاعتبا

ممارسته النشاط ولم تنص على عقوبة حلّه، زد على ذلك فعقوبة المنع من النشاط تعتبر 
   3.عقوبة تكميلية، لذا فإنه لا يجوز الحكم ا إلاّ إذا نص المشرع صراحة على ذلك

ل أنه مثّالأمر الملاحظ كذلك في هذه المرحلة أنها تميزت بمفترقين، الأول يمكن القول ب
 المسؤوليةعتبر هو بداية الاعتراف ب، والثاني يالجزائيةإنكار المشرع الجزائري للمسؤولية 

  .للشخص المعنوي في القوانين الخاصة أي ما يعرف بالاعتراف الجزئي الجزائية
  للشخص المعنوي من قبل المشرع الجزائري الجزائية المسؤوليةإنكار : أولاً

، 1966ن بأنّ المشرع الجزائري ومن خلال قانون العقوبات الصادر سنة يرى القائلو
 المسؤوليةللشخص المعنوي في هذه المرحلة، وذلك من خلال اعترافه ب الجزائية المسؤوليةأنكر 

                                                             
الجريدة الرسمية للجمهورية في الصادر، المعدل والمتمم، قانون العقوبات المتضمن، 1966جوان   08 في المؤرخ 156-66الأمر  - 1

  .1966جوان  11بتاريخ  المؤرخ، 49الجزائرية، عدد 
  .77محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 2
  .31فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 3
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، 1للشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم و لحساب الشخص المعنوي وفقط الجزائية
  . ي في ذلك على مبدأ شخصية العقوبةحيث أعتمد المشرع الجزائر

هذا الموقف من المشرع الجزائري لم يكن غريب، بل هو نتاج قيامه بالاعتماد على 
، والذي بقي سارياً إلى غاية صدور قانون 1810قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 

 الجزائية سؤوليةالمب ، ذلك القانون الفرنسي الذي لم يكن يقر1966العقوبات الجزائري سنة 
، وعليه فإنّ المشرع الجزائري قد استقر به الوضع في بداية نشأته، على أنه 2للشخص المعنوي

لا يجوز مساءلة الأشخاص المعنوية جزائياً عن الجرائم التي ترتكب باسمها أو لمصلحتها، وإنما 
  3.لشخص المعنويالأشخاص الطبيعيين المكونين لذلك ا الجزائيةيخضع للمساءلة 

كذلك يذهب أصحاب الرأي القائل بأنّ المشرع الجزائري، قد انتهج النظرية التقليدية 
إلى  4ليس واقع؛عتبر الشخص المعنوي مجرد خيال والرافضة لمساءلة الشخص المعنوي التي ت

 09 القول بأنّ المشرع الجزائري حتى وإن نص على عقوبة حل الشخص الاعتباري في المادة

، فهي حسب قولهم ليست عقوبة مقررة للشخص المعنوي، 1966من قانون العقوبات لسنة 
  5.بل هي خاصة بالشخص الطبيعي الذي يحكم ا عليه كعقوبة تكميلية

كذلك يرى البعض أنّ المشرع الجزائري حينما عرف العقوبات التكميلية المنصوص 
ون قد حاول تعريف حل الشخص المعنوي، ، يك1966عليها في قانون العقوبات لسنة 

من نفس القانون التي استعمل فيها المشرع عبارة ملتوية  176ويتضح ذلك من نص المادة 
  7.كما ورد في العقوبات التكميلية الأخرى "الحل " و ليس عبارة  "المنع " وهي 

                                                             
، 1988زائر، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج)الجريمة  -القسم العام( محاضرات في قانون العقوبات، عادل قورة،  - 1

  .141ص 
  .71نجيب بروال، مرجع سابق، ص  - 2
  .141مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 3
، ص 1970، )بدون دار نشر ( ، القسم العام، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، قانون العقوباترضا فرج،  - 4

312.  
  .139أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 5
منع الشخص الاعتباري من " : كما يلي 1966من قانون العقوبات الجزائري في نسخته الأولى لسنة  17ة جاء نص الماد - 6

الاستمرار في ممارسة نشاطه، يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو 
  ".افظة على حقوق الغير حسن نية مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المح

  .139أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 7
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شروط كذلك يضيف أصحاب هذا الرأي بالقول أنّ المشرع الجزائري لم ينص على 
 ا إلاّ إذا نص ة، فلا يحكم القاضية وليست أصليتطبيق عقوبة الحل وهي عقوبة تكميلي
القانون عليها صراحة كعقوبة لجريمة، وبالتالي فإنّ قانون العقوبات الجزائري لم يتضمن 

  1.إطلاقاً إجراء الحل كعقوبة أصلية لجناية أو جنحة
للأشخاص الطبيعية والخروج عن  الجزائية ؤوليةالمسفالمبدأ الذي أخد به المشرع هو 

 الجزائية المسؤوليةذلك المبدأ، يجب أن يقره المشرع الجزائري بمقتضى نص صريح يقضي ب
للشخص المعنوي ضمن قانون  الجزائية المسؤوليةللشخص المعنوي، فلا وجود للنص عن 

  .3ولا جريمة ولا تدابير أمن إلاّ بقانونفالمبدأ يقول بأنه لا عقوبة  2العقوبات الجزائري،
قانون  المتضمن 156-66من الأمر  19يضيف كذلك القائلون ذا الرأي أنّ المادة 

 23ونفس القانون قد تضمن في المادة  "المنع" ، قد نصت على عبارة 1966العقوبات سنة 
المنع من مزاولة مهنة أو يجوز الحكم ب"منه، بيان كيفيات الحكم بالمنع، فنص على ما يلي 

نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أنّ للجريمة التي ارتكبت 
   ".أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منهااولة المهنة أو النشاط أو الفن وصلة مباشرة بمز

ق على الشخص الية السابقة، أنّ تلك التدابير تطبطبيعي وليس فهم من نص الماد
  4.الشخص المعنوي

الجزائري الصادر  الجزائيةفي فقرا الثانية من قانون الإجراءات  647كذلك نص المادة 
على فهرسة الشركات لدى وزارة العدل، حيث يحتوي ذلك  155،5-66بموجب الأمر رقم 

ت جميع الإخطارات الخاصة بالإدانات والجزاءا" على  647الفهرس وفق نص المادة 
الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي دف إلى الربح والأشخاص الطبيعيين الذين 

                                                             
  .218، ص 2004، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  - 1
  .71بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
 لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" دأ الشرعية والتي جاء فيها نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على مب - 3
، يقصد بمبدأ الشرعية وفقا للدكتور عبد القادر القهوجي، بأن توكل مهمة حصر الجرائم وتحديد عقوباا إلى السلطة التشريعية، حيث "

ر الجزاء الجنائي الذي الوحيدة التي تقر يرائم، كما أن السلطة التشريعية هأا هي الجهة الوحيدة التي يعهد إليها بيان الأفعال التي تعد ج
نظرية الجريمة، ( قانون العقوبات، القسم العام عبد القادر القهوجي، . يترتب على وقوع كل منها وذلك بصورة دقيقة وواضحة

  .65، ص 2000القاهرة،  ، الدار الجامعية للطباعة والنشر،)، الجزاء الجنائي الجنائية المسؤولية
  .71بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
الصادر في الجريدة ، المعدل والمتمم، الجزائيةقانون الإجراءات  المتضمن، 1966جوان  08في  المؤرخ، 155-66الأمر رقم  - 5

  .1966يونيو  10في  المؤرخ، 48، عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
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كذلك نصت نفس المادة على تخصيص واستخراج صحيفة للسوابق العدلية رقم  ،" يسيروا
خاصة بالشركات المدنية والتجارية، تتضمن كل إدانة جزائية في الحالات الاستثنائية التي  01

ها ضد الشركة كل تدبير أمن أو غلق حتى ولو كان جزئياً أو مؤقّتاً وكل مصادرة يصدر في
  .محكوم ا على شركة حتى ولو كانت نتيجة لجزاء صادر على شخص طبيعي

قه لهذه المادةة الغامضة في قانون الإجراءات عند تطربتحرير صحيفة  الجزائي التي تقر
، قال البعض بأنّ المشرع من خلال نص تلك زائياًسوابق قضائية ضد الشركات المدانة ج

للشخص المعنوي وعدم الاعتراف ا  الجزائية المسؤوليةالمادة، يكون قد أقر صراحة باستبعاد 
كأصل عام، فالمادة جاءت لتقرير بعض الأحكام في الحالات الاستثنائية التي تصدر 

  1.لأشخاص المعنويةل الجزائيةبخصوصها نصوص خاصة توقع العقوبات 
للشخص المعنوي  الجزائيةأخيراً ما يمكن به تأكيد إنكار المشرع الجزائري للمسؤولية 

في حالة عدم وجود " الذي جاء فيه  39608في هذه الفترة، هو قرار المحكمة العليا رقم 
 أحكام خاصة في القانون لا يمكن متابعة شخص معنوي وكذا الشركة التجارية بصفتها

شخصاً معنوياً والتصريح بمسؤوليتها جنائياً عن جريمة معينة، وأنّ مسير الشركة 
كشخص طبيعي هو الذي يتحمل العقوبات المحكوم ا عليه جنائياً ومدنياً، ذلك أنّ 
الشركة لا تتابع إلاّ باعتبارها مسؤولة مدنياً وتبقى بسبب ذلك ملزمة خاصة بدفع 

  2." الغرامات الضريبية
ية الاعتراف بلاحظ على التةشريع الجزائري فيما يخص قضية المسؤوليللشخص  الجزائي

المعنوي في تلك الفترة، أنه اتسم بالغموض والتناقض عديد المرات وذلك يعود للتقليد الذي 
تعود عليه المشرع الجزائري للتشريعات الأجنبية وخاصة الفرنسية منها دون البحث عن 

غامضة  المسؤوليةخاص به، وربما يعود ذلك كذلك إلى رغبة المشرع في إبقاء تلك موقف 
حتى يترك ثغرة يمكنه من خلالها مبعيد عن إصطدامه  ة جزائياًتابعة تلك الأشخاص المعنوي

   3.مبدأ الشرعية

                                                             
  .112رح مينا، مرجع سابق، ص توفيق رضا ف - 1
صدرها ة تة قانونيالثانية، القسم الثاني، نشرة القضاء، مجلّ الجنائيةعن الغرفة  1986جوان  17الصادر بتاريخ  39608قرار رقم  - 2

  .116، ص 44وزارة العدل، العدد 
  .73بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
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  للشخص المعنوي من طرف المشرع الجزائية المسؤوليةالاعتراف الجزئي ب: ثانياً
، لم ينص صراحة 1966كان المشرع الجزائري ومن خلال قانون العقوبات لسنة إذا 

 المسؤوليةللشخص المعنوي، فإنه وخلافاً لذلك قد نص على تلك  الجزائية المسؤوليةعلى 
صراحة ضمن بعض القوانين الخاصة، وهو ما اعتبر اعتناقاً من طرف المشرع الجزائري لنظرية 

  1.الحقيقة
خ 107-69من الأمر رقم  55ت المادة حيث نصن 1969ديسمبر  31في  المؤرالمتضم 

عندما تكون المخالفات المتعلّقة بنظام الصرف مرتكبة " ، على أنه 19702قانون المالية لسنة 
من قبل متصرفي وحدة معنوية أو مسيريها أو مديريها أو أحد هؤلاء، عاملين باسم 

هذه الأخيرة نفسها ويحكم عليها بالعقوبات المنصوص ولحساب هذه الوحدة تلاحق 
  ". عليها في هذا الأمر فضلاً عن الملاحقات الجارية

ع الجزائري قد اعترف بالنص المذكور أعلاه يةعتبر دليل قطعي على أنّ المشرالمسؤولي 
ع قد أقر للشخص المعنوي، حيث يلاحظ عليه أنه جاء سابقاً لأوانه، إذ أنّ المشر الجزائية

للشخص المعنوي في القوانين الخاصة قبل أن يقرها في قانون العقوبات  الجزائية المسؤولية
كأصل عام، كما جاء النص السابق واسعاً دون تقييد أو تفريق بين الأشخاص المعنوية، 

ا غير مساولة ومؤسة أنّ الدة، فحسب مفهوم المادة أو خاصمن  ستبعدةسواء كانت عام
  .3الجزائية المسؤوليةنطاق 

منه على أنه  61، قد نص في المادة 1975الصادر سنة  374-75كما نجد الأمر رقم 
مرتكبة من قبل القائمين بإدارة  ،عندما تكون المخالفات المتعلّقة بأحكام هذا الأمر"

ا الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه باسم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذ
الأخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الأمر، فضلاً عن 

  ."الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة ارتكام خطأ عمدي
                                                             

  .144أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1970قانون المالية لسنة  المتضمن، 1969ديسمبر  31في  المؤرخ، 107-69الأمر رقم  - 2

  . 1969، ديسمبر 31في  المؤرخ، 110، العدد الجزائرية
ة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ديمي، الة الأكاللشخص المعنوي في جرائم الصرف الجزائية المسؤوليةالإقرار بشيخ ناجية،  - 3

  .25، ص 2011، 2ميرة، بجاية، العدد 
الصادر في ، )ملغى ( ة بالأسعار ق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصالمتعلّ، 1975أبريل  29في  المؤرخ، 37-75الأمر رقم  - 4

  . 1975مايو  13في  المؤرخ، 38، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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كذلك القوانين الضريبية قد نصت صراحة على مساءلة الشخص المعنوي عن جريمة 
- 76باشرة والرسوم المماثلة رقم الغش الجبائي ضمن نصوصها، فنجد قانون الضرائب الم

عندما ترتكب المخالفة من شركة " : منه الفقرة التاسعة على أنه 303، نص في المادة 1011
أو شخص معنوي أخر تابع للقانون الخاص، ويصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقّة 

ين أو القانونيفين أو الممثّلين الشرعيين للمجموعة، ويصدر وبالعقوبات الملحقة ضد المتصر
ضد المتصرفين أو الممثّلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص  الجزائيةالحكم بالغرامة 

  ." المنصوص على تطبيقها الجنائيةالمعنوي دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات 
ادة الخامسة في الم 3 01-03بالأمر رقم  المعدل والمتمم 222- 96كذلك جاء الأمر رقم 

 الجزائية المسؤوليةيعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس ب" منه على 
المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ) مخالفات الصرف ( لممثّليه الشرعيين، مسؤولاً عن 

  ." ممثّليه الشرعيين
ديسمبر  31في  لمؤرخا 107- 69جاء امتداداً للأمر  22- 96مع العلم أنّ الأمر رقم 

، ويعتبر أول تشريع صدر بعد الاستقلال لتنظيم 1970الذي تضمن قانون المالية لسنة  1969
 55هي امتداد للمادة  22-96فالمادة الخامسة من الأمر رقم  4.جريمة الصرف تنظيماً شاملاً

  .107-69من الأمر 
ع الجزائري قد أكّد على نطاق يةالمسؤولاحظ أنّ المشرة ليللشخص المعنوي في  الجزائي

اللتين نصتا على  22- 96من الأمر  05، والمادة 36-90من الأمر رقم  303كل من المادة 
عندما ترتكب المخالفة من شركة أو شخص "   :العبارات التالية، الأولى جاءت بعبارة

من  05سبة للمادة ، أما بالن36-90من الأمر رقم  303المادة  " معنوي تابع للقانون الخاص

                                                             
الصادر ، المعدل والمتممقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 101-76الأمر رقم  - 1

بموجب  تعديله قد تمّ 303، مع العلم أن نص المادة 1976ديسمبر  22في  المؤرخ، 102، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
  . 2012من قانون المالية لسنة  13وبموجب المادة  2003من قانون المالية لسنة  28المادة 

ق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلّ، 1996يوليو  09في  المؤرخ، 22-96الأمر رقم  -  2
  . 1996يوليو  10في  المؤرخ، 43، العدد الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في الجريدة ، المعدل والمتمممن وإلى الخارج 

ق بقمع المتعلّ، 1996جويلية  09في  المؤرخ، 22-96للأمر  المعدل والمتمم، 2003فيفري  19في  المؤرخ، 01-03الأمر رقم  -  3
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ارجمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخ

  .2003فيفري  23في  المؤرخ، 12العدد 
  .73بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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، " عتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاصي"  :، فقد جاءت بعبارة22-96الأمر 
بعدما كان المشرع يترك الأمر مفتوح بدون تخصيص الشخص المعنوي المسؤول جزائياً أهو 

لقة طللشخص المعنوي بصفة م الجزائية المسؤوليةمن القانون العام أم الخاص، أي النص على 
 ،107-69من الأمر  55بدون تخصيص، وهو مذهب قد سلكه المشرع الجزائري في المادة 

  .37-75من الأمر رقم  61وكذا المادة 
للشخص  الجزائية المسؤوليةلم يكتفي المشرع الجزائري بتلك القوانين للنص على 

المخالفات الخاصة المعنوي، بل أضاف لها قانون أخر وهو المتعلّق بالأسعار وقمع الغش و
عندما " منه على  61حيث نصت المادة  ،37- 75بتنظيم الأسعار الصادر بموجب الأمر رقم 

تكون المخالفات المتعلّقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من القائمين بالإدارة أو المسيرين أو 
المديرين لشخص معنوي، أو من أحدهم بالإضافة لاسم ولحساب الشخص المعنوي، 

إلى  49حق هذا الأخير بذاته وتصدر بحقّه العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد من يلا
  ". أعلاه، فضلاً عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة الخطأ العمدي 52

ة سالفة الذكريصراحة فيها  ،ستشف من نص الماد ع الجزائري قد أقرأنّ المشر
، وقد بينت المادةّ شروط 1خص المعنوي ولم يعد هناك شك في ذلكللش الجزائية المسؤوليةب

للشخص  الجزائية المسؤوليةللشخص المعنوي، حيث اشترطت لانتقال  الجزائية المسؤوليةقيام 
وفي هذه الحالة مل لحساب الشخص المعنوي وباسمه، المعنوي، أن يكون مرتكب الجريمة يع

عفى من المتابعة الشخص الطبيعي خص المعنوي، كما لا يللش الجزائية المسؤوليةتنتقل 
ه قام به عمداًمرتكب الجريمة بنفس الجرم في حالة ما إذا ثبت أن.  

الملاحظ على نص المادة أنها لم تفرق بين الأشخاص المعنوية وجاءت على سبيل 
  .الإطلاق، فهل الأشخاص المعنوية العامة تدخل ضمن أحكامها ؟

كفيلة بالإجابة على ذلك، حيث نصت وبدون  37-75من الأمر  23دة كانت الما
غموض على أنّ الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص هي المقصودة بعبارة الأشخاص 

   2.المعنوية الواردة في الأحكام الخاصة ذا النص
                                                             

  .74ص  سابق،الرجع المبلعسلي ويزة،  - 1
2 - لمخالفات التالية والمرتكبة تخضع لأحكام الكتاب الثاني من هذا الأمر ا" : ، على ما يلي37-75من الأمر  23 رقم ت المادةنص

، يستشف من نص المادة أنّ الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين لا " ...طبيعيين التابعين للقانون الخاص من طرف الأشخاص ال
امساءلة الأشخاص  يمكن أن يتمالتي تضمن 61المادة  ة عنها إذا لم تكن تخضع للقانون الخاص، ومن المعلوم أنّلمعنويعاقبةت إمكانية م= 
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علّق بالأسعار المت 37- 75تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري كان قد ألغى الأمر 
المتعلق بالأسعار، في حين  121- 89وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار بموجب القانون 

للشخص المعنوي عن الجرائم  الجزائية المسؤوليةلم يشر المشرع في القانون الجديد إلى 
   2.الاقتصادية

 09في  لمؤرخا 1023-76من الأمر رقم  83كما نص المشرع الجزائري في المادة 
إذا كانت الجرائم قد " ه ، على أنالرسوم على رقم الأعمالالمتعلق بقانون  1976ديسمبر 

ارتكبت من قبل الشركة أو شخص اعتباري من القانون الخاص، فإنّ العقوبات البدنية 
يتحملها ممثّل الشركة أو الشخص المعنوي، أما العقوبات المالية فيتحملها بالتضامن 

  ". لشخص المعنوي وممثّلها
ع قد ذكر عبارة  هذه المادة يلاحظ عليها عدم التناسق في الصياغة، حيث أنّ المشر "

ومن المعلوم أنّ الشركة تعتبر شخص اعتباري، فماذا  " الشركة أو الشخص الاعتباري
  .يقصد المشرع الجزائري ذه الصياغة المتناقضة ؟

ة أنا على كذلك يلاحظ على نص الماد دت حتى طبيعة العقوبات التي يحكمها عد
الشخص المعنوي وممثّله، ففي العقوبات التي يحكم ا على الشخص المعنوي وممثّله، نجد 
العقوبات البدنية التي يحكم ا على ممثّل الشخص المعنوي، بينما الغرامة يشتركان فيها 

  .بالتضامن
ص تلك المادة وما تحتويه من غموض اقترح بعض الباحثين بعد استقرائهم لن

إذا كانت الجرائم قد ارتكبت من قبل الشخص " : وتناقضات، إعادة صياغتها كما يلي

                                                                                                                                                                                   
الأشخاص المعنوية عن الجرائم التي ترتكب من طرف أحد مسيريها أو مديريها أو القائمين بالإدارة لديها باسمها ولحساا، هي مادة قد =

قد نصت صراحة على مسؤولية الأشخاص الطبيعيين  37-75الأمر رقم من  23تم النص عليها ضمن أحكام الكتاب الثاني، والمادة 
مسيري أو مديري أو القائمين بإدارة الشخص المعنوي والمرتكبين للمخالفات يجب أن يكونوا  الخاضعين للقانون الخاص، أي بمعنى أخر أن

  .خاضعين للقانون الخاص
، 29، العدد ئريةالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا، ق بالأسعارالمتعلّ، 1989يوليو  05في  المؤرخ، 12-89القانون رقم  - 1

، المتعلق 1995يناير  25في  المؤرخ، 06-95، مع العلم أن هذا القانون قد تم إلغاءه بموجب الأمر رقم 1989يوليو  19في  المؤرخ
  .1995فبراير  22في  المؤرخ، 09، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبالمنافسة، 

  .109، مرجع سابق، ص ات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيشيخ ناجية،  - 2
الصادر في ، المعدل والمتممقانون الرسوم على رقم الأعمال  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 102- 76الأمر رقم  - 3

  .1976ديسمبر  26في  المؤرخ، 103، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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الاعتباري بواسطة ممثّليه باسمه ولحسابه، فإنّ العقوبات البدنية يتحملها ممثّلو الشخص 
  1."ي وممثّله المعنوي، أما العقوبات المالية فيتحملها بالتضامن الشخص المعنو

للشخص المعنوي في  الجزائية المسؤوليةقد نص على  032- 03كذلك نجد الأمر رقم 
يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو " منه، والتي جاءت بما يلي  56نص المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غير  % 07أعلاه، بغرامة لا تفوق  14منصوص عليها في المادة 
وم، المحقّق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة، و إذا كان مرتكب المخالفة الرس

شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو منظّمة مهنية لا تملك رقم أعمال محدداً، فالغرامة لا تتجاوز 
  ". )دج  3.000.000( ثلاثة ملايين دينار 

المنافسة إقرار غرامة لا يمكن لس " من نفس الأمر على أنه  59كما نصت المادة 
بناء على تقرير المقرر، ضد ) دج  500.000( تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار 

المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة 
لمطلوبة في أعلاه، أو التي لا تقدم المعلومات ا 51أو تتهاون في تقديمها طبقا لأحكام المادة 

  .الآجال المحددة من قبل المقرر
ديدية تقد ر غرامةر بخمسين ألف دينار كما يمكن للمجلس أيضاً أن يقر

  ." عن كل يوم تأخير) 50.000(
يعاقب الشخص المعنوي الذي " على أنه 093-03من الأمر رقم  18كما نصت المادة 

أعلاه بغرامة من  09ا في المادة يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليه
  .دج 15.000.000دج إلى  5.000.000

عاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها ي
من هذا القانون، بغرامة تعادل  17و  16و  15و  14و  13و  12و  11و  10في المواد 

  .خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي

                                                             
  .112، مرجع سابق، ص ات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيناجية، شيخ  - 1
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، المعدل والمتممق بالمنافسة المتعلّ، 2003جويلية  19في  المؤرخ، 03-03الأمر رقم  -  2

  .  2003جويلية  20في  المؤرخ، 43، العدد الجزائرية
قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين  المتضمن، 2003جويلية  19في  المؤرخ، 09- 03 القانون رقم - 3

 20في  المؤرخ، 43، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، و استعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
  . 2003جويلية 
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لمدة لا تتجاوز خمس  سة أو غلقها مؤقتاًجميع الحالات يتم الحكم بحل المؤس وفي
  ." سنوات) 05(

 ع الجزائري، والتي أقرة التي أصدرها المشرمن خلال دراستنا لمختلف القوانين الخاص
للشخص المعنوي، يتضح لنا الغموض الذي لف تلك النصوص في  الجزائية المسؤوليةفيها 

نراه مرة أخرى يعترف بمساءلة  ثمّيان، كعدم التفريق بين الأشخاص المعنوية، بعض الأح
المؤسسات المعنوية الخاصة، كما نراه تارة أخرى يتخبط في دوامة عدم ضبط المصطلح، ولم 
تظهر الصيغة الحقيقية إلاّ في ايات تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، حيث أنّ 

  . ضبط في المصطلحاتالفترة أتسمت بنوع من الدقّة و وانين الصادرة في تلكالق
ذلك الغموض الذي شاب النصوص القانونية في هذه المرحلة، تلقّفه القضاء الجزائري 

للشخص المعنوي، ربما كان  الجزائية المسؤوليةبسلبية، حيث قام في كثير من القضايا بإنكار 
، حيث تجاهل مجلس الجزائيةمة يستند عليها في إقراره للمسؤولية ذلك لحاجته لقاعدة عا

سبت إلى الديوان الوطني للحليب، أثناء نظره في جريمة سوء التسيير التي نقضية  ؛قضاء عنابة
ة كبيرة من الحليب في صهاريج تفوح المسؤول التجاري لذلك الديوان، عندما عثر على كمي

بالديدان في مقرات ذلك الديوان، حيث لم يرتب القضاء عليه  ةتلئمنها رائحة كريهة، ومم
   1.أي مسؤولية لا جزائية ولا حتى مدنية

المعتمد من  الجزائية المسؤوليةربما كان أساس استبعاد الديوان الوطني للحليب من 
  .طرف مجلس قضاء عنابة، هو كون ذلك الديوان خاضع للقانون العام

  :مختلف النصوص التي تناولناها سابقاً ما يلييظهر لنا من خلال 
1- عدم تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائياً بدقّة، وتالأمر مفتوح في العديد من  رك

  .المرات
استعمال المشرع للفظ الوحدة المعنوية وهو لفظ غير مناسب وغير مستعمل للتعبير عن  -2

  2.يالفكرة التي يقصدها وهي الشخص المعنو
على إدانة الشخص المعنوي بنوعيه العام  الجزائيةكذلك نصت بعض تلك النصوص  -3

ها المطلق، فمنها ما نصما ، مثل على معاقبة الشخص المعنوي العام والخاص وذلك بنص
                                                             

، أنظر كذلك بلعسلي ويزة، 21ة مقارنة ، ص ة تأصيلي، دراسة تحليليللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةخلفي، عبد الرحمان  -  1
  .81 ص مرجع سابق،

  .145أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  -   2
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الأخر ، والبعض22-96من الأمر رقم  02و 01 رقم ادوالم ت عليهنص على م عاقبة نص
على مسؤولية كلا من  الأخرى فقط، كما نص في بعض القوانينالشخص المعنوي الخاص و

  .09- 03الأمر رقم  ما جاء في الشخصين العام والخاص مثل
من القوانين التي نصت على مسؤولية الشخص المعنوي الخاص صراحة، الأمر رقم 

 23المادة ق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، حيث جاء في المتعلّ 37- 75
التالية ) الجرائم ( يخضع لأحكام الكتاب الثاني من هذا الأمر المخالفات " : منه ما يلي

  1... "المرتكبة من طرف الأشخاص الطبيعيين التابعين للقانون الخاص
من قانون  303المادة  ضمن نصكما نصت مختلف القوانين الضريبية على نفس المعنى، 

المعدلة  2الرسوم على رقم الأعمالمن قانون  138المادة وم المماثلة، وئب المباشرة والرسالضرا
المادة كذا ، و1991لسنة  قانون المالية المتضمن 36-90القانون رقم من  65موجب المادة 

من قانون  36من قانون التسجيل والمادة  121المادة ئب غير المباشرة ومن قانون الضرا 554
  3.الطابع

 107- 66من الأمر  55عدم انسجام النصوص مع بعضها، فمثلاً المادة كذلك لوحظ  – 4
، نصتا على أنه يتابع الشخص المعنوي إذا ارتكبت الجريمة من 37-75من الأمر  61والمادة 

أن لشخص المعنوي أو من طرف أحدهم، وطرف القائمين بالإدارة ومسيري ومديري ا
، "لحسابه " الشخص المعنوي و  "باسم " صرفهم يكونوا قد ارتكبوا هذه الجرائم بمناسبة ت

                                                             
ضع لأحكام الكتاب تخ" : والتي جاءت كما يلي 37-75من الأمر  23تجدر الإشارة إلى أنه قد وقع خطأ في صياغة نص المادة  -  1

حيث تغاضت عن النص ...." الثاني من هذا الأمر المخالفات التالية والمرتكبة من طرف الأشخاص الطبيعيين التابعين للقانون الخاص 
وهي عبارة لا يستعملها المشرع  "التابعين للقانون الخاص " رغم وجود عبارة  37-75على الشخص المعنوي الخاضع لأحكام الأمر 

تخضع لأحكام الكتاب الثاني من هذا الأمر "  :الصياغة الأصح تكون كما يلي عندما ينص على الأشخاص المعنوية، لذا فإنّ زائري إلاّالج
  ...."المخالفات التالية والمرتكبة من طرف الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص 

قانون المالية لسنة  المتضمن، 1990ديسمبر  31في  المؤرخ، 36-90من القانون رقم   65ادة تعديل هذه المادة بموجب الم تمّ -  2
، حيث نص فيها المشرع الجزائري 1990ديسمبر  31في  المؤرخ، 57، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1991

لخاصة دون العامة عن المخالفات الواردة في قانون الرسوم على رقم الأعمال، حيث للأشخاص المعنوية ا الجزائية المسؤوليةصراحة على 
عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي أخر خاضع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس " جاء فيها 

  .الشرعيين أو القانونيين للشركة ة والعقوبات الثانوية التابعة لها، ضد القائمين بالإدارة أو الممثلينالمستحقّ
المستحقة في آن واحد، ضد القائمين بالإدارة أو الممثلين القانونيين أو الشرعيين وضد الشخص  الجزائيةويصدر الحكم بالغرامات 

  ".الاعتباري، وكذلك الأمر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة للتطبيق 
  .148أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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اص تابع الأشخفهل يعني أنه لا ت "ة عمدي" عبارة  37-75من الأمر  61كما أضافت المادة 
1.عمديةالغير ة عن ارتكاب الجرائم المعنوي  

عتبر مسؤولاً عن المخالفات نصت على أنه ي 01- 03 رقم من الأمر 05أما المادة 
ليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من طرف أجهزته المنصوص ع

ين، يبمتابعة  "أجهزته " لاحظ أنّ النص جاء دقيقاً مستعملاً عبارة أو ممثّليه الشرعي كما أقر
  2.الشخص الطبيعي كذلك

  ). Organes( وهو أول استعمال من قبل المشرع الجزائري للفظة أجهزة 
للشخص  الجزائية المسؤوليةالقوانين الضريبية اتفقت على صيغة واحدة في إقرار 

 غير المباشرةمن قانون الضرائب  554المعنوي عن جريمة الغش الجبائي، حيث نصت المادة 
 36من قانون التسجيل والمادة  121من قانون الرسوم على رقم الأعمال و المادة  138والمادة 

من الأمر رقم  55المادة و غير المباشرةمن قانون الضرائب  303بع و المادة من قانون الطا
للشخص المعنوي عن مختلف الجرائم المنصوص عليها ضمن  الجزائية المسؤوليةعلى ، 69-107

  3.القوانين الضريبية
أما بالنسبة للعقاب فقد اختلفت أغلب القوانين في مضموا، عكس القوانين الضريبية 

اتفقت كلّها على عقوبة الغرامة فقط، وهو ما سلكه المشرع الجزائري كذلك في الأمر التي 
  .61في نص المادة  37- 75

من  18والمادة  22-96للقانون رقم  المعدل والمتمم 01-03من الأمر رقم  05أما المادة 
  .نصت على عقوبات تتوافق مع خصوصية الشخص المعنوي فقد ،09-03الأمر رقم 

ت بتة التي أقرةعتبر القوانين الخاصة المسؤوليللشخص المعنوي، أكبر دليل على  الجزائي
أخذ المشرع الجزائري بنظرية الحقيقة للشخص المعنوي واعتناقه للمذهب الحديث في 

للشخص المعنوي، بل إنّ تلك القوانين كانت هي الرحم التي  الجزائية المسؤوليةالاعتراف ب
لقانون العقوبات الجزائري،  المعدل والمتمم 15- 04من القانون  مكرر 51المادة  خرجت منها

                                                             
  .149ص ، سابقالرجع المأحمد الشافعي،  - 1
  .المرجع نفسه - 2
3 - خ، 107-69من الأمر رقم  55ت المادة نصة، 1969ديسمبر  31في  المؤرة الجزائرية للجمهوريالعدد الصادر في الجريدة الرسمي ،

في وحدة معنوية أو رتكبة من قبل متصرصرف مقة بنظام العندما تكون المخالفات المتعلّ" ، على 1969ديسمبر  31في  المؤرخ، 110
مسيريها أو مديريها، أو أحد هؤلاء، عاملين باسم أو لحساب هذه الوحدة، تلاحق هذه الأخيرة نفسها ويحكم عليها بالعقوبات المالية 

  ".عن الملاحقات الجارية بحق هؤلاء  المنصوص عليها في هذا الأمر، فضلاً
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لم يتم النص  لجرائم في القوانين الخاصة جريمةكوا مهدت لها الطريق، حيث لم يبقى من ا
خيار إلاّ أن من ع الجزائري عليها مما يمكن فيه مساءلة الشخص المعنوي، فلم يبقى للمشر

الخاص إلى الإطار ينص عليها وينقلها من الإطار صراحة، و الجزائية لمسؤوليةايعترف بتلك 
جاءت متوافقة مع صياغة بعض المواد التي أقرت  مكرر 51أنّ صياغة المادة العام، خاصة و

، 22-96من الأمر  05للشخص المعنوي في القوانين الخاصة، مثل المادة  الجزائية المسؤوليةب
  .  01-03يلها الذي جاء به الأمر خاصة في تعد

  الفرع الثاني
  لقانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 15-04مرحلة ما بعد صدور القانون 

لقانون  المعدل والمتمم 2004نوفمبر  10في  المؤرخ 151-04لقد جاء القانون رقم 
للشخص المعنوي، وليضع  ةالجزائي المسؤوليةالعقوبات الجزائري، لينهي الجدل الدائر حول 

حداً لتردد المشرع الجزائري في الاعتراف ا والنص عليها كمبدأ عام، حيث جاءت المادة 
باستثناء الدولة "  :ما يلي موضحة لذلك، إذ نصت على 15-04من القانون  مكرر 51

المعنوي والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص 
ين مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعي

  .عندما ينص القانون على ذلك
للشخص المعنوي؛ لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل  الجزائية المسؤوليةإنّ 

  ." أصلي أو شريك في نفس الأفعال
مختلف العقوبات التي تتوافق مع طبيعة الشخص  كما قام المشرع الجزائري بالنص على

الحكم ا  حيث نص على العقوبات الأصلية التي يمكن أن يتم 15-04المعنوي في القانون 
كما قام كذلك  ،2 مكرر 18و 1 مكرر 18و مكرر 18على الشخص المعنوي في المواد 

لقانون الإجراءات  والمتمم المعدل 2004نوفمبر  10في  المؤرخ 142-04بإصدار القانون 

                                                             
، 1966جوان  08في  المؤرخ، 156-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2004نوفمبر  10في  ؤرخالم، 15-04القانون رقم  - 1

  .2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 71، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون العقوبات الجزائري المتضمن
، 1966جوان  08في  المؤرخ، 155-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 14-04القانون رقم  - 2

نوفمبر  10في  المؤرخ، 71، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجزائري الجزائيةقانون الإجراءات  المتضمن
2004.  
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للشخص  الجزائيةزمة للمتابعة الجزائري، والذي جاء فيه مختلف الإجراءات اللاّ الجزائية
  1.الجزائيةوما يليها من قانون الإجراءات  مكرر 65المعنوي، في المواد 

للشخص  الجزائية المسؤوليةتعديل قانون العقوبات الجزائري من أجل الاعتراف ب
للشخص  الجزائية المسؤوليةحركة موجة الاتجاه الحديث للاعتراف باء تماشياً مع ج ؛عنويالم

   2.المعنوي، التي شهدا مختلف التشريعات العالمية وعلى رأسها التشريع الفرنسي
لقانون العقوبات  المعدل والمتمم 15-04حيث نلاحظ التقارب الزمني بين القانون رقم 

للشخص المعنوي، وبين القانون  الجزائية المسؤوليةبالمشرع الجزائري قر فيه الجزائري الذي أ
لقانون العقوبات الفرنسي،  المعدل والمتمم 2004مارس  09في  المؤرخ 204-2004رقم 

  3.للشخص المعنوي كأصل عام الجزائية المسؤوليةوالذي أقر فيه المشرع الفرنسي 
ي عندما قرر تعديل قانون العقوبات الجزائري للاعتراف أنّ المشرع الجزائر نرىحيث 

جاء ذلك تقليداً وإتباعاً للمشرع الفرنسي في إنما للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤوليةب
ع شرلمشرع الجزائري متأثّر جداً بالمللشخص المعنوي، باعتبار أنّ ا الجزائية المسؤوليةاعترافه ب
  .الفرنسي

ةع الجزائري حين اعترف بذلك النوع من كما أنّ المشركان بسبب التزاماته المسؤولي ،
الدولية التي تقتضي منه الانخراط في المنظومة القانونية العالمية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها 

، خاصة إذا علمنا تورط مؤسسات 4وأشكالها ومهما كان الشخص الذي قام بارتكاا
  .رائم خطيرة هددت الاستقرار والأمن الدولييناقتصادية كبرى في ج

للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤوليةتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري قد قيد 
حصرها في العديد من إلاّ أنّ المشرع  ،إن كانت كمبدأ عام في قانون العقوباتفهي و

أضحى ينص صراحة ع ذلك المبدأ، وف جميع قوانينه ميكيالجرائم وهو ما يدلّ عليه قيامه بت
على الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي جزائياً، حيث تلى تعديل قانون العقوبات 

                                                             
  .159أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .88ص قدور علي، مرجع سابق،  - 2
  .95محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .160أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4
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 المسؤوليةب أقرت صراحة، صدور العديد من القوانين الخاصة التي الجزائيةوقانون الإجراءات 
  1.الجزائيةالإجراءات للشخص المعنوي التي كرسها قانون العقوبات وقانون  الجزائية

ة بتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ الأشخاص المعنوية غير معنيةة العامة المسؤوليالجزائي ،
  2.كوا تتمتع بحصانة منحها إياها المشرع الجزائري باعتبارها تخضع للقانون العام
خص المعنوي، المشرع الجزائري وكما أسلفنا كان قد حدد الجرائم التي يسأل عنها الش

للشخص المعنوي في التشريع  الجزائية المسؤوليةلذا وبعد مرور بضع سنوات على إقرار 
ع نفسه في موقف حرج أمام ظهور العديد من الجرائم الخطيرة التي الجزائري، وجد المشر

دد أمن الدولة وسلامتها وتورط بعض الأشخاص المعنوية فيها، دون أن تترتب عليها 
  .لية جزائية بحكم أنّ القانون لم ينص على ذلك في مثل تلك الجرائممسؤو

ونص على بعض الجرائم التي أغفل  ،حيث قام المشرع الجزائري باستدراك خطأه
مجموعة من  إلى الجزائية المسؤوليةوسع نطاق تلك ، لي153- 04ذكرها في القانون رقم 
لقانون العقوبات الجزائري، كما أضاف  تممالمعدل والم 234-06الجرائم بموجب القانون 

الخاص بالعقوبات  مكررفي الباب الأول  036 مكرر 18والمادة  025 مكرر 18نص المادة 
  .التي تطبق على الشخص المعنوي

                                                             
  .89بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Wilfrid jean Didier, la longue gestation de la responsabilité pénale des personnes 
morales, cahiers de droit de l’entreprise n° 1, janvier – lévrier, 2006, p 24. 

  .87بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
، 1966جوان  08في  المؤرخ، 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2006ديسمبر  20في  المؤرخ، 23-06القانون رقم  - 4

  .2006ديسمبر  24في  ؤرخالم، 84، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون العقوبات الجزائري المتضمن
عندما لا ينص القانون على عقوبة " ، والتي جاء فيها 23-06لقانون العقوبات، بموجب القانون  2 مكرر 18أضيفت المادة  - 5

 51دة للشخص المعنوي طبقا لأحكام الما الجزائية المسؤوليةالغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء في الجنايات أو الجنح، وقامت 
  :رة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتيالحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقر ، فإنّمكرر

  .دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد 2.000.000 -
  .تدج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤق 1.000.000 -
  . " دج بالنسبة للجنحة 500.000 -
عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو " ، والتي جاء فيها 23-06لقانون العقوبات، بموجب القانون  3 مكرر 18أضيفت المادة  - 6

طرف شخص  خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من ، فإنّمكرر 18أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  .دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من )  05( إلى خمس )  01( طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة 

للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلاه، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها  الجزائية المسؤوليةويمكن كذلك التصريح بقيام 
  ". مكرر 18ه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة ض في هذ، ويتعرمكرر 51في المادة 
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ع من نطاق الجرائم التي يع المشرسأل عنها الشخص المعنوي، ليشمل الجرائم كما وس
، المتعلّقة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة الواردة في الباب 96 إلى 61الواردة في المواد من 

  1.الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني
الجرائم الواردة في الفصل الثالث من نفس  الجزائية المسؤوليةكذلك شمل توسيع نطاق 

نح ضد الأفراد، الباب والفصل السابع، والفصل الأول من الباب الثاني الخاص بالجنايات والج
وكذا الفصل الثالث من الباب الثاني الذي تضمن مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم 

  .الأموال وغيرها من الجرائم التي لا يسع اال لذكرها هنا
ر 51ستشف من نص المادة يها جاءت بمجموعة  مكرمن قانون العقوبات الجزائري، أن

  :من الضوابط نوردها فيما يلي
في الأشخاص المعنوية التابعة للقانون  الجزائية المسؤوليةقيام المشرع الجزائري بحصر  -1

  .الخاص، ونص صراحة على استبعاد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام
2- لصالحه من طرف ممثّله أو أجهزتهب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ورتكيجب أن ت، 

  .للشخص المعنوي زائيةالج المسؤوليةحتى تنعقد 
للشخص المعنوي، عندما  الجزائية المسؤوليةأنها قيدت  ،مكرر 51يتضح من نص المادة  -3

وبالتالي فإنّ أي جريمة لم يرد فيها النص  ،" عندما ينص القانون على ذلك" نصت على 
عفى من ي يللشخص المعنوي، فإنّ ذلك الشخص المعنو الجزائية المسؤوليةصراحة على 

  .المتابعة عليها
كذلك على متابعة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لصالح  مكرر 51نصت المادة  -4

  .أو حساب الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو شريك في الجريمة
للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤولية؛ والاعتراف صراحة ب15- 04بعد صدور القانون 

حركية كبيرة تجسيداً لذلك، فصدرت العديد من القوانين الخاصة  شهد التشريع الجزائري
للشخص المعنوي عن بعض الجرائم المحددة،  الجزائية المسؤوليةالتي كرست هي الأخرى من 

  :ومن أمثلة تلك القوانين الخاصة ما يلي
الاستعمال  المتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثّرات العقلية وقمع 181-04القانون  -1

، حيث نصت على أنّ الشخص المعنوي يكون 25والاتجار غير المشروعين ا في المادة 
                                                             

  .87بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  -   1



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةتطور                         :الأول الفصل - الباب الأول 

83 
 

 13مسؤولاً جزائياً في حالة ارتكابه لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
  .من هذا القانون 21إلى 

يل الإرهاب ومكافحتهما المتعلق  بالوقاية من تبييض الأموال وتمو 012-05القانون  -2
من هذا القانون  34من المادة حيث نص في الفقرة الثانية :  02- 12بالأمر  المعدل والمتمم

يعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من " : على
  ." دج دون الإخلال بعقوبات أشد 50.000.00دج إلى  10.000.000

ؤسسات المالية تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا إذا ما خالفت الم
من نفس القانون، كعدم  14والمادة  02 مكرر 10إلى  07المنصوص عليها في المواد من 

التأكّد من هوية الزبون قبل فتح حساب له وعدم الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها 
  .سنوات 05وكذا عدم الاحتفاظ بالوثائق لمدة 

منه على مسؤولية  24المتعلّق بمكافحة التهريب، نص في المادة  063-05الأمر رقم  -3
مسؤوليته  على أنّ الشخص المعنوي الذي قامتتلك المادة  ورد فيالشخص المعنوي، حيث 

يعاقب بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد ل ارمة في هذا الأمر لارتكابه الأفعا الجزائية
  .قصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعالالأ
منه على  53المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته نص في المادة  014-06القانون رقم  -4

مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً  للقواعد المقررة 
  .في قانون العقوبات

إلى  04المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش، نص في المواد من  031-09القانون رقم  -5
الشخص المعنوي بواجب الحيطة والحذر إزاء المستهلك في  مالزعلى إ، 17وكذلك المادة  12

ضة للاستهلاكعدم تعريض سلامته لمخاطر منتجاته المعر.  

                                                                                                                                                                                   
رات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار رات والمؤثّق بالوقاية من المخدالمتعلّ، 2004ديسمبر  25في  المؤرخ، 18-04القانون رقم  - 1

  .2004ديسمبر  26في  المؤرخ، 83، العدد صادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةال، غير المشروعين ا
الصادر ، ق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلّ، 2005فيفري  06في  المؤرخ، 01-05القانون رقم  - 2

  .2005فيفري  09في  المؤرخ، 11، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ق بمكافحة التهريبالمتعلّ، 2005أوت  23في  المؤرخ، 06-05الأمر رقم  - 3

  .2005أوت  28في  المؤرخ، 59
، الصادر في الجريمة المعدل والمتممد ومكافحته ق بالوقاية من الفساالمتعلّ، 2006فيفري  20في  المؤرخ، 01-06القانون رقم  - 4

  .2006مارس  08في  المؤرخ، 14الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةتطور                         :الأول الفصل - الباب الأول 

84 
 

المتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  22- 96مر للأ المعدل والمتمم 032-10الأمر رقم  -6
منه على  05الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، نص في المادة 

ه تت على أنة الشخص المعنوي، إذ نصق على الشخص المعنوي الذي ارتكب مسؤوليطب
  .عرض لعقوبة الغرامة والمصادرةيتمن هذا الأمر  2و 1المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

مختلف القوانين  أقراعن جريمة الغش الجبائي، فقد  الجزائية لمسؤوليةلأما بالنسبة 
قانون  المتضمن 1053-76في فقرا الرابعة من الأمر  121المادة  فيورد الجبائية، حيث 

 في حالة إرتكابة المطبقة، تغريم الشخص المعنوي بالإضافة إلى العقوبات الجبائي ؛التسجيل
من طرف أحد أعضاء مجالس إدارته أو ممثّليه الشرعيين  ،الأمر في هذا المنصوص عليهاالجرائم 

  .أو مؤسسيه، بالإضافة إلى الحكم بعقوبة الحبس مع الغرامة على الأشخاص الطبيعيين
، الأعمال الرسوم على رقمقانون  المتضمن 102-76من الأمر  138كذلك المادة 
من قانون التسجيل في فقرا الرابعة، وهو نفس ما  121المادة  في جاءنصت على نفس ما 

  .غير المباشرةقانون الضرائب  المتضمن 1044-76من الأمر  554المادة  كذلك نصت عليه
 303قانون الطابع، والمادة  المتضمن 1035-76من الأمر  36كذلك اشتركت المادة        

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المباشرة، في  المتضمن، 101-76قرة التاسعة من الأمر الف
 .نفس المعنى الذي تضمنته المواد السابقة في القوانين الجبائية الأخرى

                                                                                                                                                                                   
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، ق بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلّ، 2009فيفري  25في  المؤرخ، 03-09القانون  - 1

  .2009مارس  08في  رخالمؤ، 15، العدد الجزائرية
ق ، والمتعل1996ّجويلية  09في  المؤرخ، 22-96للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2010أوت  26في  المؤرخ، 03-10الأمر رقم  -  2

، زائريةالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجبقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
  .2010سبتمبر  01في  المؤرخ، 50العدد 

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، المعدل والمتممقانون التسجيل  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 105-76الأمر  - 3
  .1977ديسمبر  18في  المؤرخ، 81، العدد الجزائرية

الصادر في الجريدة ، المعدل والمتممقانون الضرائب غير المباشرة  المتضمن، 1976بر ديسم 09في  المؤرخ، 104-76الأمر  - 4
  .1977أكتوبر  02في  المؤرخ، 70، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

الرسمية  الصادر في الجريدة، المعدل والمتممقانون الطابع  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 103-76الأمر رقم  - 5
  .1977ماي  15في  المؤرخ، 39، العدد للجمهورية الجزائرية



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةنطاق 
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  الفصل الثاني
  الاقتصاديةسات للمؤس ائيةالجز المسؤوليةنطاق  

ة بأن لا ية والقانونيسات قضت الاعتبارات العمليةسمح للمؤستخالف  بأن ؛الاقتصادي
القوانين أو تخون ثقة المواطنين وتجعل أرواحهم ومصالحهم عرضة للخطر وتبقى بمأمن من 

للمؤسسات  زائيةالج المسؤولية، حيث اتفقت أغلب التشريعات على إقرار 1العقاب والردع
لا من حيث  الجزائية المسؤوليةالنطاق الذي تشمله تلك  على، ولكنها لم تتفق الاقتصادية

جزائياً،  الاقتصاديةالأشخاص ولا من حيث التجريم، أي لا يمكن مساءلة جميع المؤسسات 
قفه من ذلك ري مثلاً قد حسم مو، فالمشرع الجزائ2ولا يمكن مساءلتها عن مختلف الجرائم

 51الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، إذ أنّ المادة  الجزائية المسؤوليةاستثنى من تلك و
الأشخاص المعنوية الخاضعة  الجزائية المسؤوليةمن قانون العقوبات الجزائري، خصت ب مكرر

ة الخاضعة للقانون أخرجت الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويللقانون الخاص، و
 الجزائية المسؤوليةليتضح لنا موقف المشرع الجزائري من  3.المسؤوليةالعام من نطاق تلك 

، أما بالنسبة ) المبحث الأول( من حيث الأشخاص بصفة عامة  الاقتصاديةللمؤسسات 
لأخر قد نص عليه من حيث التجريم، فهو ا الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلنطاق 

من قانون العقوبات الجزائري وحسم الجدل فيه، عندما  مكرر 51المشرع الجزائري في المادة 
يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي " نص بصريح العبارة على 

، " ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك
في عدد معين من الجرائم المحددة،  الجزائية المسؤوليةيظهر لنا أنّ المشرع الجزائري قد حصر ل

إلاّ  4،الجزائية المسؤوليةوذلك طبعاً بعد استيفاء مختلف الشروط المنصوص عليها لقيام تلك 
، فمنها من من حيث التجريم الجزائية المسؤوليةأنّ التشريعات المقارنة قد اختلفت في نطاق 

ة بنوع محدمها ومنها من جعلها خاصالمبحث الثاني( د من الجرائم عم .(  
  

                                                             
  .273مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .208أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
، ص 2017، الطبعة السادسة عشر، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  - 3

274.  
  .208أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4
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  المبحث الأول
  الأشخاص حيث من الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةنطاق 

دون معرفة نطاق تطبيق  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةتكتمل دراسة لا 
  .يث الأشخاص المعنوية الخاضعة لهامن ح المسؤوليةتلك 

النوع الأول يتضمن الأشخاص المعنوية الخاضعة  ،فالأشخاص المعنوية تنقسم إلى نوعين
ة الخاضعة للقانون الخاص، لذا فإنّ  للقانون العام، بينما الثاني يضمالأشخاص المعنوي

صة في أهدافها ووسائلها الأشخاص المعنوية العامة تختلف عن الأشخاص المعنوية الخا
  1.وأنشطتها

 المسؤوليةالجدل محسوم بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة في خضوعها لأحكام 
للشخص المعنوي، كوا تخضع للقانون الخاص ويؤسسها أشخاص طبيعيين من أجل  الجزائية

  2.غاية تجارية أو حتى مدنية
للأشخاص المعنوية العامة نظراً لما تتمتع  الجزائية ةالمسؤوليبينما يبقى الجدل قائماً حول 

به من خصوصية، حيث أنها تفوق الأشخاص المعنوية الخاصة في المكانة، ولكن تلك 
وتتعامل وفقاً لقواعد  الاقتصاديةالأشخاص المعنوية العامة أصبحت اليوم تتدخل في الأنشطة 

  3.القانون الخاص
لا يتأتى إلاّ ببيان المؤسسات  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية ؤوليةالمسلذا فإنّ دراسة 

من قانون العقوبات الجزائري، سواء  مكرر 51المخاطبة بموجب نص المادة  الاقتصادية
، أو من صنف ) المطلب الأول( العمومية  الاقتصاديةأكانت من صنف المؤسسات 

  ). طلب الثانيالم( الخاصة  الاقتصاديةالمؤسسات 
  المطلب الأول

  العمومية الاقتصاديةالمؤسسات 
 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلا نعتقد في رأيينا أنه يمكن تناول إشكالية 

العامة، دون معرفة ماهيتها ومراحل تطورها وتكوينها والإطار القانوني الذي تعمل وفقه، 

                                                             
  .96بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .233محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .247، ص المرجع نفسه - 3
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فكان لزاماً علينا التطرق لمفهوم المؤسسة العمومية  ،معرفة ماهيتهلأنّ معرفة الشيء تستلزم 
الفرع (  الجزائية التعريج بعدها لدراسة إشكالية مسؤوليتها ثمّ، ) الفرع الأول(  الاقتصادية

  ). الثاني
  الفرع الأول

  الاقتصاديةمفهوم المؤسسة العمومية 
سوف نتناول تعريفها  ،العمومية لاقتصاديةالمؤسسة احتى نتمكن من الإلمام بمفهوم 

  .)اًثالث( وهياكل تسييرها  )اًثاني( ومراحل تطورها  )أولاً(
   الاقتصاديةتعريف المؤسسة العمومية : أولاً

على  التعريج، وجب لزاماً علينا الاقتصاديةقبل التطرق لتعريف المؤسسة العمومية 
  .عامبشكل  المؤسسة الاقتصاديةتعريف 

بأنها "  M. Le Breton"  بروتون لوبصفة عامة حسب  المؤسسة الاقتصاديةتعرف 
كل شكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات "

  1."للسوق
فت كما عةرسة الاقتصاديها  المؤسكل تنظيم اقتصادي مستقل مالياً في إطار " بأن

 /وتبادل سلع أو /ي معين، هدفه دمج عوامل الإنتاج من الإنتاج أوقانوني واجتماع
وخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط 

يوجد فيه وتبعاً لحجم ونوع اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي 
  2."نشاطه

ها كما تف كذلك بأنادي وتقني وقانوني واجتماعي لتنظيم العمل شكل اقتص" عر
المشترك للعاملين فيها، وتشغيل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد لتقسيم العمل، بغية 
إنتاج وسائل الإنتاج أو إنتاج سلع الاستهلاك أو تقديم خدمات، وهي مجموعة من 

  3." ارجية التي تعمل فيهاالفرعية المترابطة فيما بينها والمرتبطة أيضاً بالبيئة الخ الأنظمة
                                                             

1 - M. Truchy, Cité dans Leo Chardonnet: la comptabilité supérieure, édition: Délmas et 
Cie, 1974, p 29. 

بدون سنة ( ، دار المحمدية العامة، الجزائر، )موقعها في الاقتصاد، وظائفها، وتسييرها ( ، المؤسسة الاقتصاديةاصر دادي عدون، ن -  2
  .12، ص )نشر 

  .30، ص 2013مة، الجزائر، طبعة ، دار الأسةاقتصاد وتسيير المؤس، رفيقة حروش - 3
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اختلفت باختلاف توجهات  المؤسسة الاقتصاديةتجدر الإشارة إلى أنّ تعاريف 
التي كانت سائدة،  الاقتصاديةالمفكّرين، حيث تأثّرت تلك التعاريف بمختلف الأنظمة 

ريف سعى كل مفكّر إلى إبراز انتمائه ومذهبه من خلال تع إذكالاشتراكية والرأسمالية، 
  .المؤسسة الاقتصادية

تنظيم يحاول حل التناقض "فيعرفها البعض بأنها  ،الاقتصاديةأما المؤسسة العمومية 
  1".الدائم بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، لإيجاد نوع من التوازن بين المصلحتين

بياً أو عتمد أساساً ترابالذات العمومية الوحيدة التي لا ت"كما تعرف كذلك 
  2."جغرافياً

فقد مر بمراحل عدة في القانون  ،الاقتصاديةأما التعريف التشريعي للمؤسسة العمومية 
  .التي سلكتها الجزائر الاقتصاديةالجزائري متماشياً مع مختلف المحطّات 

، وذلك باعتبار الاقتصاديةللإشارة لا يوجد كذلك تعريف جامع مانع للمؤسسة العمومية 
مفهومها اقتصادي أكثر منه قانوني، حيث بقي ذلك المفهوم متأثّراً بسياسات الإصلاح أنّ 

  .الاقتصادي التي تبناها المشرع
، التي جاء 043-88فها في المادة الثانية من القانون حاول تعريلمشرع الجزائري، قد ا

انون التجاري وتؤسس ، أشخاص معنوية تخضع للقالاقتصاديةالمؤسسات العمومية " فيها 
  ." المحدودة المسؤوليةهذه المؤسسات في شكل شركات مساهمة أو في شكل شركة ذات 

، المتعلّق بتنظيم المؤسسات 044-01كما نجد المشرع قد عرفها كذلك في الأمر رقم 
 وتسييرها وخوصصتها، وذلك في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها الاقتصاديةالعمومية 

؛ هي شركات تجارية تحوز الدولة أو أي شخص معنوي الاقتصاديةالمؤسسات العمومية "
                                                             

، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني ةة و اقتصادية قانونيكم الراشد الاقتصادي، إشكالية بالحسة العموميعلاقة المؤسحميد حميدي،  - 1
ة، قسم ة الحقوق والعلوم السياسي، كلي"ة والحكم الراشد ة في الجزائر في ظل الإصلاحات التشريعيسات العامخوصصة المؤس" حول 

  .04، ص 2011 أفريل 19و  18، قالمة، يومي 1945ماي  08الحقوق، جامعة 
، ص 2007، تونس، العدد الثالث، سبتمبر، ة والقانون الإداري، المدرسة الوطنية للإدارةسات الإداريالمؤسمصطفى بن لطيف،  - 2

96.  
 المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75للأمر رقم  المعدل والمتمم، 1988يناير  12في  المؤرخ، 04-88القانون رقم  - 3
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الاقتصاديةقانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية ال

  .1988يناير  13في  المؤرخ، 02العدد 
الصادر ، وتسييرها وخوصصتها ةالاقتصادية سات العموميق بتنظيم المؤسالمتعلّ، 2001أوت  20في  المؤرخ، 04-01الأمر رقم  - 4

  . 2001أوت  22في  المؤرخ، 47، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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أخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي 
  ."تخضع للقانون العام

  العمومية في الجزائر  الاقتصاديةتطور النظام القانوني للمؤسسات : ثانياً
سات يؤرر المؤسين في الجزائر لمرحلتين من مراحل تطوخ مختلف الباحثين الاقتصادي
ومرحلة ما بعدها، حيث تعد تلك السنة فاصلاً في  1988، مرحلة ما قبل سنة الاقتصادية

ومعايير تصنيفها بل وشكّلت تلك السنة العمل  الاقتصاديةتحديد صورة المؤسسة العمومية 
 01-88وذلك من خلال إصدار القانون رقم  1لة التصورية القاعدية لهاالمعياري والمرح

   2.بالإضافة موعة القوانين التي صدرت تماشياً وذلك القانون
كل تلك الحركية جاءت بعد توجه الجزائر نحو اعتناق نظام السوق وفتح اقتصادها أمام 

  .المبادرة الفردية
  1988قبل سنة  الاقتصاديةات العمومية تطور النظام القانوني للمؤسس -1

تبلور وظهر خلال  الذي، الاقتصاديةلقد تطور النظام القانوني للمؤسسة العمومية 
سنة، حيث  30مرحلة الاقتصاد المخطّط أو الاقتصاد المركزي الموجه الذي امتد إلى حوالي 

، يختلف من فترة لأخرى ومن ةالاقتصادينجد المصطلح الدال على تلك المؤسسات العمومية 
تنظيم لأخر، فتارة نجد مصطلح المؤسسة العمومية والإدارية، وتارة أخرى تسمى المؤسسة 
العمومية الصناعية والتجارية، ليطلق عليها مرات أخرى الشركة الوطنية إلى غاية تسميتها 

  3.قتصاديةالابالمؤسسة الاشتراكية وفي الأخير المؤسسة العمومية 

                                                             
  .49، ص2003، دار هومة، الجزائر، طبعة سة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيقالمؤسرشيد واضح،  - 1
في تنظيم  ة جداًزائري، فيما يخص إصدار مجموعة من القوانين التي اعتبرت مهمفي التشريع الج كبيراً تحولاً 1988لقد شهدت سنة  - 2

ةسات الاقتصاد الجزائري والمؤسةالجزائرية، ولعل ذلك جاء نتيجة الأزمة  الاقتصاديا الجزائر منذ سنة  الاقتصادي1986الكبيرة التي شهد 
حيث مثلت تلك القوانين  الخطيرة، الاقتصاديةة مواكبة لتلك الهزة ة وسياسيماعينتيجة انخفاض أسعار البترول، وما تبعه من إضرابات اجت

القانون : نذكر ما يلي 1988ل الدولة من النظام الاشتراكي البحث إلى نظام السوق، ومن تلك القوانين التي صدرت سنة وحبادرة لت
ق بالتخطيط، والقانون رقم المتعلّ 02-88، و القانون رقم قتصاديةالاة سات العموميق بالقانون التوجيهي للمؤسالمتعلّ 01-88رقم 
د للقواعد ق بالقانون التجاري والمحدالمتعلّ 59-75للأمر رقم  المعدل والمتمم 04-88ق بصناديق المساهمة، والقانون رقم المتعلّ 88-03

الخاصة المطبقة على المؤسةة سات العموميم 05-88 ، والقانون رقمالاقتصاديل والمتمق بقوانين المالية، المتعلّ 17-84للقانون رقم  المعد
  .ق بنظام البنوك والقرضالمتعلّ 12-86للقانون رقم  المعدل والمتمم 06-88والقانون رقم 

الخوصصة والدور الجديد  ، الملتقى الدولي، اقتصادياتة بين الطموح والواقعة الجزائريسة العموميالإصلاحات في المؤسبوهزة محمد،  - 3
ةة العلوم للدولة، كلي01، ص 2004أكتوبر  07إلى  03وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف من  الاقتصادي.  
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ة مراحل أنتسب كل اسم تلك التسميات المختلفة وجدت أصلاً متفرعاً لها في مجموع
  :معينة، حيث انقسمت إلى ثلاثة مراحل منها لمرحلة زمنية

  ) 1971-1962( مرحلة التسيير الذّاتي للمؤسسة العمومية : 1-1
ا المستعمر الفرنسي من شهدت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة أزمة اقتصادية خلّفه

خلال هجرة مختلف المعمرين الفرنسيين والأوربيين من المؤسسات الزراعية والصناعية 
والخدمية، في وقت لم يكن لدى الدولة الجزائرية إلاّ الفئة القليلة من الإطارات التي لم تكن 

   1.تكفي لسد العجز
كرهت عليه نتيجة الأمر الواقع، حيث أُهذه المرحلة لم تكن خياراً جزائرياً حراً بل 

 الاقتصاديةنفسها أمام المئات من المنشآت  وجدت الدولة الجزائرية حديثة الاستقلال
مارس  22والأملاك الشاغرة، مما جعلها تنتهج ج التسيير الذاتي بموجب المرسوم الصادر في 

1963.2  
ن المؤسسات العامة الإدارية والصناعية حيث تشكّلت المؤسسة العمومية في تلك المرحلة م

ب من الأمر رقم  مكرر 24نص المادة  هوالتجارية وكذا الشركات العامة، وهو ما يؤكّد
تشارك في " المكمل لقانون المالية الذي نص على  19693جانفي  17في  المؤرخ، 69-02

الصناعي المسيرة ذاتياً، مؤسسات القطاع مؤسسات الدولة و ساهمة الخاصة،هذه الم
  ". والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  .الاقتصاديةحيث اُعتبرت تلك المادة تعريفاً غير مباشر للمؤسسات العمومية 

ا مصطلح الشركة فقد وجاً جديداً 1965جد بعد سنة أم حيث انتهجت الجزائر ،
بعد سلوك الدولة نحو سياسة التأميم  ،) S N( لح الشركة الوطنية ممثّلاً في استعمال مصط

                                                             
  .58رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 1

2 - le décret n° 63 – 168 du 09 mai 1963 relatif à la mise sou protection de l’état (…) 
contient une disposition similaire, l’article 4 précise que le bien appréhendé géré soit 
dans les conditions de l’autogestion «  soit selon des modalités conformes à sa nature et 
qui seront déterminées ultérieure ment » CF, Boussoumah l’entreprise socialiste en 
Algérie, op cit, p 130, ET, SS. 

 المتضمنو، 1968ديسمبر  30في  المؤرخ، 654-68، المتمم للأمر رقم 1969جانفي  17في  المؤرخ، 02- 69الأمر رقم  - 3
  .1969يناير  17في  المؤرخ، 05، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1969قانون المالية لسنة 



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةنطاق                          :الثاني الفصل - الباب الأول 

92 
 

ودمج الشركات الصغيرة المسيرة ذاتياً ضمن الشركات الوطنية، وبالتالي انتقلت المبادرة إلى 
ولة، كون تلك الشركات تابعة للقطاع العام وت1.دار من طرف أعوان الدولةيد الد  

مكانة مميزة ضمن النظام الاقتصادي الجزائري، حيث احتلّت الشركات الوطنية 
  .2باعتبارها شكّلت الأداة التي تتدخل ا الدولة في الاقتصاد الوطني

النظام العام للمؤسسة العمومية المحرر من  المتضمنتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع الأمر 
هو الذي أمر بدمج ، 1969قبل الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في شهر ديسمبر 

  3.مع المؤسسة الوطنية الاقتصاديةالمؤسسة العمومية الصناعية و
كما أنّ الشركات الوطنية لا يختلف تنظيمها وتركيبتها، عن المؤسسات العامة 

  4.الصناعية والتجارية، حيث تتكون من جهاز للمداولة وجهاز للتنفيذ
ة والتجاريسة الصناعيا المؤسفتتشكّل من ،ةأم ممثّلين عن الدولة،  مجلس للإدارة يظم

وتختلف اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة باختلاف طبيعة المؤسسة العمومية ذات 
الطابع الصناعي والتجاري ونطاق نشاطها، كما تتشكّل من مدير يتم تعيينه بموجب مرسوم 

  5.رئاسي
  ) 1987-1971( العمومية  مرحلة المؤسسة الاشتراكية والمؤسسة: 2-1

وحظ في هذه المرحلة انتقال الدولة الجزائرية إلى اعتماد نظام جديد في تسيير المؤسسة لُ
  6.العمومية، يعتمد على العمال في تسيير المؤسسة والتكفّل بمهمة الرقابة وإتخاد القرارات

سات رقم يالمرجع القانوني الذي ، هو 747-71عتبر قانون التسيير الاشتراكي للمؤس
ولعلّ سبب اتجاه المشرع  1986.8قنن لهذه الفترة، بالإضافة لقانون المحروقات الصادر سنة 

                                                             
  .02ة محمد، مرجع سابق، ص بوهز - 1
  .64رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 2
ة التابعة سة العموميات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤستحديد كيفي المتضمن، 1971ماي  26في  المؤرخ، 139-71المرسوم رقم  - 3

  .1971جوان  01في  المؤرخ، 44، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، للولاية
  .64رشيد واضح، مرجع سابق، ص  - 4
، المعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية، كتيب رقم في التشريع الجزائري الاقتصاديةة سات العموميالمؤسمحمد الصغير بعلي،  - 5

  .63 62عن رشيد واضح، مرجع سابق، ص ص  وما يليها، نقلاً 15، ص 1988، ديسمبر 02
  .02محمد، مرجع سابق، ص بوهزة  - 6
الصادر في الجريدة الرسمية ، ساتق بالتسيير الاشتراكي للمؤسالمتعلّ، 1971نوفمبر  16في  المؤرخ، 74-71رقم  مرالأ - 7

  .1971ديسمبر  13في  المؤرخ، 101، العدد للجمهورية الجزائرية
عمال التنقيب والبحث عن المحروقات و استغلالها ونقلها ق بأالمتعلّ، 1986أوت  19في  المؤرخ، 14-86القانون رقم  - 8

  .1986أوت  27في  المؤرخ، 35، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بالأنابيب
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الجزائري نحو اعتماد المؤسسة الاشتراكية بدلاً من المؤسسة العمومية، هو الاعتماد على 
شارك في تسيير الكادر البشري وتحويله من مجرد عامل يبحث عن أجره الشهري إلى م

وإدارة المؤسسة والرقابة عليها، حتى يتم ضمان تحقيق مردودية عالية من طرفه والمحافظة على 
المكتسبات المادية لتلك المؤسسات، حيث كانت تمثّل تلك الطريقة الديمقراطية في مفهومها 

  1.ل للثّروةة إشراك الطبقات الشعبية في التسيير والتوزيع العادالمتضمنالاشتراكي 
  1988بعد سنة  الاقتصاديةتطور النظام القانوني للمؤسسات العمومية : ثانياً

الاشتراكية، ونظراً لتدهور الوضع  الاقتصاديةزيادة مشاكل المؤسسات أمام 
الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار البترول التي أدى تراجعها لحدوث أزمة مالية مرعبة مست 

والاجتماعية وحتى السياسية في البلاد، وجدت القيادة السياسية  الاقتصاديةجميع النواحي 
سات للدة للمؤسة والماليةولة نفسها أمام خيار واحد وهو إعادة الهيكلة العضويالاقتصادي ،

أولى نتائج ذلك  ،01-88زمة لذلك، فكان صدور القانون من خلال إصدار التشريعات اللاّ
   2.عه صدور مجموعة من القوانينتب ثمّالتوجه 

إعادة صياغة قانونية شاملة للمؤسسة ضبط المفاهيم و 01-88حيث أعاد القانون 
ومنحها شكلين  الاقتصاديةالاشتراكية، وأضحى يسميها بالمؤسسات العمومية  الاقتصادية

  :أساسين وهما
  طنيةالشركة ذات الأسهم المخصصة للشركات ذات الأهمية الو -1
  3.المحدودة المسؤوليةالشركة ذات  -2

ولكن المتفحص لمختلف النصوص الواردة في هذا القانون، يرى أنّ المؤسسة العمومية 
من نفس القانون، فإنّ  02قد اشتملت على معنيين، حيث بالمفهوم الضيق للمادة  الاقتصادية

هوم القانون التوجيهي وكذا القانون هي التي تعرف في مف الاقتصاديةالمؤسسة العمومية 
  4.المحدودة المسؤوليةالتجاري؛ بالشركة ذات الأسهم والشركة ذات 

                                                             
  .03بوهزة محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
م لنيل درجة الماجستير في قانون ، بحث مقد01-88قانون التوجيهي في ال الاقتصاديةة سة العموميالمؤسبن زيادة أم السعد،  -  3

المؤس21، ص20002- 2001ة الحقوق، جامعة الجزائر، سات، كلي.  
4  - jean du bois de gaudusson, Madagascar: des entre prises publiques- aux entreprises 
socialistes in les entreprises publiques en Afrique noire Pedone, 1979, p 238. Et 243 . 
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 ،وبالمفهوم الواسع تشمل كذلك الأشكال الأخرى المذكورة في القانون التجاري
  1.والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية الاقتصاديةكالشركات المدنية والتجمعات 

ة  ،01-88ر إلى أنّ القانون شايسة العمومين يحكمان المؤسقد نص على مبدأين أساسي
، وهما مبدأ الاستقلالية ومبدأ المتاجرة، هاذين المبدأين جاء ما المشرع ضمن الاقتصادية

  .01-88التي نص عليها القانون  الاقتصاديةالإصلاحات 
  :مبدأ الاستقلالية

على تجسيد   منح المؤسسات مزيداً من المبادرة في إطار العملالاستقلالية كانت تعني
على حرية المبادرة واتخاذ القرار  الاقتصاديةاعتماد المؤسسة العمومية نظام اللاّمركزية، و

   2.والتعاقد بحرية وفقاً لقواعد القانون التجاري
 الاقتصاديةة العمومية كما أنّ الاستقلالية تعني وجود ذمة مالية مستقلّة للمؤسس

والتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، وهو ما يضفي على قواعد التسيير المرونة المطلوبة التي 
ة في ترتجى من تطبيق هكذا مبدأ، أو منح المبادرة في اتخاذ القرار فيما يخص المعاملات التجاري

  3.السوق
  :مبدأ المتاجرة

لأحكام القانون  الاقتصاديةخضوع المؤسسات العمومية  يقوم مبدأ المتاجرة على أساس
  4.التجاري، سواء كان ذلك من حيث التنظيم أو الأعمال أو الأموال

  الفرع الثاني
  العمومية المسؤولة جزائياً الاقتصاديةالمؤسسات 

خلافاً حاداً بين الفقهاء  الجزائيةلقد شهد إخضاع المؤسسات العمومية للمساءلة 
لمشرعين القانونيين، فمنهم من يرى بعدم إمكانية متابعتها جزائياً نظراً لما توفّره من وا

خدمات عمومية لصالح اتمع، حيث أنّ الإضرار ا سوف يؤدي إلى حدوث خلل في تلك 

                                                             
  .22بن زيادة أم السعد، مرجع سابق، ص  - 1
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة،فكر، مجلة المةة الجزائريالعمومي الاقتصاديةسة لمؤساتقييم إعادة هيكلة الطيب داودي،  - 2

  .142ص  ،2008العدد الثالث، 
ة الحقوق، جامعة منتوري، مة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلي، أطروحة مقدوصصة في الجزائرقانون الخمحمود شحماط،  - 3

  .40، ص 2007قسنطينة، 
  .60، ص المرجع نفسه - 4
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ا الدولة لضبط الاقتصاد، إلاّ أنّ طائفة ترى الخدمات، كما ت لعتبر هي الأداة التي تتدخ
معاقبة تلك المؤسسات جزائياً كون بعضها قد تورط في جرائم خطيرة هددت حياة  وجوب

  .البشر وأمنهم الصحي والبيئي والجسدي
  العمومية الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةموقف الفقه من : أولاً

ها جزائياً ، ومساءلتالاقتصاديةيرى جانب من الفقه أنّ المساس بالمؤسسات العمومية 
ي على مبادئ القانون العام ومبادئ العدالة يةعتبر تعدة الكبيرة الجنائيزد على ذلك المهم ،

التي تتكفّل ا تلك المؤسسات، حيث أنّ المساس ا سوف يؤدي إلى الإخلال بالمهام التي 
    1.تقوم تلك المؤسسات بتأديتها

بالمبدأين  العمومية أن يخلّ سة الاقتصاديةالمؤسإذ أنه من شأن توقيع عقوبات على 
  2.استمرارية عملهاه، وربما سوف تؤثّر على تواصل والمذكورين أعلا

رد بعض الفقهاء على هذا القول بأنّ الخدمات التي يقول هؤلاء بأنها حكر على 
و مؤسسات فبإمكان أشخاص طبيعيين أ ،لم تعد كذلك اليوم الاقتصاديةالمؤسسات العمومية 

لوجب إذاً إنكار  ؛اقتصادية خاصة القيام بتلك المهام، ولو كانت هذه الحجة صحيحة
الخاصة لأنها هي الأخرى توفّر خدمات  الاقتصاديةكذلك على المؤسسات  الجزائية المسؤولية

  3.ضرورية ومهمة للمجتمع
العامة،  الاقتصاديةللمؤسسات  ائيةالجز المسؤوليةالمشرع القانوني في الدول التي أقرت ب

كان قد وضع استثناءاً على تطبيق العقوبات على تلك المؤسسات، حيث استثنى العقوبات 
الخطيرة التي تؤدي إلى إاء وجود تلك المؤسسات كالحل والغلق أو التأثير على إمكانياا 

من ممارسة أنشطة أو الوضع تحت  كمصادرة الوسائل والآليات أو المنع المؤقّت أو الدائم
  4.الحراسة القضائية

العمومية  الاقتصاديةأضاف كذلك أصحاب الاتجاه المعارض لمساءلة المؤسسات 
بعقوبة كالغرامة  الاقتصاديةحجة أخرى مفادها أنّ معاقبة المؤسسة العمومية  ،جزائياً

                                                             
  .97لقمان بامون، مرجع سابق، ص  - 1
  .174مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  - 2
  .105 ص بلعسلي ويزة، مرجع سابق، - 3
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ة وفقاًللأشخاص المعنوي الجنائية المسؤوليةعمر سالم،  - 4

  .23، ص 1995القاهرة، 
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متوقّعة تؤثّر على ماليتها العامة والمصادرة، سوف يؤدي ا لتحمل نفقات إضافية غير 
وبالتالي لتدارك الأمر سوف تقوم برفع أسعار الخدمات والسلع والضحية في هذه الحالة هو 

  1.المواطن
بمبدأ المساواة أمام  العمومية يخلّ الاقتصاديةكما أنّ القول بعدم متابعة المؤسسات 
ة القانون، هو قول مردود لأنّ الطبيعة القانونيسات العموميةة للمؤسة  الاقتصاديوالخاص

  .مختلفة، فالأولى دف لتحقيق المنفعة العامة بينما الثانية دف لتحقيق المصلحة الخاصة
للمبادئ الأساسية للقانون  الجزائية المسؤوليةتم الرد على هذه الحجة بالقول أنّ منافاة 
 المسؤوليةنع من إعفاء تلك المؤسسات من هو قول خاطئ، فلا يوجد في الدستور ما يم

، بل إنّ الدساتير قد نصت في مبادئها على المساواة أمام القانون، وكذا فرض مبدأ الجزائية
  2.سيادة القانون

تفترض المساواة والعدل بين الأشخاص سواءٌ من الناحية  الجنائيةكما أنّ العدالة 
ة أو المعنوية، فلماذا يتم مالطبيعية وتة خاصسة اقتصادية عاقبة مؤسسة عموميعفى مؤس

  .اقتصادية على ارتكاب نفس الجريمة، فأين هي العدالة في هذه الحالة
  العامة الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةموقف التشريع من : ثانياً

للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةسوف نلاحظ من خلال دراستنا لموقف التشريع من 
، حجم الخلاف في التشريعات نتيجة تأثّرها بالآراء الفقهية، حيث نبدأ الاقتصاديةالعمومية 

  .نختمها بالتشريع الجزائري ثمّدراستنا هذه بالتشريع المقارن 
  التشريع المقارن -1

      ة للمؤسة الجزائيا لموضوع المسؤولية سات تباينت التشريعات المقارنة في نظرالاقتصادي
وبين من أدخلتها ضمن طائفة المؤسسات  الجزائية العامة، بين من إستثنتها من المسؤولية

  .اً، وهو ما سوف نتناوله بالدراسةالاقتصادية المسؤوة جزائي
  
  

                                                             
1 - PICARD Etienne, Les personnes morales de droit public, la responsabilité pénale des 
personnes morales de droit public : fondements et champ d’application, Revue des 
sociétés, édition Dalloz, Paris ,Janvier – Mars 1993.p 272. 

  .98 ص لقمان بامون، مرجع سابق، - 2
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  التشريع الغربي -أ
 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلقد تبنت أغلب التشريعات الغربية 

، فالمشرع الجزائية المسؤوليةستثنية في ذلك الدولة والجماعات المحلية فقط من ، م1ميةالعمو
من قانون العقوبات الفرنسي، نجده أخرج الدولة  02-121الفرنسي ومن خلال نص المادة 
، في حين ترك الباب مفتوحاً لمساءلة الجزائية المسؤوليةوالهيئات الإقليمية من نطاق 

الأشخاص " حيث نصت تلك المادة على أنّ  2الأخرى، الاقتصاديةات العمومية المؤسس
- 121إلى  04-121محدد في المواد المعنوية فيما عدا الدولة مسؤولة جنائياً، وفقاً لما هو 

معاا لا تسأل جنائياً، إلاّ عن الجرائم التي ومع ذلك فإنّ الجماعات الإقليمية وتج ،07
ء مزاولة الأنشطة التي يمكن أن تكون محلاً للتفويض في إدارة مرفق عام عن ترتكب أثنا

  ". طريق الاتفاق
ي يكون من خلال النص يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، أنّ المشرع الفرنس

 لجميع الأشخاص المعنوية بما فيهم الخاضعة للقانون الجزائية المسؤوليةأقر قد حسم موقفه، و
  .العام، إلاّ ما استثناه صراحة في نص المادة سالفة الذكر

من  05أما بالنسبة للمشرع في بلجيكا فقد نص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 
عتبر كل شخص معنوي مسؤولاً جزائياً عن ي" : قانون العقوبات البلجيكي، على ما يلي

بين لدفاع عن مصالحه أو عن الجرائم التي تالجرائم المرتبطة ذاتياً بتحقيق غرضه أو ا
  .وقائعها المادية أنها قد ارتكبت لحسابه

الدولة، : عتبر كأشخاص معنوية مسؤولة جزائياً لتطبيق هذه المادةلا يمكن أن ت
الفيدرالية، المناطق، الطوائف، أقاليم تجمعات بروكسل، البلديات، الهيئات الإقليمية ما 

، لجنة الطائفة الفرنسية، لجنة طائفة الفلاماند، لجنة الطائفة المشتركة بين البلديات
  3." والمراكز العامة للمساعدة الاجتماعية

                                                             
  .214 ص أحمد الشافعي، مرجع سابق، - 1
  .106بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .210أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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في  1976يوليو  23زد على ذلك ما نص عليه قانون العقوبات الهولندي الصادر في 
ب سواء من الجرائم يمكن أن ترتك" منه، التي نصت في الفقرة الأولى على أنّ  51المادة 

  ".  الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية
ع الهولندي قد ترك الباب مشرعاً على من خلال نص هذه المادة، نرى أنّ المشر

مصرعيه في مساءلة جميع الأشخاص المعنوية، حتى ولو كانت عامة مثل الدولة والبلدية 
 ةوغيرها، فهو أقرة المسؤولية أو على كلا ال الجزائية عموميسات اقتصادينوعين سواء مؤس

  .1خاصة
منه على أنه  34أما بالنسبة لقانون العقوبات لدولة لوكسمبورغ فقد نص في المادة 

عندما ترتكب جناية أو جنحة باسم ولمصلحة شخص معنوي من طرف أحد أجهزته "
ة، فإنة أعضاء من أجهزته الشرعية أو من طرف عضو أو عده يمكن التصريح الشرعي

إلى  35للشخص المعنوي وتحميله العقوبات المنصوص عليها بالمواد  الجزائية المسؤوليةب
37.  

للأشخاص  الجزائية المسؤوليةللأشخاص المعنوية لا تستبعد  الجزائية المسؤوليةإنّ 
  .الطبيعيين كفاعلين أو شركاء عن نفس الجرائم

اتإنّ الفقرتين السابقتين لا تطب2."قان على الدولة والبلدي  
يبدو أنّ المشرع في لوكسمبورغ هو الأخر قد حدى حدو المشرع الفرنسي 

طبعاً  الجزائيةوالبلجيكي والهولندي في عدم استثناء الأشخاص المعنوية العامة من المساءلة 
  .سالفة الذكرباستثناء الدولة والبلديات كما جاء في أخر فقرة من المادة 

  التشريع العربي -ب
، على أنه 19603- 16من قانون العقوبات  رقم  2-74نص المشرع الأردني في المادة 

"ة  ةائرتثناء الدعتبر الشخص المعنوي باسية أو العامسات الرسمية أو المؤسالحكومي
أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّليه أو  رئيسه مسؤولاً جزائياً عن أعمال

  ".عماله، عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً
                                                             

  .106محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص أحمد  - 1
  .210أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية، رقم لقانون العقوبات الأردني المعد المتضمن 1960-16القانون رقم  - 3

  .1960جانفي  01ة بتاريخ المؤرخ، 1487
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لا يحكم على الأشخاص " كما نصت نفس المادة ولكن في الفقرة الثالثة منها على أنه 
المعنويين إلاّ بالغرامة والمصادرة، وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، 

مة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في أستعيض بالغرا
  ".من هذا القانون  24إلى  22المواد من 

يمكن وقف  "من قانون العقوبات الأردني على  36كما نص المشرع الأردني في المادة 
ة ما خلا الإدارات العامة وكل هيئة اعتبارية إذا اقترف كل نقابة وكل شركة أو جمعي

جنحة  جناية أو مديروها أو أعضاء إدارا أو ممثّلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها
عاقب عليها بسنتي حبس على الأقلمقصودة ي ."  

ة يع الأردني تقييده للمسؤوليةلاحظ على المشرسات  الجزائيةللمؤسالاقتصادي 
وهو بذلك يكون قد قيد تلك "  سات الرسمية أو العامةالمؤس... باستثناء " العمومية بقوله 

 "بعدما كان يعترف ا في نص نفس المادة قبل تعديلها والتي جاء فيها  الجزائية المسؤولية
ق بين المؤسسات العامة الرسمية ، حيث فر" ...الهيئات والمؤسسات الرسمية ... باستثناء 

  .وغيرها
من قانون العقوبات  65اتي فقد نص هو الأخر في المادة بالنسبة للمشرع الإمار

الأشخاص الاعتبارية فيما عدا " على أنّ  1المعدل 1987لسنة  03الاتحادي الإماراتي رقم 
مسؤولة جنائياً عن  ،مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة

  .و وكلائها لحساا أو باسمهاالجرائم التي يرتكبها ممثّلوها أو مديروها أ
المقررة للجريمة  الجنائيةولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير 

قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على 
معاقبة مرتكب  الغرامة التي لا يزيد حدها عن خمسين ألف درهم، ولا يمنع ذلك من

  ". الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون
بعا نفس الطريق في عدم مساءلة نع الأردني والإماراتي كليهما، قد اتلاحظ أنّ المشر

العامة جزائياً، حتى في العقوبات المحكوم ا على المؤسسة العمومية  الاقتصاديةالمؤسسات 

                                                             
، المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المتضمن 1987لسنة  03القانون رقم  - 1

  .1987ديسمبر  20ة بتاريخ المؤرخ، السنة السابعة عشر،  182المتحدة، العدد 
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ل بح يرفضان الإقرارأن تكون الغرامة فحسب، ربما لأنّ كلا التشريعين  اقرر ،الاقتصادية
  .تلك المؤسسات

 148من قانون العقوبات السوري رقم  209أما المشرع السوري فقد نص في المادة 
إنّ الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن " في الفقرة الثانية والثالثة على  19491لسنة 

أعضاء إدارا وممثّليها وعمالها، عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات  أعمال مديريها و
  .المذكورة أو بإحدى وسائلها

  .لا يمكن الحكم عليها إلاّ بالغرامة والمصادرة ونشر الحكملكن و
ت الغرامة من العقوبة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدل

  ". 63و  60و  53يئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد أنزلت بالهالمذكورة و
 يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو " من نفس القانون على  108في المادة كما نص

إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارا  ،ما خلا الإدارات العامة جمعية وكل هيئة اعتبارية
دى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها أو ممثّلوها أو عمالها باسمها أو بإح

  ". بسنتي حبس على الأقل
من المشرعين الأردني والإماراتي، فهو أطلق  يبدو أنّ المشرع السوري قد خالف كلاً

 يد العدالة في متابعة كل شخص معنوي يثبت تورطه في جرائم، سواء كان عام أو خاص
الإدارات العامة المؤسسات العامة في مورد إستثناءه لمتابعة  باستثناء الإدارات العامة ولم يذكر

قانون العقوبات الأردني  هو تشاهمع السوري العقابي ع لاحظ على التشري، ما يجزائياً
  .إلاّ مع بعض التعديلات الخاصة بالنظام في سوريا، وهو ما تثبته مواد القانونين ،حرفياً

لسنة  340من قانون العقوبات اللبناني رقم  210المادة المشرع اللبناني كذلك نص في 
أعضاء إدارا و ديريهاولة جزائياً عن أعمال مإنّ الهيئات المعنوية مسؤ" على  19432

  .وممثّليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها
الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير 

  ". 63و  60و  53المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد 

                                                             
  .قانون العقوبات السوري المتضمن 1949جوان  22في  المؤرخ 148المرسوم التشريعي رقم  - 1
  . قانون العقوبات اللبناني المتضمن 1943مارس  01في  المؤرخ، 340مرسوم اشتراعي رقم  - 2
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 يمكن وقف كل " على من قانون العقوبات  108في المادة المشرع اللبناني كما نص
ا أقترف مديروها كل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الإدارات العامة إذنقابة و

إدارا أو ممثّلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة،  أو أعضاء
  ". يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل

يتضح أنّ المشرع اللبناني قد وافق كذلك المشرع السوري في رأيه، وذهب للاعتراف 
، كذلك نرى نفس باستثناء الإدارات العامة العامة ةالاقتصاديللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةب

التشابه بين القانون اللبناني والسوري ومن قبله الأردني في الصياغة، ومن المعلوم أنّ المشرع 
السوري واللبناني والأردني والإماراتي كانوا أسبق من المشرع الفرنسي بل وأكثر جرأة منه 

  1.لذّات المعنوية، وذلك بإقرارها كمبدأ عام في قانون العقوباتل الجزائية المسؤوليةفي قبول 
  موقف المشرع الجزائري -2

للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةالمشرع الجزائري قد عرف مرحلة من التردد في إقرار 
العمومية والخاصة على حد سواء، فهو لم ينص عليها إلاّ ضمن قوانين خاصة إلى  الاقتصادية

  .، الذي أقرها كقاعدة عامة في قانون العقوبات الجزائري15-04ية صدور القانون غا
العمومية،  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةإذ نجد المشرع الجزائري يقر ب

ولكن بتخفيف في العقوبات المطبقة عليها نتيجة اختلاف طبيعتها القانونية، حيث نص في 
شريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من الخاص بقمع مخالفة الت 22-96الأمر  من 05المادة 

لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام العقوبات " وإلى الخارج على أنه 
ق المنصوص عليها في النقطة الثالثة من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة، وتتعلّ

رة وسائل النقل المستعملة في الغش والمنع من الدعوة العلنية إلى هذه العقوبة بمصاد
  ". الادخار، فهذه العقوبات لا يمكن أن توقع على الأشخاص المعنوية العامة

هي متعلّقة بالعقوبة وفقط وليست استثناء  05هذه الاستثناءات الواردة في نص المادة 
  2.الجزائية المسؤوليةمن 

 الاقتصاديةالجزائري سرعان ما عاد في رأيه وقرر استثناء المؤسسات إلاّ أنّ المشرع 
المعدل  01- 03بموجب الأمر  05، وذلك بعد تعديل نص المادة الجزائيةالعمومية من المساءلة 

                                                             
  .225محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .94عائشة بشوش، مرجع سابق، ص  - 2
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ولعلّ ذلك "  عتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاصي" ، الذي جاء فيه والمتمم
الذي جاء في المادة الثانية من  الاقتصاديةعريف المؤسسات العمومية التعديل جاء ليتوافق مع ت

وتسييرها وخوصصتها والتي  الاقتصاديةالمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية  04-01الأمر رقم 
هي شركة تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص  الاقتصاديةالمؤسسة العمومية " جاء فيها 

قانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة معنوي أخر خاضع لل
  ". تخضع للقانون العاموهي 

لقانون العقوبات  المعدل والمتمم 15-04من القانون  مكرر 51وقد وافق ذلك المادة 
 الخاضعةباستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية " الجزائري، والتي جاء فيها 

رتكب لحسابه ، يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي تللقانون العام
  ". من طرف أجهزته وممثّليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

من  02هذه المادة أت الجدل الدائر وقضت عليه ائياً كوا توافقت مع المادة 
تخضع للقانون العام  الاقتصاديةلمؤسسة العمومية التي تنص على أنّ ا ،04- 01القانون رقم 

تنص على أنّ الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام مستثناة من المساءلة  مكرر 51والمادة 
  .الجزائية

يبقى أن نشير في هذا المقام إلى أنّ هناك خلاف فقهي في الجزائر بين الفقهاء 
، هل تطبق عليها قواعد الاقتصاديةللمؤسسات العمومية  يةالجزائ المسؤوليةحول  1القانونيين

كوا  طبق عليها قواعد القانون الخاصالقانون الإداري باعتبارها تخضع للقانون العام، أم ت
تمارس أنشطة ينظّمها القانون الخاص كالقانون التجاري، حيث قال البعض بأنها تخضع 

بأنها تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبارها تقوم للقانون الإداري ورأى البعض الأخر 
  2.الخاصة الاقتصاديةبنشاطات شبيهة بأنشطة المؤسسات 

                                                             
للقطاع العام؛ كالمؤسسات ، سواء كانت تابعة سأل جزائياًت الاقتصاديةالتجمعات ذات المصلحة  يرى الدكتور أحسن بوسقيعة بأنّ - 1

 ،الاقتصاديةر الأستاذ أحسن بوسقيعة في ذلك يعود إلى كون المؤسسات العمومية ، أو تابعة للقانون الخاص، ولعلّ مبرالاقتصاديةالعمومية 
زيد من الإطلاع أنظر شركات تجارية تخضع للقانون الخاص، والمتمثل في القانون التجاري ولا تخضع في معاملاا للقانون الإداري، لم

، ص 2017، الطبعة السادسة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة، 
  .285إلى  266

  .412، ص 1998 القاهرة، للطباعة والنشر، الفنية المؤسسة الأولى، الطبعة ،البيئة تلويث جرائمفرج صالح الهربش،  - 2
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حيث أنها تقوم بنشاطات اقتصادية ومصرفية وتجارية وغيرها من الأعمال التي يمكن 
  .الجزائيةوبالتالي خضوعها للمسؤولية  1أن ترافقها جرائم عند القيام ا

سات المشرةع الفرنسي لم يستثني تلك المؤسة من  الاقتصاديةالعامة المسؤوليعن  الجزائي
بلة الجرائم المرتكبة من قثة ومضرا من مواد ملوخلّفه منشأة ما تنفثه مصانعها وما تا، خاصه

  2.بالحياة الطبيعية والبشرية بسبب نشاطها الصناعي والزراعي والخدمي
ئري لم يحذو حذو المشرع الفرنسي في ذلك، بل استثنى المؤسسات المشرع الجزا

  .كما أسلفنا سابقاً الجزائية المسؤوليةالعامة من  الاقتصادية
  المطلب الثاني

  الخاصة الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤولية
سات تةعتبر جميع المؤسة  الاقتصادية خاضعة للمسؤوليةالخاصاً كان شكلها الجزائيأي ،

  .شركة ذات شخص وحيد حتى ولو كانت ،ومهما كان شكل إدارا وعدد المساهمين فيها
، لا تختلف الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةكما أنّ جميع التشريعات التي اعترفت ب

ومن بين  3،زائيةالجلمساءلة التابعة للقانون الخاص ل الاقتصاديةإطلاقاً في إخضاع المؤسسات 
 51تلك التشريعات نجد المشرع الجزائري الذي نص على ذلك صراحة في مضمون المادة 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية " من قانون العقوبات الجزائري والتي جاء فيها  مكرر
عن  والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً

ين عندما ينص القانون الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعي
، أي أنه بأسلوب المخالفة تكون العبارة كالأتي باستثناء الدولة والجماعات " على ذلك

  .المحلية تكون الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص مسؤولة جزائياً
قد أخطأ في صياغة المادة، حيث كان من الأجدر به النص  يرى البعض أنّ المشرع

أنّ مختلف صة و، خاالجزائيةصراحة على خضوع الأشخاص المعنوية الخاصة للمساءلة 
تلك المؤسسات القوانين الخاصة نصت على ذلك صراحة في موادها التي أقرت فيها مسؤولية 

يكون الشخص " : كما يلي  مكرر 51ة أن تكون صياغة الماد احوجزائياً، حيث اقتر

                                                             
  .121محمود سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 1
  .110بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .88بشوش عائشة، مرجع سابق، ص  - 3
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رتكب المعنوي الخاص الخاضع للقانون الخاص وحده مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي ت
   1." لحسابه من طرف أجهزته أو ممثّليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

تحقيق الخاصة هي مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص، تنشأ ل الاقتصاديةالمؤسسات 
  2.مصلحة معينة تكون حسب الهدف الذي أنشئت من أجله

 الاقتصاديةتتكون المؤسسات : الخاصة المكونة من تجمع أشخاص الاقتصاديةالمؤسسات  -
من اجتماع مجموعة أشخاص، قصد تحقيق هدف محدد يتمثّل في تحقيق مصلحة خاصة 

مثل شركة التضامن وشركة التوصية  3هدفها الربح، وتسمى في هذه الحالة بالشركة
  .البسيطة

تتكون هذه المؤسسات من تجمع : الخاصة المكونة من تجمع أموال المؤسسة الاقتصادية -
يتمثّل دائماً في تحقيق مصلحة خاصة وهي الربح  4أموال لتحقيق هدف معين كذلك،

  .والفائدة مثل شركة المساهمة وشركة التوصية البسيطة
، لا يكون إلاّ من تاريخ الجزائية المسؤوليةالخاصة ب المؤسسة الاقتصاديةنّ تمتع كما أ

 5.اكتساا للشخصية المعنوية
الخاصة، وجب  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةومن أجل تفصيل أكبر حول 

الطبيعة القانونية دراسة طبيعة تلك المؤسسات ومكوناا، حتى نكون على دراية تامة ب
  ). الفرع الثاني(  الجزائيةالتي جعلت منها محل للمساءلة ) الفرع الأول(

  الفرع الأول
  )الشركات التجارية ( الخاصة  الاقتصاديةالطبيعة القانونية للمؤسسات 

سات تةعتبر المؤسة بمفهوم المخالفة لنص المادة  الاقتصادية شركات تجاريمن 02الخاص 
وتسييرها وخوصصتها،  الاقتصادية، المتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية 04-01 رقم القانون

، وقالت بأنها الاقتصاديةحيث نصت المادة الثانية منه على تعريف المؤسسة العمومية 

                                                             
  .215 214أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .113بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .16فليح كمال، مرجع سابق، ص  - 3
  .17ص  المرجع نفسه، - 4

5 - delmaso  Thierry, responsabilité pénale des per sonnes morales, évaluation des 
risques et stratégie de défense, édition efe, paris, 1996, p 10. 
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القواعد الخاصة المطبقة على  المتضمنالملغى  04-88 رقم القانون شركات تجارية، كذلك
على تأسيس منه  02، والذي نص هو الأخر في المادة الاقتصادية ؤسسات العموميةالم

ة المؤسةسات العمومية محدودة  الاقتصاديفي شكل مساهمة أو في شكل شركة ذات مسؤولي
   1.الاقتصاديةبحسب أهمّيتها 

شركات رية بتقسيمها إلى قسمين مجموعة سنقوم في دراستنا للشركات التجا
  .شخاص وكذا مجموعة شركات الأموال لدراسة كل طائفة على حدىالأ

  شركات الأشخاص: أولاً
عتبر كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص، نتيجة ت

دة، تأسيسها على اعتبار شخصي من طرف مجموعة من الأشخاص هدفهم تحقيق غاية محد
إلى  551جراءات المنظّمة لشركة التضامن في المواد من حيث نص المشرع الجزائري على الإ

، أما فيما يخص شركة التوصية البسيطة فقد تناولتها 592-75من القانون التجاري رقم  563
  3.من نفس القانون 10 مكرر 563إلى  مكرر 563المواد من 

  شركة التضامن -1
سأل فيها شخصين، يتعرف شركة التضامن بأنها تلك الشركة التي تتشكّل من 

الشريك عن ديون الشركة شخصياً بالتضامن، حيث يكتسب فيها الشركاء صفة التاجر 
ة حصبمجرد انضمامهم لتلك الشركة، وتسمى باسمهم جميعاً ولا يمكن فيها التنازل عن 

  4.الشريك باعتبارها غير قابلة للانتقال حتى ولو كانوا ورثته
لاص الخصائص التي تميز هذه الشركة وهي من خلال هذا التعريف يمكن استخ

  5:كالتالي

                                                             
ة والرقابة على نشاطها العام الاقتصاديةسات ة الجديدة التي تحكم عقود المؤسملاحظات حول الأسس القانونيرياض عيسى،  - 1

عن محمد حزيط، مرجع سابق، ص  ، نقلا19ً، ص 1989، مقال منشور بمجلة الفكر القانوني، العدد الخامس، نوفمبر قتصاديالا
114.  

الصادر في الجريدة الرسمية ، القانون التجاري معدل ومتمم المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75الأمر رقم  - 2
  . 1975سبتمبر  19في  المؤرخ، 101، العدد للجمهورية الجزائرية

  .116محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .47، ص 2013، سلسلة مباحث في القانون، الطبعة الأولى، دار بلقيس، الجزائر، ةالشركات التجارينسرين شريقي،  - 4
  .145، ص 2014ر هومة، طبعة ، دادليل تأسيس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائريالسالم هاجم أبو قريش،  - 5



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةنطاق                          :الثاني الفصل - الباب الأول 

106 
 

سميت بشركة التضامن كون جميع الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية  - أ
ة ومة تضامنيطلقةشخصي.  

  .وجوب تسمية الشركة بأسماء الشركاء المكونين لها -ب
محل توريث لورثة الشريك  حصص الشركاء فيها غير قابلة للتنازل، ولا يمكن أن تكون -ج

  .المتوفى
هي التي نصت  551تلك الخصائص تم استنباطها من نصوص القانون التجاري، فالمادة 

  .على اكتساب صفة التاجر وكذا التضامن في تسديد ديون الشركة
التي نصت على أنْ يتألّف عنوان الشركة من أسماء جميع  552بالإضافة لنص المادة 

 560، كما نصت المادة ) أو شركائه( سم أحدهم أو أكثر متبوعاً بكلمة الشركاء أو من ا
  .على عدم قابلية حصص الشركة للتداول والانتقال

ع الجزائري لم يتصدما اكتفى ببيان خصائصها المشرى لتعريف شركة التضامن، إن
  .ضمن المواد الخاصة ا في القانون التجاري
ي عرفها في المادة العاشرة من قانون الشركات على عكس المشرع الفرنسي الذ

 1.الفرنسي
شريكين أو أكثر، يسأل فيها  منالشركة التي تتكون " إلاّ أنّ التعريف المرجح هو 

الشريك عن ديون الشركة، مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، يكتسب فيها الشريك 
  2." صفة التاجر، وتسمى بأسماء الشركاء

، 3ة شركة التضامن، فقد نظّمها المشرع الجزائري في القانون التجاريبالنسبة لإدار
على أنّ مدير الشركة ي 4عتبر هو الممثّل الشرعي لها وهو الذي يعمل لصالحهاحيث نص 
  .من قانون العقوبات الجزائري مكرر 51ولحساا وتنطبق عليه أحكام المادة 

                                                             
1 - la société en nom collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant ou 
prenant la qualité de commerçant en vne d’une exploitation commercial chacun des 
associes est tenu personnellement et tous sont solidaires entre eux ( coart.1221-1 l 1966. 
Art 10 ), cesont des commerçants associes. 

العدد الخامس، مارس بسكرة، فكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة المة لشركة التضامنتحديد الطبيعة القانونيحورية لشهب،  - 2
  .229، ص 2010

  .117محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .من القانون التجاري الجزائري 559إلى غاية  553الإطلاع يرجى مراجعة المواد من لمزيد من  - 4
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قيدها في السجل التجاري،  من خلال كما أنّ الشركة تكتسب الشخصية القانونية
، وتنقضي 1بعد استيفائها لشروط إجراء الإشهار في الصحيفة الرسمية للسجل التجاري

، وتنقضي قبل انتهاء أجلها 2من القانون التجاري 546جلها المنصوص عليه في المادة أبانتهاء 
أو حلّها من طرف  بإجماع الشركاء فيها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كإفلاس الشركة

  .القضاء أو هلاك مالها وما إلى ذلك
  شركة التوصية البسيطة  -2

هذا النوع من الشركات لم يكن معروفاً في القانون التجاري الجزائري، حيث لم 
ي083-93من خلال المرسوم التشريعي رقم  1993ف في التشريع الجزائري إلاّ سنة عر 

  1993.4أفريل  25في  المؤرخ
النصوص  جاء في شركة التوصية البسيطة في القانون الجزائري حسب ما وتعني

القانونية، بأا شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري، وتشمل نوعين من 
ل يضمالشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا  الشركاء، النوع الأو

خصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون بإدارا، وهم كذلك مسؤولون بصفتهم الش
  .الشركة

أما الفئة الثانية فهم الموصون الذين يقدمون المال ولا يلزم الواحد فيهم إلاّ بما قدمه من 
  .مال، أي حسب نسبة المال الذي قدمه للشركة من بين مجموع الأموال الموجودة

بتعريف هذه الشركة، عكس كما تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم يقم 
الشركة " بأنها  18835من القانون الصادر سنة  23المشرع المصري الذي عرفها في المادة 

وبين شريك واحد أو أكثر  ،عقد بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين ومتضامنينالتي ت
  ". يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين

  .الشركة فإنها تتميز بوجود نوعين من الشركاء أما بالنسبة لخصائص
                                                             

  .149السالم هاجم أو قريش، مرجع سابق، ص  - 1
سنة، وكذلك عنواا  99ا التي لا يمكن أن تتجاوز د شكل الشركة ومديحد" من القانون التجاري على أنه  546نصت المادة  - 2

  ". وضوعها ومبلغ رأسمالها في قانوا الأساسيأو اسمها ومركزها وم
سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75للأمر رقم  المعدل والمتمم، 1993أبريل  25في  المؤرخ، 08-93مرسوم تشريعي رقم  - 3

  . 1993أبريل  27في  المؤرخ، 57، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالقانون التجاري،  المتضمن، 1975
  .53نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 4
  .1883نوفمبر  13قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالي في  - 5
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  : الشركاء المتضامنون -أ
ة في كل أمواله عن ديون الشركةية وتضامنية شخصيسأل الشريك المتضامن مسؤولي.  

درج أسماء جميع الشركاء في عنوان الشركة ويمكنهم أن يديروا الشركة جميعاً، كما ت
ا إلاّ بموافقة جميع الشركاء، هذا بالإضافة إلى اكتساب كما لا يجوز تداول حصصهم أو نقله

  1.الشريك صفة التاجر
  :الشركاء الموصون -ب

ركة ولا يسألون إلاّ بالنسبة للشركاء الموصون هم أشخاص يقومون بدفع أموال للش
بقدر نسبة الأموال التي ساهموا ا، حيث إذا ترتب شهر إفلاس الشركة فإنّ ذلك يؤدي 

ن فلاس الشركاء الموصوية إلى إفلاس الشركاء المتضامنون، ولا يؤدي بطبيعة الحال إلى إبالتبع
  .لمحدودية مسؤوليتهم عن ديون الشركة

كما يجب على الموصي تقديم حصته وإلاّ طولب بذلك من طرف مدير الشركة 
ك بموجب دعوى باعتباره ممثّلها القانوني، زد على ذلك إمكانية دائني الشركة مطالبته بذل

  2.قضائية مباشرة على أساس رأسمال الشركة هو الضمان العام لدائنيها
أما بالنسبة لتكوين شركة التوصية البسيطة كما غيرها من الشركات التجارية، فيتم 
بعد إجراء الإشهار الضروري لها وفي حالة عدم إشهارها فتعتبر باطلة مع عدم التأثير على 

  .يبقى التزام ذلك الشريك محدود بقدر حصته ن، حيثُة للشركاء الموصولمراكز القانونيا
تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لنفس الأحكام التي تنظّم إدارة شركة التضامن 

أو  التي تطرقنا لها سابقاً، فهما يشتركان في نفس الأحكام تقريباً من حيث تعيين المسير
من القانون  مكرر 563طبقاً لنص المادة  ن أعمال الشركةالمدير، وكذا مسؤولية الشركاء ع

  3.التجاري
كما لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو حتى بمقتضى 

، والعلّة من ذلك تكمن في أنّ الشريك الموصي مسؤول في حدود حصته ويخشى من 4وكالة

                                                             
   .10 مكرر 563إلى المادة  مكرر 563أنظر المواد من  - 1
  .107، ص 1982، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون التجاريمحمود سمير الشرقاوي،  - 2
  .121محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 3
  .57نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 4
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إلاّ على حصته منها وهذا  ،غير مسؤول فيها تولّيه الإدارة، أن يخاطر بأموال الشركة التي هو
  1.أمر غير عادل

  شركات الأموال: ثانياً
ولا مجال فيها لأي اعتبارات  ،تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي وفقط

ة، فهي تثّر بالشريك عتبر مختلفة عن شركات الأشخاص لدرجة التناقض، فهي لا تتأشخصي
فيها  المسؤوليةنها كما هو الحال في شركات الأشخاص، كما أنّ انتمائه لها أو انسحابه مو

  2.على قدر حصة الشريك في الشركة، وليست تضامنية مثل شركات الأشخاص
المشرع الجزائري نظّم الأحكام المتعلّقة ذا الصنف من الشركات ضمن القانون 

، ونظام 132 مكرر 715ة إلى غاي 592التجاري، حيث تناول شركة المساهمة في المواد من 
  .من نفس القانون 10ثالثا  715ثالثا إلى  715شركة التوصية بالأسهم في المواد من 

  شركة المساهمة-1
ف القانون التجاري شركة المساهمة في المادة يها الشركة التي 592عرالتي تعتبرها بأن ،

سائر إلاّ بقدر حصتهم، ولا ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخ
أشخاص، من هذا التعريف يمكننا استنتاج خصائص هذه  07يجب أن يقلّ عدد أعضائها عن 

  .الشركة
قيام شركة المساهمة على رأسمال يقسم إلى أسهم متساوية، قابلة للتداول بالطرق  -

تأثّر الشركة التجارية، ويمكن التصرف فيها بكل الطرق المعروفة في التصرف دون أن ت
بذلك، بالإضافة لمحدودية الشركاء الذين يتشجعون في المساهمة فيها، كون مسؤوليتهم تكون 

  3.على أساس حصصهم في تلك الشركة وفقط
من القانون التجاري عدد  02الفقرة  592لقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة  -

لأدنى، حيث يجب أن لا يقلّوا عن سبعة الشركاء المكونين لشركة المساهمة في حدها ا
، كان يشترط 1975أشخاص، مع العلم أنّ القانون في نسخته الأولى التي صدر ا في سنة 

                                                             
1 - ع الجزائري قد أصاب حين منع الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة من تولي منصب حساس كإدارة الشركة، نرى بأنّ المشر

حجم   فقط، حيث لا تترتب عليهم أية مسؤولية أخرى تتجاوزكون الشركاء الموصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم في الشركة و
لمبالاة الحصة التي ساهموا ا في الشركة، فتولية أمثال هؤلاء الإدارة يمكن أن يؤدي م إلى الرعونة وعدم الاحتياط في تسييرها، وكذا عدم ا

  .وهو أمر غير عادل وغير منطقيكوم لن يتحملوا نتائج قرارام أبدا إلا في حدود حجم حصصهم في الشركة، 
  .141، ص 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، شركات الأموال في القانون الجزائرينادية فضيل - 2
  .256، ص 1983 العربية، القاهرة، النهضة دار ،التجارية الشركاتسميحة القليوبي،  - 3
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أشخاص، وتستطيع شركة المساهمة أن تستقبل حتى الأشخاص المعنوية من بين  07عدد 
  1.المساهمين فيها

لة عكس شركات الأشخاص، حيث حصة الشريك في شركة المساهمة تكون قابلة للمداو -
يستطيع الشريك في شركة المساهمة أن يتنازل عن أسهمه فيها حتى بدون موافقة المساهمين 

  2.الآخرين
الشريك في شركة المساهمة لا يحمل صفة التاجر، وذلك لأنّ مسؤوليته محدودة لا تتجاوز  -

زام اتجاه الشركة في حالة إفلاسها عدد الأسهم التي إكتتبها في الشركة، فهو لا يتحمل أي الت
  3.فلا يؤدي ذلك إلى إفلاسه

ألزم المشرع التجاري الجزائري بوجوب أن تكون شركة المساهمة مسبوقة أو متبوعة بذكر  -
ذكر في الاسم الغرض الذي أنشئت من أجله ويجب أن ي ،" شكل الشركة ومبلغ رأسمالها" 

سمنت الجزائرية أو الشركة الجزائرية للصناعات مثل شركة الا ،الشركة أو مجال نشاطها
  4.الغذائية وغيرها، ولا مانع من إدراج اسم أحد الشركاء أو أكثر في تسمية الشركة

تتشكّل شركة المساهمة من مجلس للإدارة وجمعية عامة للمساهمين فيها، حيث نصت 
ساهمة يتم إدارا من طرف من القانون التجاري الجزائري، على أنّ شركة الم 610المادة 

مجلس إدارة يتشكّل من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يتجاوز الأعضاء اثني عشر عضواً على 
  .الأكثر

حيث يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة الفعلية في تسيير شؤون الشركة، وهو يدخل في مفهوم 
لجزائري، وهو أحد أعضاء من قانون العقوبات ا مكرر 51الأجهزة الذي أشارت إليها المادة 

  5.الشركة المعبرين عن إرادا

                                                             
لثاني، الشركات التجارية، الأحكام العامة، شركات التضامن، شركات ذات ، الجزء االقانون التجاري الجزائريأحمد محرز،  - 1

  .232، ص 1979 مصر، المحدودة، شركة المساهمة، مطابع سجل العرب، المسؤولية
  .130بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .149 148نادية فضيل، مرجع سابق، ص ص  - 3
، ص 2010 الجزائر، المعرفة، دار التجارية، الشركات التاجر، التجارية، الأعمال ،الجزائري التجاري القانون شرحعمورة عمار،  - 4

231.  
  .130بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 5
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نتخب من بين القانون التجاري، فإنه ي من 635أما مجلس الإدارة فطبقاً لنص المادة 
أعضاء الس رئيساً له، شريطة أن يكون شخصاً طبيعياً وتحت طائلة بطلان التعيين، كما 

  .لس الإدارة صلاحية تحديد أجر رئيسه
ها جاءت بمجموعة من الشروط التي يجب توفّرها فيمن ية أنستشف من نص هذه الماد

، بالإضافة 1يرأس مجلس إدارة شركة المساهمة، حيث يجب أن يكون من بين أعضاء الس
إلى وجوب كون الرئيس المنتخب لس الإدارة شخصاً طبيعياً، باعتبار أنّ طبيعة العمل 

  2.يستطيع القيام به إلاّ شخص طبيعي الذي يقوم به الرئيس لا
من القانون التجاري، نصت على أنّ مدة عهدة رئيس الس تكون  613المادة 

ته في الإدارة، ويمكن أن ية عضويمتوافقة مع مدة أخرى ويعزل من طرف عاد انتخابه مر
  .مجلس الإدارة في أي وقت يراه

 المعدل والمتمم 083-93 جاء به القانون رقم هذا النمط من التسيير: مجلس المديرين -أ
ع الفرنسي للقانون التجاري، حيث ية تلقّفها المشرعتبر هذا الأسلوب من التسيير بدعة ألماني

، ويهدف هذا النظام الجديد إلى الفصل 1966جويلية  24ونص عليها في القانون الصادر في 
م مجلس المديرين بالتسيير فإنّ الرقابة تكون من بين إدارة الشركة والرقابة عليها، فإذا قا

صلاحيات مجلس المراقبة، وللعلم فإنّ مجلس المراقبة له صلاحية أوسع من مجلس الإدارة، 
حيث يستطيع هذا الأخير اقتراح عزل أعضاء مجلس المديرين على الجمعية العامة، كما يجب 

ون الأساسي للشركة سواء أثناء تأسيسها أو أن يتم النص على هذا النوع من التسيير في القان
  4.بعده عن طريق تعديله وإضافته لها

يعين رئيس مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة، حيث : رئيس مجلس المديرين -ب
يتولّى رئيس مجلس المديرين تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير، كما يمكن أن يضم القانون 

                                                             
، "ة الشركات التجاري –المحل التجاري  –نظرية التاجر  –ة الأعمال التجاري" مبادئ القانون التجاري عبد القادر البقيرات،  - 1

  .141، ص 2012المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  الطبعة الثانية، دار
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )دراسة مقارنة ( ة، ة والخاصالشركات التجارية، الأحكام العامفوزي محمد ساسي،  - 2

  .452، ص 2005الأردن، 
لتجاري الجزائري، القسم الفرعي الثاني لكل من مجلس المديرين للقانون ا المعدل والمتمم 08-93لقد أضاف المرسوم التشريعي رقم  - 3

  . 653إلى غاية  642ومجلس المراقبة، وخصص الفقرة الأولى من هذا القسم لس المديرين، حيث تناولته المواد من 
  .258فضيل نادية، مرجع سابق، ص  - 4
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لس الرقابة، حتى يقوم بمنح سلطة تمثيل الشركة لدى الغير  الأساسي للشركة صلاحية
 1.لعضو واحد أو عدة أعضاء من مجلس المديرين

يتشكّل مجلس المراقبة في حالة إتباع المؤسسة للنظام الحديث في تسييرها، : مجلس المراقبة - ج
لس المراقبة ممارسة حيث يستحوذ مجلس المديرين على صلاحية تسيير الإدارة، بينما يتولّى مج

  2.صلاحية الرقابة على مجلس المديرين وتسييرهم لإدارة الشركة
من القانون التجاري الجزائري، على تكوين مجلس المراقبة من  657كما نصت المادة 

عضو  24عضو على الأكثر، كما يمكن أن يتوسع العدد ليشمل  12أعضاء على الأقل و 07
أشهر  06ن يكون هؤلاء الأعضاء قد مارسوا صلاحية الرقابة لمدة في حالة الاندماج، شرط أ

من القانون التجاري، كما أنّ رئيس الس  658في الشركات المدمجة، بناءاً على نص المادة 
لس للاجتماع وإدارة يلس، حيث يتولّى الرئيس استدعاء أعضاء انتخب من بين أعضاء ا

  3.الرئيس مدةُ مهمة مجلس المراقبة المناقشات، وتساوي مدة عهدة
عتبر أعلى هيئة في شركة المساهمة، فهي التي ت: الجمعية العامة التأسيسية للمساهمين -د

ل القانون الأساسي للشركة وتصادق عليه، تجمع كل المساهمين في الشركة، وهي التي تعد
بين أعضائها، وهي التي تعين  وهي التي تصوت على تعيين مجلس الإدارة بعد اختيارهم من

    4.مراقب الحسابات وتعزله، كما تمارس دور الرقابة على مجلس الإدارة والمحاسبين
أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للمساهمين يمكنهم الاجتماع : الجمعية العامة العادية -1:د

عتبر جمعية روتينية ، فهي تمن القانون التجاري الجزائري 676مرة كل سنة حسب نص المادة 
عادية تجتمع دورياً لمناقشة الحسابات المالية للشركة ومناقشة مختلف أمورها، فهي جمعية 
تتولّى اتخاذ القرارات العادية التي تتجاوز سلطة مجلس الإدارة وغيره من الهيئات الإدارية 

  5.للشركة، دون أن تتجاوز قانوا الأساسي

                                                             
1 - Mahfoud lacheb, droit des affaires, « 3 éme édition office des publication 
universitaires, Algérie , 2006  , p 110. 

، دار المعرفة، " ةالشركات التجاري –التاجر  –ة الأعمال التجاري" الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمار عمورة،  - 2
  .254، ص 2000الجزائر، 

  .73نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 3
  .132جع سابق، ص بلعسلي ويزة، مر - 4
ة الحقوق، بات شهادة الماجستير، كليمة لنيل متطلّرة مقد، مذكّات المساهمين في شركات المساهمةالنظام القانوني لجمعيهلالة نادية،  - 5

  .11، ص 2014-2013، 2جامعة سطيف 
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هذه الجمعية غير عادية لا تجتمع إلاّ في الحالات الاستثنائية : العامة الاستثنائية الجمعية -2:د
مثل تعديل القانون الأساسي، فهي الوحيدة التي تملك صلاحية تعديله والمصادقة عليه وحتى 

  .رفضه
عادية صفتها من طبيعة الاختصاصات الهامة المنوطة ا الغير تستمد الجمعية العامة 

وهي تعديل النظام الأساسي للشركة، وكذا النصاب القانوني الذي يتطلّبه القانون لصحة 
   1.قراراا وشرعيتها

  شركة التوصية بالأسهم -2
وع من الشركات التجارية جديداً على القانون التجاري الجزائري الصادر يعتبر هذا الن
، إذ تضم هذه الشركة 08-93، حيث أضيف بموجب المرسوم التشريعي رقم 1975سنة 

نوعين من الشركاء وهم الشركاء المتضامنون وشركاء موصون، حيث يتشابه النظام القانوني 
  2.لهذه الشركة مع ذلك الموجود في شركة التضامن، وكذا شركة التوصية البسيطة

ية ثالثاً إلى غا 715نظّم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة ذه الشركة في المواد من 
ثالثاً، أنها تلك الشركة التي يقسم  715، حيث عرفت طبقاً لنص المادة 10ثالثاً  715المادة 

ن بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة التاجر، يسألون بالتضامن رأسمالها إلى أسهم، وتتكو
 عن ديون الشركة وبين شركاء موصون لهم صفة المساهمين، ولا يتحملون الخسائر إلاّ في

  .حدود حصصهم التي ساهموا ا، كما لا يمكن أن يقلّ عدد أعضاء هذه الشركة عن ثلاثة
ثالثاً يتضح لنا مجموعة الخصائص التي تميز هذه الشركة فهي  715من خلال نص المادة 

  .تتكون من نوعين من الشركاء
قة في شركة نفس الأحكام التي تتعلّق بالشركاء المتضامنون المطب: شركاء متضامنون -أ

التوصية البسيطة وشركة التضامن، تطبق على الشركاء في شركة التوصية بالأسهم، فهم 
متضامنون شخصياً عن ديون الشركة ولهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم للشركة، ولا 

إلاّ إذا نص على ذلك القانون الأساسي  ،يمكنهم نقل حصصهم لا بالوفاة ولا بالتنازل
  3.للشركة

                                                             
  .559، ص 1996ر الذهبي للطباعة، مصر، س، النالنظام القانوني لشركة المساهمةأحمد محمد محرز،  - 1
  .134ص محمد حزيط، مرجع سابق،  - 2
  .347نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
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كذلك الأمر بالنسبة للشركاء الموصون في شركة التوصية بالأسهم : ركاء موصونش -ب
يشتركون في نفس الأحكام تقريباً مع نظرائهم في شركة التوصية البسيطة، حيث لا يسألون 
إلاّ في حدود مساهمتهم في رأسمال الشركة، كما أنهم لا يكتسبون صفة التاجر فيها، ولا 

دارة الشركة، إلاّ أنّ الفرق يكمن في قدرة الشركاء الموصون على يسمح لهم بالدخول في إ
نقل أموالهم في شكل سندات قابلة للتداول أو انتقالها بالوفاة لورثتهم، باعتبار أنّ شخصية 
الموصي في شركات الأموال ليس لها أي اعتبار، كالذي هو موجود في شركات 

   1.الأشخاص
احد أو أكثر من الشركاء هم يتألّف من اسم والعنوان في شركة التوصية بالأس

ذكر  ثالثاً من القانون التجاري أوجبت ضرورة أن لا يتم 715ن، كما أنّ المادة المتضامنو
انتقل من صفة الشريك الموصي إلى صفة  إلاّكاء الموصون ضمن عنوان الشركة، وأسماء الشر

  2.الشريك المتضامن
أسهم قليلة قابلة للتداول مثله مثل شركة المساهمة،  بالنسبة لرأسمال الشركة يقسم إلى

ويستطيع أي شخص أن يقوم بشراء الأسهم المعروضة للاكتتاب، فهي تشبه شركة المساهمة 
  3.في هذه الخاصية

  :تتكون الشركة في إدارا من ثلاثة أجهزة هي: إدارة الشركة -
  اقبةالشركة والجمعية العامة للمساهمين ومجلس المرمدير 

يعين المسير الأول أو "  :ثالثاً في فقرا الأولى على 715نصت المادة : مدير الشركة -أ
المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي، وينجزون إجراءات التأسيس التي كلّف ا 

  ". مؤسسو شركات المساهمة
تعيينهم في العقد  ة، يتمحيث يعني ذلك أنّ المسير الأول أو المسيرون الأولون للشرك

التأسيسي للشركة، فهم يسين للشركة ولا يعزلون إلاّ بتعديل القانون الأساسي عتبرون مؤس
  4.من طرف الجمعية العامة للمساهمين

                                                             
  .348 347، ص ص سابقالرجع المنادية فضيل،  - 1
  .454، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة قانون الأعمال والشركاتسعيد يوسف البستاني،  - 2
  .349نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
  .134بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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في حالة تأسيس الشركة واكتساا للصفة المعنوية، تستطيع الجمعية العامة ممارسة 
ن الأولون للشركة حسب نظام ر الأول، إلى المسيروعزل المسيصلاحياا في تعيين و

التصويت الذي تعتمده في القانون الأساسي للشركة، وذلك بتصويت أغلبية الشركاء 
  .المتضامنين في الشركة

ثالثاً، نصت على أغلبية الثلثين في تمرير قرارات  715تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 
عزل المسير من طرف المحكمة بناءاً على سبب شرعي بطلب من الجمعية العامة، كما يمكن 

  1.أحد الشركاء، وبتصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة
تمارس الجمعية العامة للمساهمين دور الرقابة على أداء إدارة الشركة : الجمعية العامة -ب

 يتطلّب تمريرها مصادقة والمصادقة على القانون الأساسي وتعديله، وكذا اتخاذ القرارات التي
الجمعية العامة، كما أنها تتشكّل من جميع الأعضاء المساهمين، وتمارس نفس المهام المنوطة 

  2.بنظيرا في شركة المساهمة
من القانون التجاري، على أنّ مجلس المراقبة  2ثالثاً  715نصت المادة  :مجلس المراقبة - ج

تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية طبقاً  قل، يتميتكون من ثلاثة مساهمين على الأ
لأحكام القانون الأساسي للشركة، كما أنه طبقاً لنص المادة المذكورة فإنه يقع تحت طائلة 
البطلان؛ تعيين شريك متضامن ضمن ثلاثة أعضاء في مجلس المراقبة، كما لا يحق للمساهمين 

  .وليسوا موصون؛ المشاركة في تعيين أعضاء مجلس المراقبةتبث أنهم متضامنون ما في حالة 
من القانون التجاري، قد منحت صلاحية الرقابة بشكل  7/1ثالثاً  715كما أنّ المادة 

ات الممنوحة لمندوبي الحسابات، كما يتولّى مجلس الرقابة رفع دائم ومستمر بنفس الصلاحي
ة العادية العامتقرير سنوي إلى الجمعيناً فيه جميع الأخطاء والمخالفات التي صادفته ة، مضم

  .أثناء ممارسته لدوره الرقابي على الشركة، كما له الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد
بالنسبة للمسؤولية فإنّ أعضاء مجلس الرقابة معفون من تحمل أي مسؤولية ناتجة عن 

ليهم أعمال الإدارة، إلاّ أنّ مسؤوليتهم تقع في خلل في تسيير الشركة، كون أعضاءه ممنوع ع
حالة ما إذا اكتشفوا مخالفات مرتكبة من طرف إدارة الشركة ولم يبلّغوا عنها الجمعية العامة 

                                                             
  .352نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 1
  .274عمورة عمار، مرجع سابق، ص  - 2
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للمساهمين، حتى تتخذ الإجراءات اللاّزمة، بالإضافة كذلك إلى تحملهم مسؤولية الأخطاء 
  .09ثالثاً  715م طبقاً لأحكام المادة المرتكبة من طرفهم أثناء ممارسة مهامه

  الشركات المختلطة: ثالثاً
الشركات المختلطة هي مزيج من الخصائص التي تجمع بين خصائص شركات 
الأشخاص وخصائص شركات الأموال، أي أنها تجمع بين الاعتبار الشخصي والمالي في 

  1.نفس الوقت
ركات المختلطة وهو الشركة ذات المشرع الجزائري نص على نوع واحد من تلك الش

  .المحدودة وذات الشخص الوحيد المسؤولية
من  564المحدودة في المادة  المسؤوليةنص المشرع الجزائري على تعريف الشركة ذات 

لت بموجب الأمر رقم القانون التجاري، والتي عخ 272-96د1996ديسمبر  09في  المؤر ،
المحدودة من شخص واحد أو عدة  المسؤوليةذات ؤسس الشركة ت" حيث نصت على 

  .أشخاص لا يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص
المحدودة المؤسسة طبقاً للفقرة السابقة، لا تضم  المسؤوليةإذا كانت الشركة ذات 

مؤسسة ذات الشخص " تسمى هذه الشركة " كشريك وحيد "  إلاّ شخصا واحداً
  ".المحدودة  المسؤولية الوحيد وذات

يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا 
  .الفصل

وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر، على 
أو " شركة ذات مسؤولية محدودة " أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

  ". وبيان رأسمال الشركة" م .م.ش" الأولى منها أي  الأحرف
من خلال نص المادة سالفة الذكر يمكن استخلاص مجموعة الخصائص التي تمتاز ا 

  :هذه الشركة والتي هي

                                                             
  .21نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 1
 المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75م الأمر رقم ل ويتم، يعد1996ديسمبر  09في  المؤرخ، 27-96الأمر رقم  - 2

  .1996ديسمبر  11في  المؤرخ، 77، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ن التجاريالقانو
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شريك، إلاّ  20حدد المشرع الجزائري الحد الأقصى لعدد الشركاء في هذه الشركة وهو  -
وتتحول إلى مؤسسة ذات شخص واحد وذات مسؤولية  أنه رخص لها بأن تقلّ عن اثنين

  1.محدودة
من خصائص هذه الشركة أنّ حصصها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية ولا يمكن أن  -

تكون ممثّلة في سندات قابلة للتداول، ولكن يجوز انتقال حصص الشركاء إلى الغير بشرط 
من القانون التجاري، كما أنها لا  571المادة  موافقة أغلبية الشركاء على ذلك، طبقاً لنص

تنحل بوفاة أحد الشركاء، بل تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته بوفاته مع إمكانية إحالتها 
  2.بين الأزواج والأصول والفروع

) دج  100.000( المحدودة عن مئة ألف  المسؤوليةلا يمكن أن يقلّ رأسمال الشركة ذات  -
حيث لا تقل قيمة كل واحد من تلك الحصص عن ألف دينار جزائري  ويقسم بالتساوي،

  ).دج 1.000(
مسؤولية الشريك غير مطلقة في هذه الشركة، فهي محددة بحجم حصته في الشركة، فلا  -
ته فيهاي3.سأل عن ديون الشركة إلاّ في حدود حص   

كاء، ولكن تنتقل حصته إلى المحدودة بوفاة أحد الشر المسؤوليةلا يمكن حل الشركة ذات  -
  .4ورثته، كما يمكن أن تحال إلى زوجه أو الأصول أو الفروع

يجب  المحدودة المسؤوليةمن القانون التجاري، على أنّ الشركة ذات  564نصت المادة 
 ،أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، كما يمكن أن يذكر اسم شريك أو أكثر في العنوان

أو  "شركة ذات مسؤولية محدودة " وان على خاصية الشركة بعبارة ووجوب اشتمال العن
  ".م .م.ش" الأحرف الأولى فيها 

  المحدودة المسؤوليةأجهزة إدارة الشركة ذات  -
المحدودة من جهازين يتولّيان إدارة شؤوا، وهما مسير  المسؤوليةتتكون الشركة ذات 

  .الشركة والجمعية العامة للمساهمين

                                                             
  .136بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
جامعة ة الحقوق، م لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلي، بحث مقدفي لأموال الشركةجريمة الاستعمال التعسزكري ويس ماية،  - 2
  .14، ص2005-2004لإخوة منتوري، قسنطينة، ا

  .27نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 3
  .140محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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  مسير أو مدير الشركة -أ
 المسؤوليةدير الشركة ذات ي" من القانون التجاري على أنه  576نصت المادة 

  .المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ويجوز اختيارهم خارجاً عن الشركاء
روط المنصوص وينهم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق طبقاً للشعي

  ". 588لأولى من المادة عليها في الفقرة ا
ن بعد يا أن يعين مدير الشركة في العقد التأسيسي لها، فيكون مديراً نظامياً وإمعي

التأسيس باتفاق أعضاء الجمعية العامة فيسمى مديراً غير نظامي، ويمكن أن يكون أجنبي عن 
القانون على خلاف الشركة، ويبقى ذلك المدير يمارس عهدته طيلة مدة الشركة، ما لم ينص 

  1.ذلك
مثل شركة المساهمة التي يشترط فيها القانون  كما أنه لا يوجد عدد محدد لعدد المديرين

  2.ثنا عشر عضواًاألاّ تقل عن ثلاثة وأن لا تزيد عن 
  الجمعية العامة -ب

المحدودة في جمعية عامة يعقدوا،  المسؤوليةتصدر قرارات الشركاء في الشركة ذات 
لكل شريك عدد من الأصوات، يتوافق مع عدد الحصص المساهم ا في  احيث يكون فيه
  3.رأسمال الشركة

ة مدير الشركة وتة العامعقد باستدعاء منه، أو من طرف المديرين أو من يرأس الجمعي
طرف محافظ الحسابات إن وجد في الشركة، كما يحق لشريك أو أكثر ممن يملكون ربع مال 

استدعاء الجمعية العامة، كما يمكن للقضاء أن يعين مكلّفاً باستدعاء الجمعية العامة الشركة 
   4.وتحديد جدول أعمالها

ة واحدة في السنة على الأقلحيث تة مرة في دورة عادية العاممن أجل  ،عقد الجمعي
ون كشف فحص واعتماد حسابات الشركة، وتنظر في نتائج أعمال المديرين الذين يقدم

ه تم، كما أنحساب لها عن فترة إدارة وتصادق على صادق وتل القوانين الأساسيعد
  .الميزانية وتوزع الأرباح

                                                             
  .114السالم هاجم أبو قريش، مرجع سابق، ص  - 1
  .53نادية فضيل، مرجع سابق، ص  - 2
  .93نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  - 3
  .68 67نادية فضيل، مرجع سابق، ص ص  - 4
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المدير  المحدودة يكلّف فيها المسؤوليةبالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات 
دق عليها بعد إقرارها صاإعداد الحسابات السنوية ويبإصدار تقرير التسيير، وإجراء الجرد و
أشهر من اختتام السنة المالية، ولا يخول له القانون  06من طرف محافظ الحسابات في أجل 

  1.الحق في تفويض سلطاته
  الفرع الثاني

  الخاصة الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةبعض الأحكام حول 
سم أمرها، خاصة الخاصة قد ح يةالاقتصادللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلاشك أنّ 

إذا ما استوفت جميع الشروط التي تكسبها الشخصية المعنوية، ولكن أثار الفقه الحديث عن 
الخاصة، في  الاقتصاديةلمؤسسات ل الجزائية المسؤوليةقيام بعض الإشكاليات حول مدى 

  .نفصالمرحلة التأسيس وكذا مرحلة التصفية ومرحلة الاندماج أو الا
  الخاصة في مرحلة التأسيس الاقتصاديةللمؤسسة  الجزائية المسؤولية: أولاً

الخاصة بالشخصية المعنوية،  الاقتصاديةلقد اشترط أغلب الفقه ضرورة تمتع المؤسسات 
ى يتمه في حالة ما إذاح ،مساءلتها جزائياً حتة من طرف  يث أنارتكبت أفعال إجرامي

وتثبت عن المؤسسة  الجزائية المسؤوليةتسقط  ؛ن بتأسيسها ولصالح المؤسسةأشخاص يقومو
على من ارتكب الجريمة شخصياً، إلاّ في حالة الجريمة المستمرة التي يمكن أن يتواصل نشاطها 

  2.الإجرامي إلى ما بعد تأسيس الشخص المعنوي
للشخصية المعنوية، باعتبار  ةالاقتصاديلذا اهتم الفقهاء بمعرفة زمن اكتساب المؤسسات 

سند لشيء معدوم، فلا بد من وجود شخص قانوني قام لا يمكن أن ت الجزائية المسؤوليةأنّ 
  3.عليه الجزائية المسؤوليةبارتكاب الجريمة حتى يتم إيقاع 

، فذهب الفريق الجزائية المسؤوليةالفقهاء إلى أربع اتجاهات حول هذه  انقسمولقد 
سة الأوة تنشأ فور التوقيع على العقد المنشأ للمؤسة المعنويل إلى القول أنّ الشخصي

  4.وهو رأي ذهب إليه المشرع المغربي الاقتصادية

                                                             
  .218، ص 1979الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، طبعة ، " ةالشركات التجاري"  ،، القانون التجاريأحمد محرز - 1
  .91 90شريف السيد، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .260محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
امس في النظرية العامة للشركات وشركات ، الجزء الخالوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارنأحمد شكري السباعي،  - 4

  .79، ص 1992الأشخاص، دار نشر المعرفة، المغرب، طبعة 
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 ة حتى يعتدا أصحاب الاتجاه الثاني فذهبوا إلى اشتراط إتمام إجراءات الشهر القانونيأم
 4741ما ذهب إليه المشرع السوري في المادة أمام الغير، وفق  المؤسسة الاقتصاديةبتصرفات 

  .من القانون المدني المصري 5062من القانون المدني، وكذا المشرع المصري في المادة 
إلاّ من تاريخ ، لا تقوم الاقتصاديةالاتجاه الثالث يرى بأنّ الشخصية المعنوية للمؤسسة 

أي الذي أخد به المشرع الإماراتي في إتمام إجراءات الإشهار، وهو الرصدور قرار إداري و
  3.من قانون الشركات التجارية الإماراتي 11المادة 

 الجزائية المسؤوليةالاتجاه الرابع والأخير، الذي أخذ به المشرع الجزائري وهو اعترافه ب
الخاصة من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، و أخذت ذا الرأي  الاقتصاديةللمؤسسات 

من القانون المدني الفرنسي  549لب التشريعات الأوروبية ومنها المشرع الفرنسي في المادة أغ
من  21، الذي يكون قد وافقه المشرع الجزائري في هذا الاتجاه عن طريق المادة 1842لسنة 

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في " القانون التجاري الجزائري، التي نصت على 
مكتسباً صفة التاجر إزاء القوانين المعمول ا، ويخضع لكل النتائج  عدالسجل التجاري، ي

  ". الناجمة عن هذه الصفة

                                                             
1 - خ 84من القانون المدني السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  474ت المادة نص1" : على ما يلي 1949ماي  18في  المؤر - 
ولكناعتبارياً عتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاًت ، ذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقر رها لا يحتج

  .القانون
2- رة أن يتمسك بشخصيتها ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقر."   
2 - 1" : ما يليالمتعلق بإصدار القانون المدني المصري، على  1948لسنة  131من القانون رقم  506ت المادة نص- عتبر الشركة ت

  .رها القانونولكن لا يحتج ذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقر اعتبارياً بمجرد تكوينها شخصاً
2- رة أن يتمسك بشخصيتها ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقر."  
المتعلق بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة،  2015لسنة  02تحادي رقم من القانون الا 11نصت المادة  - 3

يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها  -1" : ، على ما يلي2015مارس  25الصادر بتاريخ 
  .النشاط الذي تمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها

يجب على الشركة المؤسسة داخل الدولة أن تباشر أنشطتها الرئيسية في الدولة، ويجوز لها أن تباشر نشاطها خارج الدولة إذا  -2
  .نص عقد تأسيسها على ذلك

3- لات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤه
د القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وعلى هذه ة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدالمؤسس

  .الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية
عمال التأمين، كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأ -4

  ".لحساب الغير 
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لا " من القانون التجاري الجزائري، التي نصت على  22كذلك ما نصت عليه المادة 
يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم 

وا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين، أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى يبادر
  .الغير أو لدى الإدارات العمومية إلاّ بعد تسجيلهم

غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد رم من 
  ".  المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

بأي جريمة مرتكبة من طرف ممثّلي المؤسسات  الجزائري لا يعتد مما يعني أنّ المشرع
من  548الخاصة في مرحلة التأسيس، و إنما يتم متابعتهم شخصياً وفقط، فالمادة  الاقتصادية

يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود " القانون التجاري الجزائري، نصت على أنه 
لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب المعدلة للشركات التجارية، 

  ". الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلاّ كانت باطلة
ل إجراءات الشهر رغم وجود اختلاف في الإجراءات من شركة إلى أخرى فيما وتتمثّ

  :يلي
  .إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد قيده -1
 Bulletin Officiel( ر ملخص العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، يتم شه -2

des Annonces Légales  " ( B.O.A.L ."  
  1.شهر ملخص العقد في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثّل الشركة -3

  الخاصة في مرحلة التصفية الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤولية: ثانياً
الخاصة حتى وإن حلّت فإنّ وجودها يضل قائماً حتى  الاقتصاديةنّ المؤسسات إ

من  766وهو ما نصت عليه المادة  2،استكمال إجراءات التصفية التي تستغرق وقتاً كبيراً
  3.القانون التجاري الجزائري

                                                             
، ص 2015 ،، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر" شركة المحاصة –ة للشركة ة المعنويالشخصي" ة، الشركات التجاريسلام حمزة،  - 1

  .34 33ص 
القاهرة،  العربية النهضة دار الأولى، الطبعة ،الجديد الفرنسي العقوبات لقانون وفقاً ةالمعنوي للأشخاص الجنائية المسؤوليةعمر سالم،  - 2

  .40، ص 1995
عتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب، ويتبع ت" : من القانون التجاري الجزائري على أنه 766نصت المادة  - 3

   ،"كة في حالة تصفية شر" عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي 
  = ،وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها
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  في مرحلة التصفية للشركة  الجزائية المسؤوليةموقف التشريع من  -1
الخاصة  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةالمشرعين إلى الاعتراف ب ذهب بعض

في مرحلة التصفية، خاصة إذا علمنا أنّ الشخصية المعنوية تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء 
من قانون الشركات التجارية  291التصفية، مثل ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة 

تدخل الشركة بمجرد حلّها في دور التصفية، وتحتفظ خلال مدة " التي جاء فيها  اراتيالإم
التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم 

  ". مكتوبة بطريقة واضحة" تحت التصفية " الشركة عبارة 
بعد " ن التجارة السوري على أنه من قانو 80كما نص المشرع السوري في المادة 

زمة للتصفية ولأجل الانحلال تبقى شخصية الشركة التجارية كأنها موجودة في المدة اللاّ
  "....حاجة التصفية فقط

الخاصة ويعمل  المؤسسة الاقتصاديةفهل الجرائم التي يرتكبها المصفّي باعتباره نائباً عن 
  .بة ؟باسمها قائمة على أعماله المرتك

يرى الأستاذ محمود داوود يعقوب أنّ تحميل الشركة مسؤولية الجرائم المرتكبة في 
مرحلة التصفية غير وارد، باعتبار أنّ الجريمة مهما كانت من غير المعقول أن تكون لازمة 

   1.لإتمام عملية التصفية
المؤسسة ة على إلاّ أنّ المشرع الفرنسي قد سلك اتجاه أخر وهو إمكانية تسليط العقوب

الخاصة، في حالة ما إذا تمّ اكتشاف جريمة في مرحلة التصفية قد ارتكبت قبل حل  الاقتصادية
 2.الجديدة الجزائيةالفقرة الأولى من الّة  1 -  131المؤسسة، ونص على ذلك في الفصل 

  موقف الفقه -2
الخاصة في مرحلة  ةالاقتصاديذهب الفقه الفرنسي إلى تأييد مساءلة المؤسسات 

ة لا زالت قائمة، والتصفية، باعتبار أنّ شخصية التصفية هي التي تها المعنويأنّ انتهاء عملي
  3.تعدمها وتؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية

                                                                                                                                                                                   
  ".ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم التالي الذي تنشر فيه في السجل التجاري = 

  .279محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2

3 - Thierry garé, Catherine, gineste, droit pénal procédure pénale, édition dallez, 2008 , 
p 170. 



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةنطاق                          :الثاني الفصل - الباب الأول 

123 
 

 الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةيمكن القول أنّ المشرع الجزائري يعترف ب
ل تصفيتها ائياً عن الجرائم المرتكبة، سواء قبل الحل أو بعده، إذا الخاصة، بعد حلّها وقب

من قانون العقوبات الجزائري، فالمصفّي  مكرر 51توفّرت الشروط المنصوص عليها في المادة 
ركة في فترة تتوافق مع طبيعة يةعتبر نائباً أو مديراً للشسة الاقتصادية  المؤسأثناء عملي

  1.التصفية
  الخاصة في حالة الاندماج الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤولية: ثالثاً

من القانون  764إلى  744المشرع الجزائري نص على اندماج المؤسسات في المواد من 
كانت المنافسة  ، حيثالتجاري الجزائري، اندماج شركتين أو أكثر في شركة واحدة جديدة

اندماج عملية تتطلّب تحتم والتي هي المتعددة  الاقتصاديةالشرسة والأزمات  الاقتصادية
  .لتلك المنافسة أو الأزمات مجموعة مؤسسات من أجل تجاوزها

وحلول  ،ذلك الاندماج الذي يعني انتهاء الشخصية المعنوية للشركتين المدمجتين
شريعي حول شخصية معنوية جديدة تحت مسمى أخر، خلّف حالة من الخلاف الفقهي والت

المدمجة عن الجرائم المرتكبة قبل الاندماج، ذهب الرأي الغالب  المؤسسة الاقتصاديةمسؤولية 
نتيجة انعدام الشخصية المعنوية، فلا يمكن  الجزائية المسؤوليةمن الفقه والتشريع إلى انعدام 

يد القضاء إسناد جريمة لشخص غير موجود حتى ولو اندمج مع شخص معنوي أخر، ولقد أ
   2.الفرنسي هذا الرأي وسانده عن طريق مختلف الأحكام الصادرة من طرفه ذا الخصوص

في ختام هذا المبحث يجب التنويه إلى أنّ دراسة الشركات التجارية ومختلف الأجهزة 
عبارة د بممثّليها الشرعيين والقانونيين، إنما جاء لمعرفة المقصوطبيعة المكونة والمسيرة لها وكذا 
من قانون  مكرر 51في المادة  وممثّليه الشرعيين المنصوص عليهاأجهزة الشخص المعنوي 

العقوبات الجزائري، والذين إذا ما قاموا بارتكاب جريمة لحساب وصالح الشخص المعنوي 
  .تنتقل إليه الجزائية المسؤوليةفإنّ 

  
  

                                                             
  .158محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
  .164إلى  159لمزيد من الاطلاع أنظر محمد حزيط، مرجع سابق، ص ص  - 2
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  المبحث الثاني
  من حيث التجريم الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةنطاق 

من حيث الأشخاص،  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةبعد دراستنا لنطاق 
من قانون العقوبات  مكرر 51المخاطبة بأحكام المادةّ  الاقتصاديةوتفصيلنا للمؤسسات 

 المسؤوليةلّق بنطاق الجزائري، صار لزاماً علينا أن نتوجه بالدراسة إلى الشق الأخر المتع
من حيث التجريم، أي تبيان صور جريمة الغش الجبائي التي  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية

سات تةسأل عنها المؤسه وقبل الخوض في أركان جريمة الغش  الاقتصاديجزائياً، لذا فإن
 الخوض بعدها ثمّ ،) لأولالمطلب ا( الجبائي يتوجب علينا دراسة الناحية النظرية لهذه الجريمة 

  ). المطلب الثاني( التي تشكّل هيكل الجريمة  ؛في تبيان أركان جريمة الغش الجبائي
  المطلب الأول

  مفهوم الغش الجبائي
الخوض  ، ثمّ) الفرع الأول( عها اقبل دراسة مفهوم الجباية يتعين تعريفها وتبيان أنو

  ). الفرع الثاني( بعد ذلك في تعريف الغش الجبائي وتصنيفاته 
  الفرع الأول

  عهااتعريف الجباية وأنو
  تعريف الجباية: أولاً

مجموعة القواعد القانونية المتعلّقة بالضرائب،  ؛هي حسب فرع القانون العامالجباية 
ين في تمويل حيث تين والمعنوية ومشاركة كل من الأشخاص الطبيعينظّم المواضيع القانوني
  1.الدولة

مجموعة القواعد القانونية والإدارية، التي تنظّم مختلف " عض بأنّ الجباية هي يرى الب
الضرائب والرسوم، والتي تجبى لصالح الدولة والجماعات المحلية وهي أيضاً بمثابة وسيلة 

  2." والاجتماعية الاقتصاديةضرورية للسياسة 
رائية المفروضة من طرف كما تعرف الجباية كذلك بأنها مجموع الاقتطاعات الإج

ولة، والتي تضمة الد1.الضرائب والرسوم والإتاوات والمساهمات الاجتماعي  
                                                             

  .243، ص 2014، دار هومة، الجزائر، ة الضريبيةشذرات من النظريرضا خلاصي،  - 1
  .244، ص المرجع نفسه - 2
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مجموعة القواعد القانونية والإدارية التي تحكم " كما تعرف الجباية كذلك بأنها 
ة العلاقة بين الدولة والمكلّف؛ فيما يخص مختلف الضرائب والرسوم التي تجبى لصالح الخزين

 2."العمومية والجماعات المحلية 
من خلال جملة التعاريف السابقة، يظهر لنا أنها قد اتفقت على رأي واحد تقريباً فيما 

يخص نات الجباية، فالجباية حسب التعاريف السابقة، تضمالضرائب والرسوم لذا لا  مكو
  .تستقيم الدراسة دون تعريف هذين النوعين من الجباية

  الضريبة والرسمتعريف  -1
" ين بأدائهالضريبة هي اقتطاع مالي يين والمعنويلطات  لزم الأشخاص الطبيعيللس

   3." العامة بصفة ائية دون مقابل مباشر بغرض تحقيق نفع عام
اقتطاع مالي إلزامي وائي تحدده الدولة ودون " كما تعرف الضريبة كذلك بأنها 

  4." عامةمقابل، بغرض تحقيق أهداف 
ه غير واسع ويحيث تغافل عن ذكر أهم شاملاًليس لاحظ على هذا التعريف أن ،

ف، ولم يتم الإشارة له أبداً سواء أكان شخص طبيعي عنصر في العلاقة الضريبية وهو المكلّ
  .أو شخص معنوي

ا على حسب كما ت فرض على المكلّفينة تها مساهمة نقديعتبر الضريبة كذلك بأن
ة، والتي تقوم من خلالها السلطة بتحويل الأموال المحصلة وبشكل ائي درام التساهميق

ةودون مقابل محددة من طرف السلطة العموميد، نحو تحقيق الأهداف المحد. 
  :أما بالنسبة للرسوم فقد عرفها فقهاء المالية كذلك وفق ما يلي

الدولة أو غيرها؛ مقابل انتفاعه بخدمة الرسم هو اقتطاع نقدي يدفعه الفرد إلى " 
  5." معينة يؤديها له، يترتب عليها نفع خاص

                                                                                                                                                                                   
  92محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Maurice Duverger, «  éléments de fiscalité », ( presse universitaire de France ), paris, 
1976, p 111. 

  .40رضا خلاصي، مرجع سابق، ص  - 3
، "ة ة وتطبيقيدراسة نظري: ة للضريبة، الرسم على القيمة المضافةة العامة في النظريليدراسة تحلي" سات جباية المؤسحميد بوزيدة،  - 4

  .08، ص 2010الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
  .17، ص المرجع نفسه - 5
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عبارة عن اقتطاع نقدي يمول الخزينة العامة للدولة، وهو " كما عرف كذلك بأنه 
يدفع من كل شخص يكون بحاجة إلى خدمة مقدمة من طرف الدولة وأنّ هذه الخدمة 

  1."الخاص تعود عليه بالذات بالنفع 
من خلال تعاريف الضريبة وتعاريف الرسم، يمكننا استخلاص مجموعة الخصائص 

  :والفروق التي تميز كل واحد منها، فهما يلتقيان في كوما
فرضان في صورة نقدية وفقط، عكس ما كان متعارف عليه في حيث ي: اقتطاع نقدي -1

  2.معينة أو تدفع عيناً على شكل سلعالأنظمة القديمة، من أدائها على شكل خدمة لفترة 
الضريبة والرسم يتميزان بالطابع الجبري، حيث أنّ المكلّف : الطابع الجبري لكليهما -2

ما ليس له خيار دفعهما من عدمه، فهو مجبر من طرف السلطة العامة على الوفاء ما، 
هما يا الدولحيث أن عة، فهي وحدها من لها الحق عتبران من أعمال السيادة التي تتمت
تجدر الإشارة  3ا والمكلّف ما وطرق تحصيلهما دون استشارة المكلّف ما،بتحديد سعرهم

استفاد من الخدمة، ولا يعني إجبارية دفعه كالضريبة بصفة  الذيإلى أنّ الرسم يجبر بدفعه 
هي  ،د مرافقها العامةمطلقة، أي أنّ الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة من طرف أح
   .التي تجبر الشخص على دفع رسوم مقابل استفادته من الخدمات المقدمة

المكلّف بالضريبة لا يملك حق المطالبة : الضريبة بدون مقابل بينما الرسم بمقابل -3
ها تما ينتفع بتعويض عن الضريبة التي دفعها، لأندفع دون تلقّي أي خدمة مقابل ذلك، وإن

التي يستفيد منها المكلّف بالضريبة مع الجماعة  ،ضريبة في الاستفادة من النفقات العامةبال
حيث أنّ المكلّف به يدفعه مقابل  ،، بينما الرسم يكون عكس ذلك4التي هو عضو فيها

المؤسسة خدمة تقدمها إحدى الهيئات العمومية، إذ يلتزم ا مقابل استفادته من نفع خاص ك
التي تقوم مثلاً بتسجيل أو تثبيت أملاكها في سجلاّت التسجيل العقاري، فالنفع ةالاقتصادي ،

  5.في هذه الحالة يعود عليها في الحفاظ على ملكيتها

                                                             
الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة، ، الجزء "جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين " النظام الجبائي الجزائري الحديث رضا خلاصي،  - 1

  .13، ص 2012
  .12حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 2
  .53، مرجع سابق، ص ةة الجبائيشدرات من النظريرضا خلاصي،  - 3
  .13 12، مرجع سابق، ص ص النظام الجبائي الجزائري الحديث، جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويينرضا خلاصي،  - 4
  .21، ص 2011 الجزائر، ، الطبعة الثانية، دار هومة،الضرائب على الدخل الإجماليرة منصور، بن اعما - 5
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حيث لا ينتظر المكلّف ما استرجاعهما في مدة  :يتفقان كذلك كوا اقتطاع ائي -4
  .1ائية الخزينة العمومية للدولة بصفة معينة، بل يدخلا

5- هما يختلفان في كون الضريبة تدفع سنوياً، والرسم يتمد  إلاّ أنتقديمه بشكل فوري بمجر
   2.الاستفادة من الخدمة موضوع الرسم

تجدر الإشارة إلى أنّ التسمية لم تعد معيار للتفريق بين الضريبة والرسم، كون مصطلح 
ك ،طلق على العديد من الضرائبالرسم صار يسم على القيمة  سوم على رقم الأعمالالروالر

  3.المضافة، والرسوم الجبائية، وكلّها هي في الأصل ضرائب وليست رسوم
  الاقتصاديةأنواع الجباية المطبقة على المؤسسات : ثانياً

الجباية، وجب عليها تأديتها بمناسبة  أنواع لجملة من الاقتصاديةتخضع المؤسسات 
  :تها نوجزها كما يليممارستها لأنشط

  ) I B S( الضريبة على أرباح الشركات  -1
 1990ديسمبر  31في  المؤرخ 364 -90تأسيس هذه الضريبة بموجب القانون رقم  تمّ
، حيث حلّت هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة على 1991قانون المالية لسنة  المتضمن

التي تحقّق أرباحاً في  الاقتصاديةيع المؤسسات الأرباح الصناعية والتجارية، وتعنى ا جم
 الاقتصاديةالجزائر، ولا فرق بين مؤسسة أجنبية أو وطنية في تقديمها، حتى المؤسسات 

  5.الخاصة الاقتصاديةالعمومية مجبرة بدفعها إلى جنب المؤسسات 
ئب المباشرة على قانون الضرا المتضمن 1016-76من الأمر رقم  135حيث تنص المادة 

تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحقّقها الشركات وغيرها " أنه 

                                                             
  .12، مرجع سابق، ص "جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين " النظام الجبائي الجزائري الحديث، رضا خلاصي،  - 1
  .21بن اعمارة منصور، مرجع سابق، ص  - 2
  .17 حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص - 3
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1991قانون المالية لسنة  المتضمن، 1990ديسمبر  31في  المؤرخ، 36-90القانون رقم  - 4

  .1990ديسمبر  31في  المؤرخ، 57، العدد الجزائرية
، ص 2009 الجزائر، ة الجزائرية بوداود،، الطبعة الأولى، مكتبة الشركمحاضرات في جباية المؤسساتمنور أوسرير،  حمو، دمحم - 5

121.  
الصادر ، المعدل والمتممقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 101-76الأمر رقم  - 6

  .1976ديسمبر  22 المؤرخ، 102، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  136من الأشخاص المعنويين؛ المشار إليهم في المادة 
  ". الضريبة على أرباح الشركات" المماثلة وتسمى هذه الضريبة 

من نفس القانون، نرى أنها نصت على مجال تطبيق  136المادة بالرجوع إلى نص 
  :الضريبة على أرباح الشركات وهو

الشركات مهما كان شكلها وغرضها، ويستثنى من ذلك شركات الأشخاص وشركات  -
المساهمة بمفهوم القانون التجاري الجزائري، إلاّ إذا اختارت تلك الشركات الخضوع لهذه 

  .الحالة يجب عليها تقديم طلب بذلك وفي هذه ،الضريبة
الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات أسهم، إلاّ التي اختارت الخضوع  -

  .للضريبة على أرباح الشركات، في هذه الحالة تقدم طلب بذلك
حسب الأشكال والشروط لة المكونة والمعتمدة هيئات توظيف جماعي للقيم المنقو -

  .المنصوص عليها
  .المؤسسات والهيئات العمومية ذات طابع صناعي وتجاري؛ يخضعون لهذه الضريبة كذلك -
- ات والمنتجات المذكورة في المادة الشركات التي تمن قانون الضرائب  12نجز العملي

  .المباشرة
 138ة الشركات التعاونية والاتحاديات التابعة لها، باستثناء الشركات المشار إليها في الماد -

  .من قانون الضرائب المباشرة
  :تتميز الضريبة على أرباح الشركات بالخصائص التالية

- فرض هذه الضريبة على مجمل الأرباح التي تمّ تحقيقها، دون تمييز بين مصادر تلك ت
  .الأرباح

- ة واحدة في السنةتفرض هذه الضريبة مر.  
  .اضحة أي معدل ثابتتخضع الضريبة على أرباح الشركات إلى نسبة و -
الضريبة على الأرباح هي من الضرائب التصريحية، التي يجبر المكلّف فيها بتقديم جميع  -

الوثائق والدفاتر المحاسبية التي يتم على أساسها تحديد حجم الضريبة التي يخضع لها الربح 
  1.أفريل من كل سنة 01المحقّق وتقدم تلك الوثائق قبل 

  
                                                             

  .122منور أو سرير، مرجع سابق، ص  محمد حمو، - 1
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 )  TVA(  القيمة المضافةالرسم على  -2
القيمة المضافة هي الفرق بين الإنتاج الإجمالي، والاستهلاكات الوسطية من مواد 
ولوازم وخدمات، فتلك الاستهلاكات الوسطية تعني العوامل التي تدخل في إنتاج السلع من 

   1.أجور، ضرائب، ورسوم ومصاريف مالية وغيرها
ا الرسم فهو اقتطاع مالي يطبة أمائي ة جبراً وبصفةة والمعنويق على الأشخاص الطبيعي

  2.من أجل تغطية المصاريف العامة وتحقيق الأهداف المسطّرة من قبل الدولة ،وبدون مقابل
  :خصائص الضريبة على القيمة المضافة -أ

  3.عتبر ضريبة على الإنفاق يتحملها المستهلك فقطت ،الضريبة على القيمة المضافة -
- حيث أنّ جبايتها لا تكون من طرف غير المباشرةعتبر هذه الضريبة من الضرائب ت ،

في كل مرحلة من مراحل التصنيع  المكلّف مباشرة، بل تجبى بواسطة المؤسسات الخاضعة لها
تقوم بإضافة الضريبة إلى السعر النهائي للسلع  الاقتصاديةالتوزيع والاستهلاك، فالمؤسسات و

تقوم بعد ذلك بدفعها إلى الإدارة الضريبية بعد  ثمّالتي يشتريها المستهلك النهائي،  والخدمات
  4.حسم ما قد تمّ دفعه في المراحل السابقة من العملية الإنتاجية

- ها تعفي دخول العائلات من الضريبة على القيمة المضافة تمتاز بأنة، تق بطرق عصريطب
في الأحيان بخصوص  خيلهم، حيث أنّ الإعفاء من تسديدها يتمتحملها بصفة تؤثّر على مدا

  .المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع
  5.بغض النظر عن كميته ونوعيته وطبيعته ،تحسب هذه الضريبة على أساس قيمة المنتوج -
اد توسيع مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة يمكّن الدولة من السيطرة على الاقتص -

بصفة فعالة نوعاً ما، بالإضافة إلى الحجم الكبير من الموارد الذي تدره هذه الضريبة على 
  6.الخزينة العمومية

                                                             
  .123، الجزء الأول، مرجع سابق، ص جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين" النظام الجبائي الجزائري الحديث، رضا خلاصي،  - 1
  .124، ص المرجع نفسه - 2
  .86حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 3
  .245، ص 2015، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، والتشريع الضريبية للضريبة ة العامالنظريعباس محمد نصر االله،  - 4
  .124، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ، النظام الجبائي الجزائري الحديث، جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويينرضا خلاصي  - 5

6 - Mohand Cherif ainouche: la fiscalité instrument de développement économique, 
thèse de doctorat d’état, université d’alger, 1991 , p 347. 
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تسديد هذه الضريبة بطريقة مجزأة في مراحل مختلفة، باعتبار أنّ المكلّفين ا يقومون بتأدية  -
ضمنة في فواتير المشتريات أو الرسوم المطابقة؛ بعد خصم الرسوم القابلة للحسم منها المُ

 1.الخدمات
  :الأشخاص الخاضعون للرسم على القيمة المضافة -ب

يقومون بنشاط صناعي أو  الخاضعون للرسم على القيمة المضافة هم الأشخاص الذين
حتى فني، حيث تكون تلك العمليات سبباً في خضوعها للرسم على القيمة تجاري أو 

  :شخاص الخاضعة للرسم على القيمة المضافة في التاليالمضافة، ويمكن حصر الأ
وهم الأشخاص أو الشركات الذين يتمثّل دورهم الأساسي أو الثانوي في : المنتجون -

استخراج المواد أو صناعة المنتوجات، أو يتعهدون بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعاً أو 
  .إلخ... مقاولين قصد منحها شكلها النهائي 

للقيام في مصنعها أو خارجها بكل  ؛الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلاً صفة الصانع -
  .الأعمال المتعلّقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري

- اسنِالأشخاص أو الشركات الذين ي01ت المشار إليها في الفقرتين دون لغيرهم العملي 
  .02و
خرين من أجل إعادة البيع أو بنفس آبالبيع لتجار هم التجار الذين يقومون : تجّار الجملة -

  .شروط السعر أو الكمية لمؤسسات أو مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة
  ).البيع والشراء ( هم الذين يقومون بنشاط التجارة بالتجزئة : تجار التجزئة -
  2.إداراهي كل شركة تكون في تبعية لشركة أخرى أو تحت : الشركات الفرعية -
  ).T A P ( ضريبة الرسم على النشاط  -3

، حيث كان قبل ذلك 1996تمّ النص على هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة 
سم على النشاط الصناعي والتجاري  القانون؛ يتمتطبيق الر )T.A.I.C (  ل02.55بمعد %   

  3.%  06.05 بمعدل ) T.A.N.C( تجاري الغير وكذا الرسم على النشاط 

                                                             
  .87حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص  - 1
، كذلك حميد 168إلى  142لمزيد من الإطلاع على ضريبة الرسم على القيمة المضافة أنظر محمد حمو، منور أوسرير، مرجع سابق،  - 2

، وكذلك خلاصي رضا، النظام الضريبي الجزائري الحديث، جباية الأشخاص الطبيعيين 70إلى  11من الصفحة  بوزيدة، مرجع سابق
  .وما يليها 244، وكذلك عباس محمد نصر االله، مرجع سابق، ص 163إلى  123والمعنويين، مرجع سابق، ص 

  .131، ص 2010ائر، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزةالتقنيات الجبائيحميد بوزيدة،  - 3
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وتطبق هذه الضريبة وفقاً لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بمقتضى نص 
  :التي تنص على 217المادة 

الإيرادات الإجمالية التي يحقّقها المكلّفون الذين يملكون في الجزائر محلاً مهنياً دائماً،  -
الإجمالي في صنف الأرباح غير ويمارسون نشاطاً يخضع في أرباحه للضريبة على الدخل 

التجارية، ما عدا المتعلّقة بمداخيل الأشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأشخاص 
  .المعنويين أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة

رقم أعمال يحقّقه في الجزائر المكلّفون بالضريبة، الذين يمارسون نشاطاً تخضع أرباحه  -
للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح 

  1.الشركات
من قانون الضرائب  223أما بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة، فقد نصت عليهم المادة  -

  :المباشرة والرسوم المماثلة وهم
سب مكان ممارسة المهنة أو باسم المؤسسة المستفيدون من الإيرادات الخاضعة للضريبة ح - أ

  .الرئيسية عند الاقتضاء
سة على أساس رقم الأعمال المحقّق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساا سكل مؤ -

  .الفرعية، أو وحدة من وحداا في كل بلدية من بلديات مكان وجودها
ر مجموعات الشركات يؤسس الرسم في الشركات مهما كان شكلها على غرا -ب

  .بالمساهمة باسم الشركة أو اموعة
  والرسوم المماثلة غير المباشرةالضرائب  -4

  :موعة أخرى من الضرائب تتمثل في الاقتصاديةكما يمكن أن تخضع المؤسسات 
  )المرور ( حق التداول  -أ

ة والخموتق على المنتجات الكحوليينر، حيث يخضع له الأشخاص المطبمن تجّار عنوي 
  :الجملة، المستودع المحتكر الأساس الخاضع للرسم

  .هي الكمية المعبر عنها بالهكتولتر الموجهة للاستهلاك :الكحول
  2.الموجهة للاستهلاك) هكتولتر ( هي الكمية المعبر عنها بالحجم  :الخمور

                                                             
  . قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتضمن 101-76، من الأمر 217أنظر نص المادة  - 1
  .169، مرجع سابق، ص ةالتقنيات الجبائيحميد بوزيدة،  - 2
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  حق الضمان والتعبير -ب
نية من الذهب والفضة والبلاتين وتكون على حق الضمان يطبق على المنتجات المعد

 .أساس الكميات المباعة والمقدرة بالوزن
  الرسم على المنتجات البترولية  - ج

سم على يق الرة كالبنزين وطبغاز البروبان والبوتان وغيرهم من المنتجات البترولي
  1.المنتجات البترولية

  حقوق التسجيل والطابع -د
عني وت 2قانون التسجيل، المتضمن، 105-76نص عليها الأمر رقم  :جيلحقوق التس -1:د

وبالأخص منها تلك المتعلّقة بالعقود  ،الجباية المدفوعة للدولة نتيجة تسجيل العقود المختلفة
ة للقرارات النهائية للعقود الإدارية، وكذا عقود نقل الملكية وحق الانتفاع المتضمنالرسمية 

  .أو العقارات والتنازل عن حقوق الإيجار وحقوق التأسيسبالمنقولات 
ق هذه الحقوق بالرسوم المفروضة على التداول والمعاملات تتعلّ: حقوق الطابع -2:د

  .المدفوعة في شكل الطوابع الجبائية أو الدمغة
  رسم التطهير -ه

ات  هو رسم يتمة الموجودة في بلديات المبنيتعمل فيها مصلحة تطبيقه على كامل الملكي
جمع القمامات المنزلية، حيث يكون رسم التطهير باسم الملاّك أو المنتفعين وعلى عاتق 

  3.المستأجر الذي يتضامن في دفع قيمة الرسم، ويحصل هذا الرسم لفائدة البلديات
  .عتبر هو المرجع والأساس القانوني لهذا الرسمي 124- 80من المعلوم أنّ القانون رقم 

  
  
  

                                                             
  .170، ص مرجع سابق ،ةالتقنيات الجبائيحميد بوزيدة،  - 1
الصادر في الجريدة الرسمية ، المعدل والمتممقانون التسجيل  المتضمن، 1976يسمبر د 09في  المؤرخ، 105-76الأمر رقم  - 2

  .1976ديسمبر  18في  المؤرخ، 81، العدد للجمهورية الجزائرية
  .174، مرجع سابق، ص ةالتقنبيات الجبائيحميد بوزيدة،  - 3
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1981انون المالية لسنة ق المتضمن، 1980ديسمبر  31في  المؤرخ، 12-80القانون رقم  - 4

  .1980ديسمبر  31في  المؤرخ، 54، العدد الجزائرية
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  1قسيمة السيارات -و
سة بموجب الأمر رقم تق هذه الضريبة المؤسم 103-76طبل والمتمارات  المعدعلى السي

المرقّمة في الجزائر سواء كان مالكها شخص طبيعي أو معنوي، تجدر الإشارة إلى أنّ القانون 
لقسيمة والسيارات من قانون الطابع، جميع المعطيات الخاصة بمبلغ ا 300قد حدد في المادة 

  2016.2من قانون المالية لسنة  09الخاضعة لها، وذلك بموجب التعديل الذي جاءت به المادة 
  الفرع الثاني

  تعريف الغش الجبائي وتصنيفاته
سنحاول من خلال هذا الفرع تبيان مفهوم جريمة الغش الجبائي، من حيث تعاريفها 

المسجلة بين كل من التهرب الجبائي والغش الجبائي   التطرق للفروقثمّ، )أولاً(المختلفة 
  ). ثالثاً( ، منتهين بمختلف التصنيفات المعروفة للغش الجبائي )ثانياً(

  تعريف الغش الجبائي: أولاً
التعاريف لظاهرة الغش الجبائي، واختلفت حسب نظرة كل باحث لها  تلقد تعدد

ذكر بعض منها مما نراه مناسباً وشاملاً  وغصت ا الكتب، لذا سنحاول في هذا المقام
  .وكافياً لتعريف جريمة الغش الجبائي

ف يلوسيان ميشالعر  "Lucien Mehl "  هخرق للقانون " الغش الجبائي بأن
  3." الجبائي دف التخلّص من الضريبة وتخفيض وعائها

ل الغش والاحتيال مخالفة المكلّف للأحكام القانونية بوسائ" يعرف كذلك بأنه كما 
  4." للتخلّص من دفع الضريبة

كذلك يقصد به التخلّص من أداء الضريبة عن طريق المخالفة الصريحة للقوانين 
  1.الجبائية

                                                             
قانون المالية  المتضمن، 1996ديسمبر  30في  المؤرخ، 31-96من الأمر رقم  46إضافة هذا النوع من الجباية بموجب المادة  تمّ -  1

  .1996ديسمبر  31في  المؤرخ، 85، العدد ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في الج، 1997لسنة 
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2016قانون المالية لسنة  المتضمن، 2015ديسمبر  31في  المؤرخ، 18-15القانون رقم  - 2

  .2015ديسمبر  31في  المؤرخ، 72، العدد الجزائرية
3 - Margairaz André, la fraude fiscales et ses succédanés comment on échappe à 
l’impôt, édition blonay, suisse, 1988, p 27. 

  .163، ص 2000، العدد الثاني، 16، مجلة جامعة دمشق، الد ب الضريبيالتهرخالد الخطيب،  - 4
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 ؛بأنه تلك السلوكات والممارسات التي تتم لهدف التحايل وتجنب الضريبة كما عرفه البعض
  2.بطرق غير مشروعة خارج القانون

بأنّ الغش الجبائي هو كل تصرف ايجابي أو سلبي يؤدي إلى  البعض الأخربينما يرى 
  3.التهرب الكلّي أو الجزئي من أداء الضريبة

شروع في تعريفه المغير لى الغش الجبائي مصطلح التهرب ع كذلك كما يطلق البعض
عدم  التهرب الضريبي هو محاولة الفرد الذي تتوفّر فيه شروط الخضوع للضريبة؛"له 

  4."دفعها كلياً أو جزئياً مستعملاً في ذلك وسائل مخالفة للقانون تحمل صفة الغش
سلوك غير مشروع يرتكبه شخص ذي صفة معينة " كما يعرف كذلك بأنه 

كلياً دف التخلّص من أداء الضريبة المستحقّة عليه، سواء كان ذلك التخلّص ) الممول(
  5." ق الاحتياليةبالطرأم جزئياً ويتم في الغالب 

الفقرة  303أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تصدى لتعريف الغش الجبائي في المادة 
 هوالجبائي الغش  الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث جاء فيها بأنّ

ة كل محاولة للتخلّص من الضريبة باستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضريب"
  ".والرسوم التي يخضع لها المكلّف أو تصفيتها كلياً أو جزئيا

نرى أنّ المشرع الجزائري قد وفّق كثيراً في تعريفه للغش الجبائي كونه يتوافق مع 
عريفات الأخرى التي حصرته في  تعريف الجباية التي تضمكل من الضريبة والرسم، عكس الت

  .الضريبة وفقط
ي كمصطلح يقودنا لتعريف قانوني لجريمة الغش الجبائي، فهي إنّ تعاريف الغش الجبائ

الأخرى كانت محل تعريف من طرف فقهاء القانون، حيث اختلفوا في تعريفها كل حسب 

                                                                                                                                                                                   
ملتقى حول مداخلة مقدمة في ، يبي كهدف لجهود القضاء على البطالةب الضرمكافحة التهربلواضح الجيلاني، ميموني نبيلة،  - 1

ةة العلوم إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كليالاقتصادي ة وعلوم التسيير، جامعة محمد والتجاري
  .03، ص 2011نوفمبر  16-15بوضياف المسيلة، 

  .11 ، ص2013، دار الهدى، الجزائر، ة، الجريمة الضريبية والتهريبشرح قانون العقوبات الخاصالوسيط في نبيل صقر،  - 2
ة، ، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية في قانون الضريبة على الدخلالتسوية الصلحيحيدر وهاب عبود العنزي،  - 3

  .97، ص 2016القاهرة، 
  .130، ص 2015، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ة والتشريعات الضريبيةلمالية العاماسالم محمد الشوابكة،  - 4
، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دار الكتاب "اقتصاد الفساد " موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي صلاح الدين حسن السيسي،  - 5

  .65، ص 2015الحديث، القاهرة، 
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كل مخالفة للقوانين الضريبية التي " نظرته لها، فقد عرفها الأستاذ أحمد فتحي سرور بأنها 
  1". يد وعاء الضريبةتفرض على الممول عملاً أو امتناعاً لتحد

كل فعل أو امتناع يترتب عليه مخالفة " كما تعرف جريمة الغش الجبائي بأنها 
  2." القانون الضريبي وقرر له القانون عقوبة

كل عمل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بمصلحة " كما تعرف كذلك بأنها 
  3." ضريبية يقرر القانون على ارتكاا عقاباً

ل التعاريف السابقة لمصطلح الغش الجبائي وكذا جريمة الغش الجبائي يتضح من خلا
  :وهي يتصف بمجموعة من الخصائص تميزه الغش الجبائيلنا أنّ 

أي أنّ مرتكبه يعد مرتكباً لجريمة يعاقب : سلوك غير مشروع وفق القوانين الجبائية هو -1
  .عليها القانون

رتكب جريمة الغش الجبائي في الأغلب يقوم م: يةاستعمال طرق وأساليب تدليس -2
باستعمال طرق تدليسية كعدم تقديم المكلّف القانوني تصريح ضريبي عن نشاطه الخاضع 
للضريبة، أو إدخال سلع ومنتجات من الخارج خفية وعدم التصريح ا لدى إدارة الجمارك 

رة، وكذا تقديم المكلّف تصريح ضريبي خاص لإدارة الضرائب باً من الضريبة الجمركي
  4.مخالف للواقع

  .فطرق التدليس والتحايل والمناورة متعددة ومختلفة ومتطورة بتطور الوسائل والوقت
عتبر الغش الجبائي مخالفاً لما نصت عليه القوانين الجبائية من ي: مخالفة التشريع الجبائي -3

  ).لوك إيجابي أو سلبي س( التزامات والقيام بالامتناع عن تأديتها 
كل تلك الطرق التدليسية دف في الأخير للتخلّص من الجباية : التخلّص من الضريبة -4

  . بشكل كلّي أو جزئي أو تصفيتها

                                                             
  .36، ص 1990 القاهرة، ، دار النهضة العربية،الجرائم الضريبيةفتحي سرور، أحمد  - 1
  .25، ص 2015، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الجرائم الضريبيةياسر نس،  - 2
  .13نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 3
  .153ناصر مراد، مرجع سابق، ص  - 4
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  الفرق بين التهرب الجبائي والغش الجبائي: ثانياً
يمتنع المكلّف  هو رب بوسائل مشروعة من الناحية القانونية، كأن التهرب الجبائي        

بالضريبة من القيام بعمل يوجب عليه ضريبة، أو صرفه النظر عن تسجيل عقار لدى الجهات 
  1.المعنية قصد الإفلات من دفع الرسوم المفروضة في هذا الشأن

تصرف سلبي يقوم به المكلّف بالضريبة من أجل منع نشأة واقعة قانونية توجب هو أو 
  2.يبة كامتناعه عن البيع أو الشراءعليه الالتزام بدفع الضر

قيام المكلّف بالتخلّص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع " وهو أيضاً 
  3".الضريبي القائم 

ه سلوك مشروع عكس الغش الجبائي، يب الجبائي أنفهم من خلال تعريفات التهر
ب عليه أي متابعة قضائيب الجبائي لا يترتالقول حيث أنّ المتهر ة نتيجة ذلك، فهو إن صح

قد استغلّ الثغرات الموجودة في التشريع الجبائي من أجل التهرب من دفع الجباية المفروضة 
ب هو أعم وأشمل من الغش، حيث يعتبر الغش الجبائي في نفس الوقت نوعاً من عليه، والتهر

كل رب ضريبي هو غش  أنوع التهرب الضريبي ولكنه غير مشروع، ولا يمكن أن يعتبر
  .القانون رتكب التهرب الضريبي باستعمالكن أن يجبائي، إذ يم

يرى بعض الفقهاء أنه لا وجود لفرق بين التهرب الجبائي والغش الجبائي، حيث 
ةوعتبران وجهين لعملة واحدة كليهما يب من الوفاء بالالتزامات الضريبي4.هي التهر  

كليهما بوسائل التضليل  هاء أيضاً أنّ التهرب والغش يتمكما يرى البعض من الفق
  5.والاحتيال من أجل تجنب المكلّف القانوني بالضريبة الوفاء ا

حيث أنّ كلا السلوكين قد تسببا في حرمان الخزينة العمومية من إيراد مهم من 
ء كان مشروع أو غير ائي سوافالتهرب الجب، إيراداا التي تبنى الموازنة العامة على أساسها

اعتداء على مصلحة الخزينة العمومية للدولة، عكس الجرائم العادية التي يتوقّف  مشروع، يمثّل
ن أو مجموعة أشخاص، فمة لشخص معيب من الوفاء أثرها عند مصلحة خاصر ن

                                                             
  .80الله، مرجع سابق، ص عباس محمد نصر ا - 1
  .10نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Gaudemet Paul marie, précis de finances publique édition Montchrestien tome 2. 
Paris, 1970, 314. 

  .98حيدر وهاب عبود العنزي، مرجع سابق، ص  - 4
  .المرجع نفسه - 5
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من إيراد مهم يعود  وخائن لوطنه لأنه حرمه 1،بالتزاماته الجبائية يعد سارقاً للمجتمع ككل
  .بالفائدة على تنميته واستقراره الاقتصادي

  تصنيفات الغش الجبائي: ثالثاً
ينقسم الغش الجبائي لعدة تصنيفات، فمنها ما هو حسب طبيعته، ومنها ما هو حسب 

  . ، بالإضافة لتصنيفات فقهية أخرىنطاقه الجغرافي
  تصنيف الغش الجبائي حسب طبيعته -1

  .أخر معقّدبائي حسب طبيعته إلى غش بسيط ولجينقسم الغش ا
المكلّف بالضريبة بتقديم إقرار خاطئ  بموجبههو ذلك الغش الذي يقوم : الغش البسيط -أ

أو ناقص أو التأخر في تقديمه أو عدم تقديمه كلياً أو جزئياً، وذلك دف التقليل من حجم 
ل إذاً ذلك التصرف أو الإغفال المتعمد من الضريبة المُطالب بتقديمها للجهات المعنية، فهو يمثّ

   2.طرف المكلّف من أجل التخلّص من العبء الضريبي
ينتقل المكلّف بالضريبة في هذه الحالة من الغش الجبائي إلى درجة خطيرة : الغش المعقّد -ب

جداً من الإجرام، حيث يقوم باستعمال حيل ومهارات بارعة تدليسية من أجل التهرب من 
   3.دفع الضريبة وطمس كل المعالم التي تدلّ على فعلته الإجرامية

  تصنيف الغش الجبائي حسب نطاقه الجغرافي -2
) محلي(وطني  جبائي يمكن تصنيف الغش الجبائي حسب اال الذي يتم فيه إلى قسمين غش

  .وغش جبائي دولي
انوني بالضريبة من أجل كل محاولة يقوم ا المكلّف القهو : الغش الجبائي الوطني -أ

التهرب من الوفاء بالتزاماته الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي الوطني الذي يتبع له 
ريبة، مشروعة من أجل القيام المغير  طرق الغش والتدليس والوسائل ستعملاًالمكلّف بالض

  4.بذلك
                                                             

  .25ياسر حسين نس، مرجع سابق، ص  - 1
2 - martinez jean Claude, la fraude fiscale, Puf, paris, 1984, p 91. 

مة لاستكمال رة مقد، مذكّ)حالة الوادي ( سات الصغيرة والمتوسطة ب الضريبي للمؤسمحاولة تشخيص ظاهرة التهررحال نصر،  - 3
، ص 2007-2006، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، صاديةالاقتة الحقوق والعلوم ، كليالاقتصاديةبات شهادة الماجستير في العلوم متطلّ
19.  

، ص 2010، مطبعة سخري، الجزائر، طبعة ، الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائريعوادي مصطفى، رحال نصر - 4
08.  
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غير ؛ باستعمال الوسائل نوني بالضريبةقصد به قيام المكلّف القاي: الغش الجبائي الدولي -ب
شروعة من أجل التملّص من الوفاء بالتزاماته الجبائية في موطنه، وقيامه بنقل أرباح مداخيل الم

إعفاءات ضريبية قصد التقليل أو التهرب من دفع إلى بلد أخر يتمتع بامتيازات وأنشطته 
  1.المبالغ المقتطعة

  يتصنيفات أخرى للغش الجبائ -3
 يكون وفق طبيعة الغشيرى بعض الفقهاء بأنّ تصنيف الغش الجبائي يجب أن لا 

بأنّ الأستاذ نبيل صقر  يرى ثحيومجاله الجغرافي، بل هو أكثر تعقيداً وشمولاً من ذلك، 
وي كل صنف على تثلاثة أصناف يحتصنيف جريمة الغش الجبائي يجب أن يكون وفق 

  يشترك فيها أو بينهم رابط مشتركمجموعة من صور الغش الجبائي التي 
يدخل ضمن هذا النوع كل أشكال التهرب من أداء الضريبة : جرائم التهرب الضريبي -أ

في ميعادها القانوني أو التهرب من أدائها كلياً، بالإضافة لاستعمال طرق احتيالية في عدم 
  .التهرب الجمركي يدخل هنا كما أنّأدائها 

يدخل ضمن هذا الصنف مجموعة الأفعال التي يؤدي ارتكاا إلى  :بالثقةالجرائم المخلّة  -ب
نتيجة قيام المكلّف بتزوير الإقرارات  ،ضرب الثقة بين المكلّف بالضريبة والإدارة الجبائية

الضريبية ومختلف الوثائق المطلوبة في ذمته إلى الإدارة الجبائية، قصد تقدير الوعاء الضريبي 
  .ضافة لتزوير وتقليد طوابع مصلحة الضرائبالخاص به، بالإ

يدخل ضمن هذه الطائفة : الجرائم المخلّة بوسائل الفحص والتقدير والتحصيل - ج
الإخلال بواجب الإقرار وواجب الإخطار، وكذا الامتناع عن تقديم مختلف التفاسير 

ائي، وكذا القيام والسجلاّت المحاسبية والوثائق الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجب
  2.بإتلافها وعدم التحقّق من سداد الضريبة

                                                             
طبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، دار المات الدول الناميةب الضريبي الدولي وأثرها على اقتصاديظاهرة التهرسوزي عدلي ناشد،  - 1

  .21، ص 1999
  .16نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
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  المطلب الثاني
  أركان جريمة الغش الجبائي

عتبر جريمة كسائر الجرائم في القانون العام، يتطلّب وقوعه توافر ركن الغش الجبائي ي
الجباية ، ينطوي على أفعال ومناورات تدليسية قصد التملّص من أداء ) الفرع الأول( مادي 

، بعنصريه القصد الجنائي ) الفرع الثاني( جزء منها أو كلّها، بالإضافة إلى الركن المعنوي 
العام المتمثّل في علم المكلّف بالضريبة ارتكابه لأعمال تدليسية، وكذا قصد جنائي خاص 

يرادات متمثّل في النية السيئة للمكلّف من أجل حرمان الخزينة العمومية من حقّها في الإ
    1.الجبائية

  الفرع الأول
  الركن المادي لجريمة الغش الجبائي

عند تحليل الركن المادي لجريمة الغش الجبائي يظهر جلياً قيامه على عنصرين أساسيين 
ق الواحد منها إلاّ بوجود الأخر، وهما القيام باستعمال طرق ومناورات تدليسية لا يتحقّ

  2.من الدفع الكلّي أو الجزئي للجبايةاحتيالية من أجل التملّص 
لذا فإنّ الركن المادي لجريمة الغش الجبائي لا يقوم، ما لم يستعمل المكلّف بالضريبة 

من أجل التملّص من دفع الضريبة،  ،) Manœuvres Frauduleuses( طرقاً تدليسية 
  .حيث أنّ الغش نحو القانون الضريبي هو ذو أسباب ضريبية بحتة

النشاط الإجرامي : 3تقسيم الركن المادي لجريمة الغش الجبائي إلى ثلاثة عناصريمكن 
  .علاقة السببية بينهماوالنتيجة و

  النشاط الإجرامي: أولاً
عتبر السلوك الإجرامي في جريمة الغش الجبائي هو العمل الذي يصدر عن المكلّف ي

د يكون ذلك السلوك إيجابي كما قد وق ،بالضريبة من أجل الاعتداء على المصلحة الضريبية
  1.يكون سلبي

                                                             
، 01مة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة رة مقد، مذكّمكافحة التهرب الضريبي في الجزائرطورش بتاتة،  - 1

  .25، ص 2011-2012
ة الحقوق ، كليالجنائيةمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم درة مق، مذكّالغش الضريبيأوهيب بن سالمة ياقوت،  - 2

32، ص 2003-2002ة، جامعة الجزائر، والعلوم الإداري.  
  .16نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 3
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  :السلوك الإيجابي -1
ة، يمته القوانين الجبائيلوك الإيجابي في جريمة الغش الجبائي هو كل فعل جرعتبر الس

يصدر عن المكلّف بالضريبة ويؤدي إلى حدوث غش جبائي، أي بعبارة أخرى يتمثّل 
القيام باستعمال وسائل وطرق احتيالية  من خلال ئيالسلوك الإجرامي في جريمة الغش الجبا

   2.الحصول على نتيجة واحدة، وهي التملّص الكلي أو الجزئي من أداء الضريبة لغاية
ة التي ية على الأفعال الايجابيت مختلف القوانين الجبائيا ارتكاباً لقد نص عتبر القيام

ك النصوص هو العمومية والشمولية والتشابه لجريمة الغش الجبائي، وما يلاحظ على أغلب تل
  .3التام تقريباً في تحرير المواد التي تطرقت لجريمة الغش الجبائي

عاقب كل من ي" على أنه  غير المباشرةمن قانون الضرائب  532حيث نصت المادة 
لضريبة يستخدم طرقاً احتيالية للتملّص أو محاولة التملّص؛ من مجموع أو جزء من وعاء ا

  "....أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها
عتبر تحايلاً وفق ما من نفس القانون لتبيان مجموعة الأفعال التي ت 533كما جاءت المادة 

  .أعلاه 532هو مذكور في المادة 
كما نص نفس القانون على معاقبة كل مؤسسة اقتصادية، قامت بتنظيم أو محاولة 

، بالإضافة إلى تجريم كل فعل من 4نظيم بأي طريقة كانت رفض جماعي من أداء الضريبةت
شأنه عرقلة قيام الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات، وجعلهم غير قادرين على تأدية 

  5.وظائفهم
الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  303كما نص المشرع في المادة 

عاقب كل من تملّص أو حاول فضلاً عن العقوبات الجبائية المطبقة؛ ي"  أنه لىالمماثلة ع
التملّص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له 

  "....أو تصفيته كلياً أو جزئياً 

                                                                                                                                                                                   
  .96ياسر حسين نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .26طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 2
  .30رجع سابق، ص أوهيب بن سالمة ياقوت، م - 3
  من قانون الضرائب غير المباشرة 536المادة  - 4
  من قانون الضرائب غير المباشرة  537المادة  - 5
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نفس القانون على م فكما نصتصر عاقبة كل شخص مكلّف بالضريبة يقوم بأي 
  1.يجعل من قيام الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب أمراً متعذّراً

ا قانون الرسوأمة  م على رقم الأعمال هو الأخر، فقد نصعلى الأفعال التدليسي
عاقب طبقاً ي"  :ما يلي 117في المادة  جاءحيث  ،المستعملة في التملّص من أداء الضريبة

انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كل من تملّص أو حاول من ق 303للمادة 
التملّص بصفة كلية أو جزئية وباستعمال طرق تدليسية من أساس الضرائب أو الحقوق 

  ".أو الرسوم التي يخضع لها أو تصفيتها أو دفعها 
ية بمفهوم عتبر أعمالاً تدليسلما ي من نفس القانون، موضحة 118ادة كما جاءت الم

  .117المادة 
لم يكتفي المشرع في قانون الرسوم على رقم الأعمال، بالنص على معاقبة المكلّف 
الذي يستعمل الأعمال التدليسية للتملّص من أداء جزء أو كل الضريبة المكلّف ا، بل 

لتشريع الجبائي، عاقب كذلك على عرقلة مهمة الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلّقة با
  2.من خلال جعلهم في وضع يستحيل عليهم من خلاله القيام بأداء وظائفهم

نّ كل غش أو محاولة أ" على  هي الأخرى من قانون الطابع، فقد نصت 33أما المادة 
للغش؛ وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة 

  "....04تعمال الآلات المشار إليها في المادة للشبهة، يتم عن طريق اس
كل من نقص أو " الفقرة الأولى من نفس القانون على معاقبة  34كذلك نصت المادة 

حاول الإنقاص كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم 
  ".المترتبة عليه باستعماله وسائل غش 

في قانون الطابع كذلك على معاقبة كل من قام بعرقلة قيام نص المشرع الجبائي 
الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجبائية لتشريع الضرائب من خلال جعلهم في حالة تمنعهم 

  3.من القيام بمهامهم

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 304المادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 122المادة  - 2
  .من قانون الطابع 37المادة  - 3
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يه لم يتضملاحظ على قانون الطّابع أنة وفقاً لنص المادةعتبر أعمالاً ن بياناً لما يتدليسي 
إنما أشار فقط إلى حالة ارتكاب أعمال تقليد وتزييف وتزوير البصمات المزورة، ، و33

من قانون العقوبات  210و 209تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المادة 
من النص على أنّ قيام المكلّف بتدبير  34بالإضافة كذلك لما جاءت به المادة الجزائري، 

عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل تحصيل كل ضريبة ورسم هو  إعساره، أو جعل
عتبر من الأعمال التدليسيةمدين له، ي.  

لم يشد قانون التسجيل عن مختلف القوانين الجبائية، بل سايرها فيما جاءت به من 
ص عاقب كل من تملّص أو حاول التملّي" التي نصت على  01الفقرة  119خلال نص المادة 

كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع 
  "....لها باستعماله طرقاً تدليسية 

ة في مفهوم هذا القانون هو الأخر جاء خالياً من تبيان الأفعال التي تعتبر طرقاً تدليسي
تنظيم  اعتبار قيام المكلّف بالضريبة بهذا القانون، إلاّ ما جاءت به نفس المادة كإشارة إلى

إعساره أو القيام بمناورات أخرى، من أجل عرقلة تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم 
  1.التي هو مدين ا؛ من قبيل الأعمال التدليسية

ع الجبائي ية المذكورة أعلاه، أنّ المشرلاحظ من خلال استقراء مختلف النصوص الجبائي
وضحاً فقط للأعمال التي يرى أنها إنما جاء م يقم بتعريف الطرق التدليسية وي، لمالجزائر

ةت2،عتبر من قبيل الأعمال التدليسي ع الجزائري قد أورد تلك كما يلاحظ كذلك أنّ المشر
الأعمال التدليسية المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية على سبيل المثال لا الحصر، 

ه كان دائماً يستعمل عبارة خاصة أخرى" و  "على وجه الخصوص" ة وأن3."طرق احتيالي  
أعمال التدليس زائري على الإلمام بمختلف صور ونرى بأنّ ذلك يعود لعجز المشرع الج

ال الضريبي يريبة، خاصة إذا ما علمنا أنّ االات المستعملة من قبل المكلّف بالضعتبر من ا
 بالضريبة إلى مواكبة التكنولوجيا التحكّم فيها، حيث يقوم المكلّفين التي يصعبالتقنية 

الحديثة واستعمال طرق تدليسية جديدة للتملّص من الأداء الجزئي أو الكلي للضريبة، لذا 
بشرعية النص،  الركن المادي وعدم تقييدهفإنّ المشرع الجبائي الجزائري ومن قبيل التوسيع 

                                                             
  .من قانون التسجيل 01الفقرة  119المادة  - 1
  .26طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 2
  .27، ص المرجع نفسه - 3



 الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةنطاق                          :الثاني الفصل - الباب الأول 

143 
 

مرتكبوا ا وتضييقها، حتى لا يفلت إلى فتح مجال النصوص وعدم تقييدهعادة فهو يلجأ 
  .، تحت ذريعة شرعية النص الجبائيمن المتابعة ريمة الغش الجبائيج

، الأول يتم نوعينيمكن تقسيم كل تلك الطرق التي نصت عليها النصوص الجبائية إلى 
أما  من الإدارة الجبائية لتقدير الضريبة، بشكل بسيط من خلال تزوير مختلف الوثائق المطلوبة

الثّاني فمركّب وغير محصور باعتبار أنّ المكلّف فيه يقوم بمناورات مختلفة من أجل ارتكاب 
  1.جريمة الغش الجبائي

  الأشكال البسيطة للطّرق الاحتيالية المستعملة -أ
بالغ الخاضعة للضريبة إخفاء الم في ،هذه الأشكال البسيطة للطّرق الاحتيالية تتمثّل

  2.وكذا تنظيم الإعسار وعرقلة التحصيل
  إخفاء المبالغ الخاضعة للضريبة :1-أ

خاضعة قصد به إخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منتوجاتي ريبة، وتتمة  للضهذه العملي
ة يمن بقيها لنفسه في الغالب من طرف المكلّف عند قيامه بمسك محاسبتين، واحدة حقيقي

 بتقليصأجل معرفة حجم أعماله وتطورها، والثّانية غير حقيقية، وهي التي يقوم فيها المكلّف 
ريبي الخاضع له، وتتمة  رقم الأعمال الخاص به من أجل تخفيض الوعاء الضهذه العملي

  3.بتضخيم النفقات أو تخفيض المبيعات وهي التي يستظهرها لإدارة الضرائب
بالضريبة في هذه الحالة يقوم باستعمال الطّرق الاحتيالية من أجل  حيث أنّ المكلّف

إخفاء الحقيقة عن الإدارة الجبائية، من خلال تقديم الدفاتر المزورة التي تتضمن بعض 
  4.إخفاء الدفاتر الصحيحةالبعض الأخر والعمليات دون 
ريبة قيام المكلّف كذلك يعدم إظهار البيانات اللاّزمة بعتبر إخفاءاً للمبالغ الخاضعة للض

المطلوبة من الإدارة الضريبية من أجل إخضاع دخله للضريبة، مثل إخفاء استيفائه أي 
خصمها من الدخل  التي تمّة التحصيل في السنوات السابقة، والمكلّف للديون المتعذّر

                                                             
مة لنيل شهادة الماجستير في رة مقد، مذكّنة لجريمة الغش الجبائي الدوليدور القاضي الوطني في تقدير العناصر المكوأولعربي جمال،  - 1

القانون فرع القانون الدولي للأعمال، كلي66، ص 2013ة، جامعة مولود معمري، ة الحقوق والعلوم السياسي.  
  .المرجع نفسه - 2
  .28طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
  .33أوهيب بن سالمة ياقوت، مرجع سابق، ص  - 4
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من أجل عدم الإجمالي، ويتستر على تلك الديون ولا يصرح ا في تقاريره الضريبية 
  1.إخضاعها للضريبة

حيث يسعى المكلّف بالضريبة من عملية الإخفاء إلى إخضاع نفسه على سبيل المثال 
الذي يشترط فيه مثلاً أن لا يتعدى رقم  ،) Le Régime Forfaitaire( للنظام الجزافي 

النظام  ، أو يقوم بذلك من أجل إخضاع نفسه إلى2دج 30.000.000الأعمال السنوي مبلغ 
والذي يعتمد فيه على التصريحات، حيث يقوم بتضخيم  ،) Le Régime Réel( الحقيقي 

يقوم بخصمها من رقم  ثمّالنفقات عن طريق إدخال مصاريفه الخاصة ضمن تكاليف نشاطه، 
  3.أعماله، أو قيامه بتخفيض الإيرادات عن طريق البيع بدون فوترة

من قانون  118والمادة  4غير المباشرةقانون الضرائب من  533ومن المعلوم أنّ المادة 
، قد نصت على أفعال الإخفاء العمدي للمؤشرات التي تعطي 5الرسوم على رقم الأعمال

  1.صورة على المستوى المعيشي للمكلّف بالضريبة
                                                             

  .81حيدر وهاب عبود العنزي، مرجع سابق، ص  - 1
  . المعدل والمتممالطابع ، المتعلق بقانون 103-76من الأمر رقم  02الفقرة  08المادة  - 2
  .27طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
4 - من قانون الضرائب غير المباشرة على ما يلي 533ت المادة نص : "احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه،  عتبر طرقاًت

  :ما يلي
  .ق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليهطبالإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبلغ أو منتوجات ت -1
2- تقديم الأوراق المزوا على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها رة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إم

أو الإعفاء منها أو إرجاعها، و إمالفئات من المكلفين بالضريبة رة لصالح بعضا على الاستفادة من المنافع الجبائية المقر.  
3- استعمالها بعد، من أجل دفع جميع الضرائب، وكذا البيع أو  رة أو التي قد تمّاستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزو

  .محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع
قل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على ن -4

بالنسبة لعدم صحة السنوات  ق هذا التدبير إلاّمن قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه، ولا يطب 10و  9عليها في المادتين 
  .المالية التي اختتمت كتاباا

لين لإثبات المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير لجعل الأعوان المؤه القيام بأي وسيلة كانت -5
  .المباشرة، غير قادرين على تأدية مهامهم

  ".ف به ف بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلّالقيام من قبل مكلّ -6
 عتبر أعمالاًمن هذا القانون، ت 117لتطبيق أحكام المادة " : من قانون الرسوم على رقم الأعمال على ما يلي 118ت المادة صن - 5

ة على وجه الخصوصتدليسي:  
1-  ا إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ينطبق عليها الرسم على القيمة المضافة الذي هو مدين

  .ولاسيما منها عمليات البيع بدون فاتورة
لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على تخفيض أو تخفيف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم  تقديم وثائق خاطئة أو غير صحيحة إثباتاً -2

دينين بالضريبةا إلى الاستفادة من المزايا الجبائية المنصوص عليها لفائدة بعض الفئات من المعلى القيمة المضافة و إم.=  
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النظام الجزافي يقوم المتهرب فيه بعدم التصريح الجزئي أو الكلّي للإيرادات، أو قيامه 
بنقلها في الحساب المالي للسنة القادمة لسنة النشاط، من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى الذي 

  .يخضع للنظام الحقيقي
  تنظيم الإعسار وعرقلة التصريح :2-أ

عتبر من الأعمال التدليسية ي" أنه  لىالفقرة الأولى من قانون الطابع ع 34نصت المادة 
أو جعل عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل تحصيل  قيام المكلّف بتدبير إعساره،

  ". كل ضريبة ورسم هو مدين به
الفقرة الأولى من قانون التسجيل بنفس المعنى، حيث نصت  119كما جاءت المادة 

عتبر على وجه الخصوص كمناورات تدليسية قيام المكلّف بالضريبة بتنظيم ت" على أنه 
اورات أخرى؛ على عرقلة تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم إعساره أو القيام بمن

  ". التي هو مدين ا
نصت هي الأخرى في فقرا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  407المادة 

عتبر على وجه الخصوص طرق تدليسية، قيام المكلّف بالضريبة بتنظيم ت" الثانية على أنه 
دون تحصيل أية  من خلال اللّجوء إلى طرق أخرى؛ تحولع عراقيل إعساره أو وض

  ".ضريبة أو رسم مدين به 
... "نصت كذلك في فقرا الخامسة على  الضرائب غير المباشرةمن قانون  533المادة 

القيام بأي وسيلة كانت؛ كجعل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكام القانونية أو 
تأدية مهامهم رائب غير المباشرة، غير قادرين علىة التي تضبط الضالتنظيمي."  

                                                                                                                                                                                   
الإغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القيام بنقل أو السعي إلى نقل حسابات غير صحيحة وهمية في الدفتر  -3=

ق هذا الحكم من القانون التجاري، أو الوثائق التي تحل محلهما، ولا يطب 10و  9اليومي أو دفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين 
  .قة بالسنوات المالية التي أقفلت حساباا على مخالفات الأصول المتعلّإلا
  .الإغفال عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصريح الناقص ما، عن قصد -4
ذلك بواسطة طرق ف بالضريبة إلى تنظيم عجزه عن الوفاء أو الحيلولة دون تحصيل أي ضريبة أو رسم هو مدين به، وسعي المكلّ -5

  .أخرى
، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو كل عمل أو طريقة أو سلوك يقتضي ضمناً -6

   ".جزء منها، أو تأجيل دفعها، كما يتجلى ذلك من التصريحات المودعة 
  .68أولعربي جمال، مرجع سابق، ص  - 1
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، التي جاء الرسوم على رقم الأعمالمن قانون  118د كذلك ما نصت عليه المادة زِ
سعي المكلّف بالضريبة إلى تنظيم عجزه عن الوفاء أو الحيلولة دون تحصيل أي ... " فيها 

  ". طرق أخرىضريبة أو رسم هو مدين به، وذلك ب
صريح، من خلال قيام المكلّف بتقسيم ثروته على  تتمة تنظيم الإعسار وعرقلة التعملي

 ،أبنائه في شكل هبات، أو تسجيل عقاراته باسم زوجته من أجل الإفلات من أداء الضريبة
مل عملاً بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، هذه العمليات دف في الأخير لعرقلة ع

  1.مصالح قباضة الضرائب في تحصيلهم للضريبة
كما يسعى المكلّف بالضريبة من خلال عملية تنظيم إعساره إلى التهرب الكلّي من 

  2.أداء التزاماته الضريبية، وليس فقط التملّص من دفعها جزئياً
ة التي تمّ فيها متابعة مختص في الجباية، استطاع الحيصول على ستشهد في ذلك بالقضي

تخفيضات لصالح بعض الشركات في ظروف مشبوهة، حيث فر إلى سويسرا التي قام فيها 
قام بتحويل  ،بتنظيم إعساره، مع العلم أنّ مركز نشاطه متواجد في فرنسا، بمساعدة كاتبته

الرأسمال الاجتماعي للشركة الذي هو مؤسسها، بمساعدة وسيط إلى البلد الذي فر إليه، 
  3.متابعة الكاتبة التي كانت على علم بالوضعية المالية للمتهم اتجاه الخزينة العمومية كما تمّ
ةيات  عتبر من قبيل تنظيم الإعسار العمل بأسماء مستعارة وشركات وهميوبعناوين لمقر

بطرق احتيالية، مثل قيام مسير المؤسسة  المؤسسة الاقتصاديةإعلان إفلاس غير موجودة، و
  4.ويل الأصول المتأتية من عمليات البيع لأحد الأقارببتح

ع على يعليها المشر ات تنظيم الإغفال، قد نصشار هنا في هذا المقام، إلى أنّ عملي
  .سبيل المثال لا الحصر

  الأشكال المركّبة التي تحتوي على عمليات متعددة لارتكاب جريمة الغش الجبائي -ب
احتيالية يقوم ا المكلّف بالضريبة، من أجل ات متعددة تدليسية وعنصر عملييتضمن هذا ال

التهرب من أداء التزاماته الجبائية كلياً أو جزئياً، ومن تلك الأشكال المركّبة نجد قيامه بما 
  :يلي

                                                             
  .28ص  طورش بتاتة، مرجع سابق، - 1
  .69أولعربي جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .70، ص المرجع نفسه - 3
  .29طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 4
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تقديم وثائق خاطئة أو غير صحيحة إثباتاً لطلبات ترمي إلى الحصول على تخفيض أو  -
  1.، أو استرجاع الرسم على القيمة المضافة، أو الاستفادة من المزايا الجبائيةتخفيف أو مخالصة

كذلك قيام المكلّف بإغفاله نقل حسابات في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد، أو قيامه بنقل  -
من القانون  103و 092حسابات غير صحيحة في تلك الدفاتر والمنصوص عليها في المادتين 

  4.ائق التي تحلّ محل تلك الدفاترالتجاري أو الوث
- ة وميتها وقيمتها عند عدم تقديم فاتورة قانونيطابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنها، وكم

  5.كل عملية شراء
تقديم الأوراق المزورة أو غير الصحيحة، كدعم للطّلبات التي ترمي إلى الحصول على  -

لرسوم، أو رغبة في الاستفادة من المنافع تخفيض أو تخفيف أو الإعفاء من الضرائب وا
  6.الجبائية

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المزورة المميزة، أو استعمال الطوابع التي قد تمّ  -
استعمالها بعد، من أجل دفع جميع الضرائب، وكذا محاولة بيع أو بيع الطوابع المذكورة أو 

  7.المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع
 10و 09الإغفال المتعمد لعدم نقل الحسابات في الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة  -

من القانون التجاري، أو ما يقوم مقامهما من وثائق، أو القيام بنقل حسابات غير صحيحة 
  8.في تلك الدفاتر

                                                             
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 118الفقرة الثانية من المادة  - 1
2 - من القانون التجاري الجزائري على 09ت المادة نص : "كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر مد لزم بمسك دفتر لليومية يقي

بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي  أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهرياً ،بيوم عمليات المقاولة فيه يوماً
  ". يمكن معها مراجعة تلك العمليات يومياً

3 - وأن  ،لعناصر أصول وخصوم مقاولته جرداً أن يجري سنوياً ه أيضاًيجب علي" : من القانون التجاري الجزائري على 10ت المادة نص
نسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وت."  

  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 118الفقرة الثالثة من المادة  - 4
  .قانون الرسوم على رقم الأعمال من 125المادة  - 5
   .من قانون الضرائب غير المباشرة 533الفقرة الثانية من المادة  - 6
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 533الفقرة الثالثة من المادة  - 7
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 533الفقرة الرابعة من المادة  - 8
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ا لمختلف الأعمايبياة في تة، التي لاحظ التشابه الكبير بين النصوص الجبائيل التدليسي
، كذلك عن أداء إلتزاماته الجبائية التهرب كلياً أو جزئياً أجل يقوم ا المكلّف بالضريبة من

ها جاءت على سبيل المثال لا الحصريلاحظ عليها أن.  
  السلوك السلبي -2

وجبه ل السلوك السلبي في الجريمة بصفة عامة في امتناع الجاني عن فعل أو قول ما أيتمثّ
  1.عليه القانون

أما بالنسبة لجريمة الغش الجبائي فيتمثّل السلوك السلبي فيها، بالامتناع عن مجموعة 
الالتزامات التي يوجب التشريع الجبائي على المكلّف القيام ا، ومن أمثلة تلك السلوكات 

الكلية أو تقديمه في وقت عدم تقديم الإقرار الضريبي ب، والسلبية عدم التبليغ في الميعاد القانوني
خارج ميعاده القانوني، بالإضافة لعدم تقديم مختلف الوثائق والدفاتر المطلوبة من طرف 

  2.موظّفي مصلحة الضرائب وعدم أداء الضريبة
أي أنّ السلوك السلبي، يتمثّل في حالة ما إذا فرض القانون الجبائي التزاماً على المكلّف 

  3.من مباشرة ذلك الالتزام بموقف سلبيبالضريبة، فيمتنع عمداً 
كما أنّ جريمة الغش الجبائي، تتحقّق بمجرد الامتناع التام عن مباشرة الالتزام الضريبي، 
كعدم تقديم الدفاتر والوثائق المطلوبة من طرف الإدارة الجبائية، أو القيام بتأخير الوفاء 

لإقرار الضريبي في التاريخ المحدد له أي القيام بالالتزام في التاريخ المحدد له، مثل عدم تقديم ا
  4.به بعد حلول هذا التاريخ

يها تنص على العديد من الالتزامات التي يشريعات الجبائية أنعتبر لاحظ على الت
  .الامتناع عن أدائها ارتكاباً لجريمة الغش الجبائي

الأولى من قانون الضرائب  الفقرة 538من بين تلك الأمثلة نذكر ما نصت عليه المادة 
كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق، يوجب عليها " المباشرة، التي جاء فيها غير 

  ". القانون تنظيم أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها

                                                             
  .94منصور رحماني، مرجع سابق، ص  - 1
  .21نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
  .98ياسر حسين نس، مرجع سابق، ص  - 3
  .21نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 4
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رائب بغرامة  اقب علىعيالإخلال بالتزام تقديم الوثائق المطلوبة من طرف إدارة الض
دج 10.000دج إلى  1.000ة قدرها من جبائي.  

الامتناع عن نقل الحسابات الخاصة بالنشاط في الدفتر اليومي أو دفتر الجرد المنصوص  -
  1.محلّهما من القانون التجاري، أو الوثائق التي تحلّ 10و 09عليهما في المادتين 

  2.الامتناع عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الأعمال عن قصد -
طابقة لطبيعة البضائع المتنازل عنها ن تقديم فواتير قانونية معالامتناع عند عملية الشراء  -

   3.وكميتها وقيمتها
 ،كما يقوم الامتناع بقيام المكلّف بالضريبة، بعدم تقديم الإقرار أي لم يقدمه إطلاقاً

ريبة عن تقديم اًعتبر امتناعكما ير المكلّف بالضالإقرار، أي قام بتقديمه بعد كذلك إذا تأخ 
، كما لا يمنع من قيام جريمة الغش الجبائي قيام 4الموعد المحدد له من قبل المشرع الجبائي

  .بعد الأجل القانوني المحدد 5الوفاء بالضريبة المفروضة عليه ؛المكلّف
قوم في ي يتضح إذاً من أنّ السلوك السلبي في جريمة الغش الجبائي بالنسبة للإقرار

  :حالتين
  .عدم تقديم الإقرار الضريبي إطلاقاً -
  6.تقديم الإقرار الضريبي بعد المدة القانونية المحددة -

  النتيجة: ثانياً
ب على السلوك الإجراميتتيجة هي الأثر المترتويرى بعض فقهاء القانون، 7عتبر الن ،

حيث يعتبروا بأنها تتكون من عمل سلبي  بأنّ جريمة الغش الجبائي هي من الجرائم السلبية،
لا يؤدي إلى حدوث تغيير في العالم الخارجي، أي لا يترتب عنها نتيجة ولا تحدث غير وضع 

، ويعتبروا من جرائم الخطر التي 8سلبي معين يتمثّل في الامتناع عن مباشرة الالتزام الضريبي
                                                             

  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 118الفقرة الثالثة من المادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 118الفقرة الرابعة من المادة  - 2
  .ن الرسوم على رقم الأعمالمن قانو 125المادة  - 3
  .143، ص 1980 ،، منشأة المعارف، الإسكندريةالمرصفاوي في قانون الكسب غير المشروعحسن صادق المرصفاوي،  - 4
، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، لبنان، أحكام الإقرار في تشريع الضرائب المباشرةحيدر وهاب عبود العنزي،  - 5

  .316، ص 2016
  .318، ص المرجع نفسه - 6
  .97منصور رحماني، مرجع سابق، ص  - 7
  .25نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 8
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م تقديم الإقرار الضريبي أو عدم تقديم ذلك تعرض المصلحة الضريبية للخطر، كجريمة عد
الإقرار في وقته المحدد، أو الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق التي يوجب القانون الجبائي 

  1.تقديمها لإدارة الضرائب، أو من ينوب عنها قانوناً
ة، الية والتدليسيريبة، باستعمال الطّرق الاحتياليعنصر الثاني عتبر التملّص من دفع الض

في الركن المادي لجريمة الغش الجبائي، ولا يقوم هذا العنصر إلاّ إذا حدثت نتيجة يرغب 
المكلّف بالضريبة تحقيقها، وهي التخلّص الكلّي أو الجزئي من الضريبة أو الرسم الواجب 

ريبة يفع، حيث أنّ التملّص من أداء الض2.ائيعتبر نتيجة لقيام جريمة الغش الجبالد  
  :و يكون التملّص المنصوص عليه في مختلف القوانين الجبائية من خلال

التملّص الكلّي أو الجزئي من أداء الضريبة، أي التهرب من تحديد أساس الضريبة وربطها،  -
ل أو بعض المادة الخاضعة للضريبة، كتقديم بإخفاء مجم مثال ذلك قيام المكلّف بالضريبة

، ) TVA( ير صحيحة، كما هو الحال في الرسم على القيمة المضافة تصريحات ووثائق غ
، الرسوم على رقم الأعمالمن قانون  49إلى غاية  42حيث أنه وطبقاً لنصوص المواد من 

ه يتمات فإنريبة فيما يخص بعض العمليامتياز الاستفادة من الإعفاء من  ؛منح المكلّف بالض
عند تعامله مع شركة بترولية، حيث يستغلّ المكلّف ذلك الامتياز الرسم على القيمة المضافة 

ويقوم بتزوير وثائق ويقدمها لإدارة الضرائب، على أساس أنه قام بعملية تجارية مع مؤسسة 
إعفاءه من الرسم على القيمة المضافة الممنوح فيما يخص تلك  ، حتى يتممثلاً سونطراك
  3.العمليات

أداء الضريبة كلياً أو جزئياً، قصد الحصول على إعفاء من أداء الضريبة أو التملّص من  -
، أو يقوم المكلّف بالضريبة القيام بأي فعل احتيالي تدليسي قصد التخلّص من 4التخفيف منها

  5.الضريبة المستحقّة كلّها أو جزء منها

                                                             
  .101ياسر حسين نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .27رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .30طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 3
  .112أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 4
  .13، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، ب الجمركي وقرينة التهريبتهرجريمة الكمال حمدي،  - 5
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كلّف بتنظيم إعساره أو قيامه التملّص الكلّي أو الجزئي من أداء الضريبة، من خلال قيام الم -
بالعمل تحت اسم مستعار، أو قيامه بغلق الشركة وتغيير العنوان من أجل التدليس على إدارة 

  1.الضرائب، التي سيتعذّر عليها الاتصال به والتعرف على عنوانه
والقيام الإنذارات، ية الضريبة، أي إعداد الجداول وقيام المكلّف بالضريبة التملّص من تصف -

  .بإرسالها إلى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة
ة وبين نع الجبائي الجزائري، قد ساوى بين الجّريمة التامشير في هذا المقام أنّ المشر

غير من قانون الضرائب  532المحاولة في جريمة الغش الجبائي، من خلال نصه في المادة 
  "....للتملّص أو محاولة التملّصم طرقاً احتيالية عاقب كل من يستخدي"  أنه على المباشرة

الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على  303كما نص في المادة 
  ".... تملّص أو حاول التملّصفضلاً عن العقوبات الجبائية المطبقة يعاقب كل من "

عاقب طبقاً ي" ، نصت على من قانون الرسوم على رقم الأعمال 117كذلك المادة 
تملّص أو حاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛ كل من  303للمادة 
الفقرة الأولى من قانون التسجيل، نصت هي الأخرى على  119كذلك المادة  "....التملّص

" ...الأولى من  الفقرة 34بالإضافة إلى المادة  "....تملّص أو حاول التملّصعاقب كل من ي
  "....نقص أو حاول الإنقاصكل من " قانون الطابع، التي نصت على 

يظهر من خلال النصوص سالفة الذكر، وبما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، أنّ 
المشرع الجبائي الجزائري، يعتبر مجرد القيام بمحاولة التملّص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً، 

يالية وتدليسية، جريمة تامة يعاقب عليها القانون الجبائي الجزائري بنفس باستعمال طرق احت
  .العقوبات المطبقة على مرتكب الجريمة التامة

  وجود علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة: ثالثاً
داء يذهب بعض الفقه للقول بضرورة وجود علاقة سببية بين فعل التملّص من أ

  2.استعمال مختلف أعمال التحايل والتدليسأو جزئياً، و الضريبة كلياً
يرى البعض الأخر من الفقهاء القانونيين أنّ طبيعة جريمة الغش الجبائي الخاصة والتي 

ة بين تشترط فيها وجود علاقة سببيعتبر من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر، لا ي

                                                             
  .30طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 1
  .31، ص المرجع نفسه - 2
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هذا النوع من الجرائم يقع بمجرد ارتكاب أنّ  سلوك المكلّف بالضريبة والنتيجة، باعتبار
  1.السلوك ارم سواء تحقّقت النتيجة أم لم تتحقّق

 ذات النتيجة في جريمة الغش الجبائي ) حسب هؤلاء الفقهاء(  كما تعد الأفعال
جة، تصور فيها تحقيق النتييلا اعتباراً لطبيعتها السلبية  الجرائم الأخرى اأم ،محدودة العدد

  2.وبالتالي لا محل لاشتراط علاقة سببية
ه لا ية بين نذهب إلى موافقة أصحاب هذا الاتجاه القائل بأنشترط وجود علاقة سببي

السلوك الإجرامي والنتيجة في جريمة الغش الجبائي، وذلك لكون جريمة الغش الجبائي من 
د المحاولة، وهو ما بيالجرائم التي ياه بالنص والسند القانوني أثناء دراستنا عاقب عليها بمجرن

ى يتمع الجبائي الجزائري حدوث نتيجة حتمتابعة  لعنصر النتيجة، حيث لا يشترط المشر
المكلّف بالضريبة الذي قام باستعمال طرق ووسائل احتيالية وتدليسية من أجل التملّص 

إنّ افتراض وجود علاقة سببية بين الكلّي أو الجزئي من أداء الضريبة المكلّف ا، لذا ف
السلوك الإجرامي والنتيجة، هو أمر غير مطلوب في جريمة الغش الجبائي باعتبارها تأخذ 

  .وصف الجريمة التامة بمجرد محاولة ارتكاا
  الفرع الثاني

  الركن المعنوي
دون توفّر  تذهب جميع قوانين العقوبات الحديثة إلى اعتبار أنّ الجريمة لا يمكن أن تقع

 الإرادة الآثمة لدى الجاني، أي اتجاه إرادته لمخالفة القانون، وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني
  3." لا جريمة ولا عقوبة بغير خطأ" المعمول به 

فالمكلّف بالضريبة سيء النية لابد أن يكون هدفه الوحيد الذي يسعى إليه هو التملّص 
شرعي للإغفال أو التقليل في التصريحات أو الغير بالطابع من دفع الضريبة، وهو على علم 

  4.الامتناع عنها

                                                             
  .104ياسر حسين نس، مرجع سابق، ص  - 1
  .25نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
  .29، ص المرجع نفسه - 3
رة تدخل ضمن ، مذكّ)حالة الجزائر ( ريبي وانعكاساا على الاقتصاد الوطني ظاهرة الغش والتهرب الضكشاوي إلياس،  - 4

  .38، ص 2009-2008وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصاديةبات نيل شهادة الماجستير في العلوم متطلّ
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جريمة الغش الجبائي هي من الجرائم العمدية، فلا بد أن يتوفّر فيها القصد الجنائي، 
وجود لجريمة الغش  ثمّةحيث بدون توفّر القصد الجنائي لدى المكلّف بالضريبة فليس 

  1.الجبائي
وم على عنصرين هما؛ العلم بالواقعة الإجرامية وكذا القصد إلى والقصد الجنائي يق
  2.إحداث السلوك والنتيجة

كما يمكن أن تتطلّب جريمة الغش الجبائي بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، قصداً 
 جنائياً خاصاً، يتمثّل في إظهار النية السيئة للمكلّف بالضريبة والمتمثّلة في التملّص من أداء

  3.الضريبة كلياً أو جزئياً، وحرمان الخزينة العمومية مورداً هاماً من مواردها
  القصد الجنائي العام: أولاً

يقوم القصد الجنائي العام على عنصر الإرادة التي تعني توجه إرادة المكلّف بالضريبة 
ا القانون، نحو ارتكاب الغش الجبائي، وهو يعلم بتوافر أركان ذلك الغش التي نص عليه

عتبر تصرفه لا يقصد من ورائه إذ ي ،حيث أنه في حالة الغلط يكون المكلّف حسن النية
  4.التخفيف من أعباءه الضريبية، أي أنّ إرادته لم تتجه لذلك

كما يتطلّب القصد الجنائي العام، وجود علم مفترض لدى المكلّف بالضريبة، بقيامه 
  5.نصرف علمه بعدم مشروعية أعمالهبارتكاب أعمال تدليسية وأن ي

كما أنّ المتفحص لمختلف النصوص الجبائية في التشريع الجزائري، يظهر له جلياً 
من قانون  533اشتراط المشرع الجزائري للقصد الجنائي، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

ومن قبيل  "...قصدعن الإغفال ... "الضرائب غير المباشرة في فقرا الرابعة، التي جاء فيها 
" الفقرة الثالثة من قانون الرسوم على رقم الأعمال  118ذلك كذلك ما نصت عليه المادة 

كل عمل أو " كما نصت الفقرة السادسة من نفس المادة على  "...قصدالإغفال عن 
بالإضافة للفقرة الرابعة من  ،"...واضحة للتملّص إرادةطريقة أو سلوك يقتضي ضمناً، 
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الإغفال عن التصريح بمداخيل المنقولات أو رقم الأعمال أو " س المادة التي جاء فيها نف
  "....قصدالتصريح الناقص ما عن 

  القصد الخاص: ثانياً
القصد الخاص يلتقي مع القصد العام في جميع عناصره، إلاّ أنه يزيد عليه في تحديد 

  1.يدفعه لارتكاب الجريمة الإرادة الإجرامية لدى الجاني، أي الباعث الذي
ففي جريمة الغش الجبائي يتمثّل القصد الجنائي الخاص في كون الهدف الحقيقي من 

  2.وراء استعمال المكلّف لكل تلك الطرق الاحتيالية والتدليسية هو التخلّص من الضريبة
حيث يظهر لنا سوء النية لدى المكلّف بالضريبة في قصد الغش الذي يقوم ذلك 

ي للسهو أو الإخفاء، رادلمكلّف باستعماله، حيث يمكن إثباته سواء أكان ذلك بالطابع الإا
أو عن طريق أهمية الإخفاء وتكراره، أي أنه يجب إثبات وجود إرادة ونية لدى المكلّف 

ريبة في فعل الغش، حتى يتم3.التكييف القانوني لفعل التدليس بالض  
المكلّف في الإثراء، حيث تتجه إرادة الجاني من أجل  فالتدليس يتمثّل عن طريق رغبة

التخلّص من كل الضريبة أو جزء منها، كما يمكن استخلاص الركن المعنوي في حالة القصد 
الجنائي الخاص من الركن المادي، كأن لا يجيب المكلّف بالضريبة على الإنذارات الموجهة له 

يكفي أن نقول بتوافر النية الآثمة لدى الجاني، من طرف إدارة الضرائب، ففي هذه الحالة 
  4.وذلك بإثبات قيام الصلة بينها وبين الركن المادي

كما قد تظهر إرادة الجاني عند تخفيض عمليات البيع خلال السنة المالية، أو قيامه 
الحصول على قروض بنكية بغير مبرر، وقيامه بإنشاء شركات وهمية وغيرها، كل تلك ب

ة لدى المكلّف تثبت بأنّ هناك سوء ني ؛تنم عن مناورات احتيالية وتدليسيةالتي رفات التص
ة من حقّها في تلك الأموالريبة من أجل التملّص من دفعها وبالض5.حرمان الخزينة العمومي  

نشير إلى أنّ الفقه القانوني كان قد اختلف حول أهمية الركن المعنوي في جريمة الغش 
ي، بين من اعتبرها جريمة مادية بحتة وبين من اعتبرها جريمة عمدية، إلاّ أنّ الاتجاه الجبائ
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أيده جريمة عمدية، وهو ما ذهب إليه والغالب في ذلك الجدل الفقهي مال إلى اعتبارها 
المشرع الجبائي الجزائري، باستعماله لعبارات تدلّ على ذلك أثناء تبيانه لمختلف الأعمال 

ية المستعملة من طرف المكلّف بالضريبة، من أجل التملّص من دفعها كلياً أو جزئياً، التدليس
باللجوء "التي استعملها المشرع في عديد المرات، وكذا عبارة  " قصد" وهو ما أكّدته عبارة 

 من قانون الضرائب المباشرةالفقرة الأولى  303المنصوص عليها في المادة  "تدليسية إلى أعمال
1.، وهو ما يدلّ على القصد  الخاصالأخرىالنصوص الجبائية وغيرها من ، والرسوم المماثلة
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  الباب الثاني

عن جريمة الغش  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةأحكام 
  الجبائي

  

  ةروط ـش: الفصل الأولة المسؤوليسات  الجزائيةللمؤسالاقتصادي  

  هايو أثرها على مسيير                  
  ة و :الفصل الثانيةالآليات الرقابيلمكافحة جريمة الغش  الجزائي

  الجبائي
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  الباب الثاني
  عن جريمة الغش الجبائي الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةأحكام  

تلف التشريعات مخ قيداطلقة، بل م الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلم تكن 
للأشخاص المعنوية، سواء تلك التي اعتمدا بموجب نص  الجزائية المسؤوليةالتي أخذت بمبدأ 

بمجموعة من  وقيدا خاص، أو تلك التي أقّرا بصفة استثنائية ضمن قوانينها الخاصة
 ،ذاتهرتبطة بمرتكب الجريمة في حد بين شروط مما  الشروط، حيث تأرجحت تلك الشروط

على  الجزائية المسؤولية رتبأنّ كل تلك القوانين ت إذرتبطة بطبيعة الجريمة، بين شروط مما و
أساس أنّ الشخص الطبيعي هو الذي له الدور الأساسي في قيامها، لذلك كانت تلك 

  1.الشروط تتعلّق بالفاعل والفعل المرتكب
 الجزائية المسؤوليةوبة لإقرار كذلك نصت مختلف القوانين بالإضافة للشروط المطل

التي تعني تحمل كل من و، الجزائية المسؤوليةعلى قاعدة ازدواجية  الاقتصاديةللمؤسسات 
عن الجريمة نفسها بغض  الجزائية المسؤوليةتبعات والشخص الطبيعي ل المؤسسة الاقتصادية

عن الجريمة نفسها، سواءاً  الجزائية ليةالمسؤوالنظر عن مراكزهم القانونية، بالإضافة إلى صور 
  ). الفصل الأول( كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة 

لم تخلوا مختلف القوانين الجبائية من مجموعة الآليات المرصودة من قبل المشرع الجبائي 
الرقابة لمكافحة جريمة الغش الجبائي، سواءاً كانت تلك الآليات رقابية تتمثّل أساساً في 

الجبائية، أو آليات جزائية متمثّلة في مختلف الأحكام الإجرائية التي أقرها المشرع الجبائي 
الجزائري، حيث خص المشرع جريمة الغش الجبائي ببعض الإجراءات الخاصة للمتابعة 

مما وذلك  ،الجزائيةعن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات  والمعاينة خارجاً
  .جاء تماشياً مع الطّبيعة الخاصة لهذه الجريمة، كوا جريمة ذات طابع فني وتقني فيه ريب لا

المشرع الجبائي كذلك، قد أحاط جريمة الغش الجبائي بمجموعة من الإجراءات 
كذا ، والجزائيةالقمعية، المتمثّلة في نظام عقابي متنوع بين الغرامات الجبائية والغرامات 

الفصل (  الاقتصاديةالعقوبات التكميلية التي تحقّق الردع المطلوب في أوساط المؤسسات 
 ).  الثاني
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لالفصل الأو  
وأثرها  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةشروط 

  يهايرمسيعلى 
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لالفصل الأو  
  يهايرعلى مسيثرها وأ الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةشروط 

طلقة، حيث أنه لقيامها يجب توفّر ليست م الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤولية
لاحظ على جميع ي إذإلاّ ا،  الجزائية المسؤوليةمجموعة من الشروط التي لا يستقيم إقرار 

لنص على مجموعة من للشخص المعنوي؛ قيامها با الجزائية المسؤوليةالتشريعات التي اعترفت ب
  .1الجزائية المسؤوليةيجب توفّرها لإقامة تلك التي الشروط 

ل من عملية إسناد عفطبيعة الشخص المعنوي كونه كائن غير ملموس وغير مجسد، ج
طلقة كما له تختلف عن نظيرا لدى الشخص الطبيعي، فهي ليست م الجزائية المسؤولية

دة بشروط محدالشروط  كة من أجل قيامها، إذ أنّ تخلّف أي شرط من تلدأسلفنا بل مقي
  2.أمراً غير ممكن الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةيجعل من عملية إقامة 

حيث أن تلك الشروط المنصوص عليها تتوافق وطبيعة الشخص المعنوي، كارتكاب 
  3.ئدتهله لحسابه أو لفاجريمة من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثّ

للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةتلف التشريعات التي أقرت على مخظ حالملاَأنّ إلاّ 
، سواء في تحديد منهم أجهزة المسؤولية، هو اختلافها في شروط قيام تلك الاقتصادية

، بالإضافة لارتكاب ي الشخص المعنويممثلعبارة أو من يطلق عليهم  المؤسسة الاقتصادية
ولصالحها وحساا، حيث ظهرت إشكالات عديدة  المؤسسة الاقتصاديةباسم الجريمة 

، ) المبحث الأول( اختلفت من تشريع لأخر حول الفهم أو التفسير القانوني لتلك الشروط 
، الاقتصاديةللمؤسسة  الجزائية المسؤوليةباعتبار الشخص الطبيعي هو الركيزة التي تقوم عليها 

عضواً في  بإعتباره، المؤسسة الاقتصاديةم بارتكاب الجريمة باسم ولحساب كونه هو الذي يقو
على الشخص  المسؤوليةأحد أجهزا أو ممثلاً لها، مما يستوجب علينا دراسة أثر إقرار تلك 

  ). المبحث الثاني( ين بموقف مختلف التشريعات المقارنة فيما يخص ذلك الطبيعي، مستدلّ
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  المبحث الأول
  عن جريمة الغش الجبائي الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةط قيام شرو

لا يظهر أي إشكال في حالة الشخص الطبيعي المرتكب لجريمة الغش الجبائي، حيث 
ر أركان الجريمة، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة يمكن حسمها سريعاً بناءاً على توفّ

ةسة للمؤسالمرتكبة  الاقتصادية شروط يتطلّللجريمة، نظراً لوجود عدسند ب توفّرها حتى ت
   1.عن الجريمة الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤولية

قة ، ليست هي نفسها المطبالاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةفقواعد الإسناد عن 
المؤسسة ف ،في الطبيعة بينهماللشخص الطبيعي، حيث أنّ هناك اختلاف  الجزائية المسؤوليةفي 

عتبر مشروطة فهي ت الجزائية المسؤوليةليست كائن ملموس له جسم وروح، حتى  الاقتصادية
ةر مجموعة الشروط المنصوص عليها لقيام طلقة، فبدون توفّليست مة المسؤوليالجزائي 

ةسة للمؤسةالمتلك  قيام إستحالة نكون حينها أمام فإنّ ؛الاقتصادي2.ساسالأ من سؤولي  
، كانت الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةكما أنّ جميع التشريعات التي أقرت 

قد أقرا بشروط يجب توفّرها في مرتكب الجريمة، وفي الجريمة في حد ذاا حتى يمكن إسناد 
ةسة الجريمة للمؤس3.الاقتصادي  

ى الشروط الواجب توفّرها حتى يمكن قيام والمشرع الجزائري كان قد نص صراحة عل
من قانون  مكرر 51ت عليها المادة ، حيث نصالاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤولية

ع الفرنسي في ه اتبع المشر، ولعل15ّ- 04 رقم العقوبات الجزائري المضافة بموجب القانون
من قانون العقوبات  2-121ذلك، حين ذهب إلى إقرار تلك الشروط من خلال نص المادة 

  4.الفرنسي
  :ل تلك الشروط في أنْحيث تتمثّ

1- رتكبة من طرف الشخص الطبيعي الذي يملك حق التعبير عن إرادة تكون الجريمة م
  .من ضمن أجهزة المؤسسة أو ممثليها الشرعيين ، أي أن يكون حصراًالمؤسسة الاقتصادية

  .وباسمها المؤسسة الاقتصاديةساب أن يرتكب الشخص الطبيعي الجريمة لح -2
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ة إشكالات كانت قد اعترضت مسار القضاء أثناء تصدقد يه لقضايا للعلم فإنّ عد
طتتور ةسات فيها المؤسمن حيث ظهور حالات عديدة غير واضحة قد جعلت الاقتصادي ،

  .من الشروط المنصوص عليها أعلاه غامضة نوعاً ما
ض بالدراسة المفصلة لجميع الشروط المنصوص عرمن خلال هذا المبحث سوف نت

قة من قانون العقوبات الجزائري، حيث قسمناها إلى شروط متعلّ مكرر 51عليها في المادة 
  ). المطلب الثاني( قة بالجريمة نفسها ، وشروط متعلّ) المطلب الأول( بمرتكب الجريمة 

  المطلب الأول
  قة بمرتكب الجريمةشروط متعلّ

غير مباشرة بسبب إسنادها  مسؤولية هي الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية ؤوليةالمسإنّ 
سة وتحميلها للمؤس ،ألا وهو الشخص الطبيعي ؛لها من خلال ارتكاب شخص أخر للجريمة

م يعمل لحساب ، والشخص الطبيعي هو كائن مجس1كوا كائن غير مجسم الاقتصادية
  .ولصالحها المؤسسة الاقتصادية

سأل إلاّ أنّ التشريعات كانت قد اختلفت في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين ت
   2.عن الجرائم التي ارتكبوها باسمها ولحساا المؤسسة الاقتصادية

ق لدراسة طبيعة الشخص المرتكب للجريمة من حيث كونه ممثلاًقبل التطر سة للمؤس
  ). الفرع الثاني ( هافة بتسييركلّالمأحد أجهزا أو عضواً في  ،) الفرع الأول(  الاقتصادية

فإنّ سوف نعرج قبل ذلك لذكر الاتجاهات التشريعية، بين من ذهبت إلى تضييق دائرة 
ةسأل الأشخاص الطبيعيين الذين تسة الاقتصاديعن الجرائم التي ارتكبوها، وبين من  المؤس

  .سة الاقتصاديةالمؤسوسعها لتشمل حتى العمال الذين يعملون لدى 
- قالاتجاه المضي  

اعتنق هذا المذهب كل من المشرع الفرنسي، حيث نص كليهما ع الجزائري والمشر
تقوم إذا ارتكب الجريمة أحد أعضائها  الجزائية المؤسسة الاقتصاديةمسؤولية  على أنّ

                                                             
ة الحقوق مة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كليرة مقد، مذكّللشخص المعنوي عن تلويث البيئة الجزائية المسؤوليةبامون لقمان،  - 1

112، ص 2011-2010ة، جامعة ورقلة، والعلوم السياسي.  
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لها لاًعتبر ممثّالطبيعيين أو ممن ي، 2- 121ذلك في المادة ع الفرنسي نص صراحة على فالمشر 
للتحديد الوارد في  باستثناء الدولة وفقاً سأل الأشخاص المعنوية جزائياًت" حين جاء فيها 

رتكب لحساا بواسطة أعضائها أو عن الجرائم التي ت ) 7 -121( إلى )  4- 121( المواد 
 1".... ممثليها

ر 51ت المادة كما نصمن قانون العقوبات الجزائري عل مكريكون الشخص " ه ى أن
رتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي ت

  ". الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك
ل، حيث المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري بالتمييز بين العضو والممثّلم يقم كل من 

  2.املهافعأتبعات  صاديةالمؤسسة الاقتأنّ كليهما يمكن أن تتحمل 
ل وفقاًفالعضو هو ذلك الشخص المعنوي المؤه ةسة للقانون الأساسي للمؤسالاقتصادي 

ف والتعاقد باسمها، إذ يمكن أن يكونوا مجموعة كمجلس الإدارة أو جمعية المساهمين، بالتصر
  3.كما يمكن أن يكون فرداً كالمسير والمدير العام

كّل من و، فهو مالاقتصاديةسة منتمي للمؤسوكيلاً خاصاً غير أما الممثّل قد يكون 
 .طرفها بتمثيلها لدى الغير وكالمتمتع بتفويض الاختصاص

لين لها مسؤولة حصراً عن تبعات أفعال أعضائها أو الممثّ المؤسسة الاقتصاديةإذاً فإنّ 
  4.مسؤولة عن ما يرتكبه العمال الآخرون من جرائمغير وفقط، أي 

- عالاتجاه الموس  
ع السوري والمشرع اللبناني والهولندي وغيرهم، حيث سلك هذا الاتجاه كل من المشر

قوم حتى على أساس ي ؛الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةيذهبون إلى القول أنّ إقرار 
  .1الجرائم التي يرتكبها العمال وليس فقط الأعضاء أو الممثل

                                                             
1  -  les personnes morales à l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement, selon 
les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants. 

  .303ص  محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، - 2
 الجزائر، الهدى، دار الفرنسي، والتشريع التشريع الجزائري بين  مقارنة ، دراسة"المعنوي شخصلل الجنائية المسؤولية"سليم صمودي،  - 3

  .42، ص 2008
،  2005سة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دراللشخص المعنوي الجنائية المسؤوليةأحمد محمد قائد مقبل،  - 4

  .348ص 
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حيث نص الفقرة الثانية من قانون العقوبات اللبناني على  210للبناني في المادة ع االمشر
الها، ليها وعمأعضاء إدارا وممثّؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأنّ الهيئات المعنوية مس" 

  ". عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها
ع اللبناني حيث يع دائرة الأشخاص اللذين إذا ارتكبوا جريمة لاحظ أنّ المشرقد وس

، فهو لم يكتف بالأعضاء والممثلين بل المؤسسة الاقتصاديةفإنّ تبعات ذلك سوف تمتد إلى 
عها لتشمل حتى عمةال وسسة الاقتصادي2.المؤس  

الفقرة الثانية من قانون العقوبات  209بالنسبة للمشرع السوري فقد نص في المادة 
أعضاء إدارا ؤولة جزائياً عن أعمال مديريها والهيئات الاعتبارية مس" سوري على أنّ ال

  ". عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلهاالها وعمليها وممثّ
ع السوري واللبناني، لم يقصريين أنّ المشرة استفاد من كلا النصة المسؤوليالجزائي 
ةة سللمؤسليها عن الجرائم المرتكبة من قبل مدير المؤسسة أو أحد أعضائها أو ممثّ الاقتصادي

ال العاديين لدى العم رلتشمل حتى تبعات أفعال سائ المسؤوليةبل تمتد تلك  ،القانونيين
  3.المؤسسة الاقتصادية

ه لا يصح أن ييرى الأستاذ محمود داوود يعقوب أنيط أحد ف العامل البسعتبر تصر
، حيث أنّ الذي يصح أن تكون تبعات تصرفاته جزائياً المؤسسة الاقتصاديةأسباب مساءلة 

ع ، هو ذلك الشخص الذي يكون متمتالاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةتعود ب
                                                                                                                                                                                   

  .149يوسف الرفاعي، أحمد منذر نعمان، مرجع سابق، ص  - 1
ع اللبناني أخطأ في ترجمة النص الفرنسي للمادة المشر ، يرى الأستاذ مصطفى العوجي أن285ّمصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 2

ل لها، أو الممثّ agentقصد ا وكيل الهيئة المعنوية مصطلح عامل في النص الفرنسي ي بات اللبناني، حيث أنّمن قانون العقو 210
التي يمثلها أو  المؤسسة الاقتصاديةة على ة جزائيل مسؤوليوبالتالي فمن المنطقي أن تترتب عن تصرفات وأعمال ذلك العامل الوكيل أو الممثّ

دت من قانون العقوبات اللبناني التي عد 692وقد سبق للمشرع اللبناني أن استعمل نفس المصطلح في نص المادة لها، هذا  يكون وكيلاً
، وذكر بالإضافة إلى من قانون العقوبات اللبناني عند إفلاس الشركة احتيالياً 689الأشخاص الذين ينالهم العقاب المنصوص عليه في المادة 

ضون وأعضاء المراقبة ومفوضو المحاسبة؛ ذكر لمضاربة والمديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوالشركاء ومديرو شركة اكل من 
سة ليس من الأشخاص العامل بمفهومه كشخص بسيط في المؤس ال الشركات المذكورة وشركات المساهمة، لذا فإنّوعم عبارة كذلك

ع اللبناني أن يعتمد تفسير مصطلح  نص المادة المذكورة أعلاه، حيث يجب على المشرالذين يمكنهم وحدهم القيام بمثل الأعمال الموصوفة في
كلمة العمال بمفهومها العام المطلق صحيح وهذا مستبعد، فيجب أن  العمال وفقا للنص الفرنسي لأنه الأقرب للواقع، حتى لو افترضنا أنّ

ن وظاهر للقيام وهو تفويض أو تكليف أصولي للعامل بي الاقتصاديةسة للمؤس زائيةالج المسؤوليةر في هذه الحالة شرط أساسي لإقامة يتوفّ
ل القانوني ر هذا الشرط ارتقى ذلك العامل إلى درجة الوكيل أو الممثّسة أو بإحدى وسائلها أو لمصلحتها، فإذا توفّبأعمال باسم المؤس

ةسة للمؤسالاقتصادي.  
  .149ان، مرجع سابق، ص يوسف الرفاعي، أحمد منذر نعم - 3
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 المؤسسة الاقتصاديةنه من القول أنّ ما يقوم به، إنما قام به لصالح بصلاحيات وسلطات تمكّ
  1.سةال المؤسر لدى سائر عمولحساا، وهو ما لا يتوفّ

  الفرع الأول
  المؤسسة الاقتصاديةل ارتكاب الجريمة من طرف ممثّ

ةعتبر تسة الاقتصاديأو ارتكاب لا تستطيع مباشرة أعمالها كائن غير ملموس و المؤس
ها أو أعضائها الذين ليمن خلال ممثّ بصفتها تلك، ولن يكون لها ذلك إلاّأي سلوك إجرامي 

المؤسسة رتكب بواسطتها الجرائم من قبل وبالتالي نكون أمام أداة جديدة ت 2،يجسدون إرادا
  .وهو الممثل أو العضو الاقتصادية

صطلح الممثّمه مل أو العضو يبدو أنع الجزائري ضمن صطلح جديد لم يألفه المشر
ن، 22-96رقم ة، إلاّ من خلال الأمر منظومته التشريعيقمع مخالفة التشريع والتنظيم  المتضم

مصطلح  استعمالفيه الذي تم  ،إلى الخارجالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و
 51ة ة ثانية في المادستعمل مرلي ،ة في التشريع الجزائريل مركأو نصوصه ضمن العضو
  3.من قانون العقوبات الجزائري مكرر

المؤسسة ف باسم الشخص الطبيعي الذي يستحوذ على سلطة التصر ل هو ذلكفالممثّ
سة كالرئيس ولحساا، سواء أكان ذلك الممثّل بحكم القانون الأساسي للمؤس الاقتصادية

والمدير العام والمسير ورئيس مجلس الإدارة وغيرها من التسميات العديدة، أو يكون ممثلاً 
ةبإجراءات تصفية  ة القيامبحكم القضاء توكل له مهمسة الاقتصادي4.المؤس  

ف الممثّعرولانل كذلك من طرف بعض الفقهاء القانونيين أمثال ر )C. Ruellan( ،
ح بأنّ الممثّالذي صرسة ف باسم ل هو ذلك الشخص الذي يملك سلطة التصرالمؤس
كالمسير  الاقتصاديةة س؛ ممنوحة له عن طريق القانون أو القوانين الداخلية للمؤسالاقتصادية

5.تالقضائي أو المؤقّو الإداري فوالمتصر 

                                                             
  .305محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .181بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
  .251أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .95قدور علي، مرجع سابق، ص  - 4

5  -  C . Ruellan la responsabilité pénale des administrateurs provisoires et judiciaires du 
fait de leur administration Dr, pén, 2000, n° 25. 
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أمنخرطاً في إحدى أجهزة تسيير ا بالنسبة للعضو فهو ذلك الشخص الذي يكون م
رتكب الجريمة يحمل صفة ع الجزائري أن يكون م، لذا اشترط المشرالمؤسسة الاقتصادية

المؤسسة ، ومن المعلوم أنّ أجهزة قتصاديةالمؤسسة الاحتى تمتد تبعات فعلته إلى  العضو
ة للمساهمين ومجلس الإدارة ومجلس المراقبين وغيرها من دة كالجمعية العاممتعد الاقتصادية

ةسات الأنماط الأخرى لتسيير المؤستلك الأجهزة تظم حسب حالتها وطبيعتها الاقتصادي ،
اً كالمسير أو المدير العام أو الرئيس واحد وا شخصاًيمكن أن يكون ،مجموعة أشخاص طبيعيين
أكثر من شخص طبيعي كمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي  وغيره، ويمكن أن تضم

والجمعية العامة ومجلس الرقابة وغيرها من الهيئات واالس، لذا فإنّ أي تصرف غير مشروع 
يتلك الهيئات  ره هؤلاء الأشخاص الطبيعيين وهم يحملون تلك الصفات أو يشغلونصد

بمفهوم أخر فإنّ أي وبالتالي ف، الاقتصاديةسة فإنّ تبعاته تنتقل مباشرة للمؤس ؛واالس
تصرالس ولا يحمل ف إجرامي يرتكب من طرف شخص طبيعي لا ينتمي لتلك الهيئات وا

تلك الصفات؛ فلن يترتةسة ب عليه مسؤولية جزائية للمؤسحتى ولو كان ذلك  الاقتصادي
  1.لصالحهاو المؤسسة الاقتصاديةرتكب لحساب الفعل الم
عتبران تل هل الممثّلف في تفسير كل من مصطلح العضو وأنّ الفقه كعادته اخت إلاّ

  .فردة تمتاز عن الأخرى وتفترق عنها في المعنىكل م مفردتين لمعنى واحد أو أنّ
عية العامة ومجلس الإدارة كلمة جهاز تعني الجم فالأستاذ جان كلود صواييي يرى بأنّ
  2.والمكتب التنفيذي والمؤتمر أي تشكيلة جماعية

3.ا الممثل فيعني الشخص الواحد كالمدير والمسير والرئيس وغيرهمأم  
لين الأجهزة هم الممثّ ا الأستاذ ستيفاني ولوفاسير والأستاذ بولوك، فيرون أنّأم

لون فهم ا الممثّأمة وغيرها،  ومعية العامدارة والجالقانونيين كالرئيس والمسير ومجلس الإ
أشخاص طبيعيين يمتلكون سلطة قانونية أو تنظيميةف لصالح ة للتصرسة الاقتصاديالمؤس 

                                                             
1  -  mestre  jacques, Blanchard-Sébastien Christine, Lamy. Sociétés, commerciales, 
paris. 1997, p 249. 
2  -  Soyer  Jean Claude, Droit pénal et procédure pénale, 12e Ed., DELTA – L.G.D.J., 
1995, p 133. 
3  -  idem, p 133. 
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ت والمدير الإداري وباسمها، كالمدير العام ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري المؤقّ
 1.القضائي

سم أمرها، فالرأي الغالب يذهب إلى نرى أنّ الوقت قد تجاوز هذه الإشكالية وح
قصد به المنتسبين للهيئات ذات هناك فرق بين كل من المصطلحين، فالعضو ي القول أنّ

كالمكتب التنفيذي ومجلس  ،المؤسسة الاقتصاديةالتشكيل الجماعي التي تصدر عنها إرادة 
الإدارة والجمعيا بالنسبة للممثّة وغيرها من التسميات المختلفة التي لها ة العامل نفس المعنى، أم

، أو من طرف الاقتصاديةسة لّف بناءا على القانون الأساسي للمؤسفهو شخص واحد كُ
الهيئات الجماعيةسة ة للمؤسها لتسيير الاقتصاديا، وهذا هو الذي يطلق عليه مصطلح وقياد

ف من طرف القضاء عي المكلّل القضائي فهو ذلك الشخص الطبيا الممثّل القانوني، أمالممثّ
سةبتصفية المؤس.  

وهو ما ذهب إليه البعض الذين رجقصد به الهيئات حوا القول الذي يرى بأنّ الجهاز ي
الجماعيةسة ة للمؤسالاقتصاديوي ،ل هو الشخص الطبيعي بينما الممثّ ،ناً أساسياً فيهاعتبر مكو

ةسة المنتمي للمؤسعنها كمن يعين  لرئيس والمسير وقد يكون أجنبياًكالمدير أو ا ،الاقتصادي
2.سةمن طرف القضاء لتصفية المؤس   

  مسألة التفويض -
ةة نتيجة الحركيالكبيرة التي شهدها ويشهدها العالم منذ القرن العشرون  الاقتصادي

رغبة منها في الاقتراب أكثر من والعشرون، ونظراً لكثرة الطلب و ومطلع القرن الواحد
، نذكر الاقتصاديةسات ق الطلب والاستهلاك، ظهرت عدة أنماط أخرى لتسيير المؤسمناط

منها تفرعها إلى وحدات إنتاج أو ظهور مصانع وشركات فرعية مسة الأم، فهل لحقة بالمؤس
تفات المخالفة للقانون من طرف مسيري تلك الفروع والوحدات، تعود عتبر التصر
  .زون بالتفويض ؟ة إذا علمنا أم يتميى المؤسسة الأم خاصعل الجزائية المسؤوليةب

 ميردكالل لهؤلاء أمثال البروفيسور ذهب بعض من الفقه إلى إضفاء صفة الممثّ
)Mercadal(، ّالذي قال بإمكانية منح صفة الممثل لذلك الشخص الطبيعي المفوه ض، لأن

                                                             
1  -  Stefanie  Gaston, Levasseur  Georges, Bouloc  Bernard, Droit pénal général, 19 éme 
, Ed, Dalloz, 2005, op cit. p 27. 

  .253أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
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ةيف ي إلى تخفحسب رأيه سوف يؤدة المسؤوليينطبيعيص اشخللمسيرين كأ الشخصي، 
الفقيه  يضيف ،1الاقتصاديةسات لمؤسبالنسبة ل الجزائية المسؤولية من تلك يرفعو
)Desportes(، ض هو نائب وممثّبأنّ الشخص الطبيعي المفوةسة ل للمؤسالأم في  الاقتصادي

من خلاله تحو التفويض عندما تمّ عه الفرعي، وبالتالي فإنّوحدته أم مصنات يل الصلاحي
والسلطات التي يؤهفإنّ ،ةل المعني بتسيير الوحدة الفرعي ب عنه نقل نفس التفويض يترت

ةض عن التمثيل للشخص الطبيعي المفوسة الاقتصادي2.المؤس 
) Levasseur(لوفاسير و ) Stefani( إستيفاني أصحاب الرأي المعارض أمثال الفقيه 

هم، رفضوا القول بأنّ صاحب المصنع أو مدير الوحدة فلّمن خلال مؤ ) Bouloc( بولوك و
المفوض يترتةة على ب عن أعماله مسؤوليسة الاقتصاديأجير  ، فهو في الأخير ليس إلاّالمؤس

ةسة وتابع للمؤس3.الاقتصادي 
، حيث ذهب هو الأخر ) Mastsopoulou Haritini( كما أيدهم في ذلك الفقيه 

، لا يمكن أن يحمل صفة المؤسسة الاقتصاديةير أو العامل البسيط لدى إلى القول بأنّ الأج
ذلك العامل البسيط  ه وهو أمر غير ممكن إطلاقاً، لأنّعلى التفويض الممنوح ل الممثل بناءاً

عتبر تا وفقط، فهو من مركزه ته ومهامه محدودة في إطار عمله ووظيفته المكلّاصلاحي ف
أو  الاقتصاديةسة رة على السير الحسن للمؤسأخطاءه مؤثّوراراته ذلك عاجز من أن تكون ق

  4.تغيير هيكلها
ل على الشخص الطبيعي د إضفاء صفة الممثّا التشريع فقد أيأم ؛هذا بالنسبة للفقه

ةض، حيث ذهبت الغرفة المفو1998لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر سنة  الجزائي 
ع بتفويض السلطة في مجال قواعد الأمن والنظافة سة الذي يتمت المؤسأجير"  إلى القول أنّ

                                                             
1  -  ALREFAAI Youssef, La responsabilité pénales des personnes morales, étude 
comparée en droit arabes et français, Tome I, Thèse pour le doctorat en droit, faculté de 
droit et de science politique d’Aix-Marseille, université Paul CEZANNE Aix-Marseille 
III, France, 21 Janvier 2010.p 233. 
2  -  « Le délégataire de pouvoirs se substitue aux organes de la personne morale dont il 
exerce les prérogatives pour le compte de la société. La délégation opère en quelque 
sorte en même temps un transfert de pouvoir et un transfert de représentation ». Voir : 
MATSOPOULOU (Haritini), op cit, P. 292. 
3 - Stefani  Gaston, Levasseur  Georges, Bouloc  Bernard, droit pénal général, 15 éme 
édition, édition Dalloz, paris, 1994, p 252. 

  .190بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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فقرة أولى من قانون العقوبات  2- 121للشخص المعنوي بحسب نص المادة  ممثلاً يعد
  ". الفرنسي وبالتالي يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائياً

لشخص الطبيعي ا كما أنّ الفقه الفرنسي قد مال إلى هذا الاتجاه، حيث اعتبر أنّ
عالمرؤوس، أي الأجير أو العامل البسيط لا يةسة تبر ممثلاً للمؤسو ،الاقتصاديلزمها أعماله لا ت

  1.المؤسسة الاقتصاديةإذا حصل على تفويض صحيح من طرف رئيس أو مسير  إلاّ
بالنسبة للمشريعيين ق في تقييد الأشخاص الطبع الجزائري، قد التزم بالمذهب الضي

، ويكون بذلك قد الاقتصاديةسة ة للمؤسة جزائيأفعالهم مسؤوليلذين يترتب عن تصرفام وا
من قانون العقوبات الجزائري، لذا فإنّ القضاء الجزائري  مكرر 51بنص المادة  التزم حرفياً
عند تصدة من هذا النوع، عليهيه لقضي يعتمد على مبدأ ق للنص وأن يلتزم بالتفسير الضي

 الجزائيةة الشخص المعنوي ص، وليس مطالباً بأن يبحث عن شرط أخر لإقرار مسؤوليتخصال
من قانون العقوبات الجزائري  مكرر 51من غير تلك الشروط المنصوص عليها في المادة 

 2.وإضافته
ع الجزائري التزم بذلك في أحكامه ولم يخرج عنه والدليل على ذلك القضية التي المشر
من غرفة الجنح والمخالفات القسم  613327تحت رقم  2011أفريل  28بتاريخ فصل فيها 

، حيث قضت المحكمة العليا بقبول الطعن المرفوع ضد قرار الس 3الثالث بالمحكمة العليا
حيث أنه بالرجوع إلى القرار " : ونقضه فكان نص حكمها ما يليلولاية الجزائر القضائي 

لة يفيد بأنّ أحد من أجهزة بنك سوسيتي جينرال الجزائر المتمثّ المطعون فيه لا نجد فيه ما
ة للمساهمين، ارتكب جريمة أعضاء مجلس المراقبة والجمعية العامفي رئيس مجلس المديرين و

من جرائم الصرف لحساب البنك، كما أنه لا يوجد أيضا ما يفيد بأنّ مجلس المراقبة 
القانون الأساسي للبنك  ص المعنوي أو أنّفوض مدير وكالة الشراقة، لتمثيل الشخ

التي  الجزائيةمن قانون الإجراءات  2 مكرر 65فوضه لهذا الغرض كما تقتضيه المادة 

                                                             
  .304محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1

2  -  ZAALANI Abdelmadjid, MATHIS Eric, La responsabilité pénale, l’interdit pénal, 
l’infraction pénale, édition BERTI, Alger, 2009. P 251. 

 الجزائر بنك لممثّ ضد الجزائر النرجي بنك سوسيتي قضية 613327ملف رقم  2011أفريل  28  بتاريخ الصادر العليا المحكمة قرار - 3
ة،والنيابة العام ةمسؤولي ة،جزائي مسؤوليمن رؤوس الأموال وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة المعنوي، للشخص ةة جزائي 

  .309إلى  298، من الصفحة 2011ة، ة والقضائيالقانوني والدراسات الوثائق قسم ،1 العدد العليا، المحكمة مجلة الخارج، وإلى
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ضاً بموجب القانون أو القانون الأساسي للشخص ل الشرعي مفوتشترط أن يكون الممثّ
  .المعنوي

لس في قراره مخالف السبب الذي استند إلي ه علاوة على ما سبق فإنّوحيث أنه ا
 22- 96من الأمر رقم  05من قانون العقوبات والمادة  مكرر 51للقانون لاسيما المادة 

للشخص المعنوي واللتين تشترطان أن  الجزائية المسؤوليةسان  تكرينتاللّ ،المعدل والمتمم
ين يحوزون على ليه الشرعيين الذرتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثّت

سواء كان هذا التفويض بموجب القانون أو بموجب  ،تفويض من الشخص المعنوي
 ر في قضية الحال باعتبار أنّوهو شرط غير متوفّ ،القانون الأساسي للشخص المعنوي

رتكب لا من قبل تلم  ؛معنوياً بصفته شخصاً" سوسيتي جنيرال"المخالفة المنسوبة لبنك 
من قانون  05 مكرر 65، كما تقتضيه المادة ينليه الشرعيممثّأجهزته ولا من قبل 

وكالة البنك ليست أجهزة الشخص المعنوي، وإنما هي  ذلك أنّ ،الجزائيةالإجراءات 
د تقسيم داخلي للبنوكمجر، فليس للوكالات ذمة مالية خاص اة ولا شخصية، ة قانوني

 مكرر 65يين للشخص المعنوي بمفهوم المادة لين شرعمديري الوكالات ليسوا ممثّ كما أنّ
  .الجزائيةمن قانون الإجراءات  02

" سوسيتي جينرال " الس الذي أذان في قضية الحال بنك  ومتى كان ذلك فإنّ
بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  معنوياً باعتباره شخصاً

 09في  المؤرخ 22-96 من الأمر رقم 05لمادة بأحكام ا الأموال من وإلى الخارج عملاً
 18والمادة  01-03بالأمر رقم  المعدل والمتممالمتعلق بقمع جرائم الصرف  1996جويلية 

دج  762.000.000و قضي عليه بغرامة مالية قدرها  ،22-91من نظام بنك الجزائر رقم 
فرها وبدون إبراز شروط د من تواهم والتأكّبدون إبراز أركان الجنحة المنسوبة للمت

د من توافرها يكون قد خالف القانون للشخص المعنوي والتأكّ الجزائية المسؤوليةتطبيق 
  1."بالقصور  وقراره مشوباً

                                                             
1 - 196إلى  194بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص ات هذه القضية يرجى العودة إلى لمزيد من الإطلاع على حيثي.  
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  الفرع الثاني
  لارتكاب الجريمة في حدود اختصاص العضو أو الممثّ

تكاب لقد شهدت هذه المسألة خلافاً بين فقهاء القانون بين من يقول بوجوب ار
سة ل لة للشخص الطبيعي ممثّالجريمة ضمن حدود الصلاحيات والاختصاصات المخوالمؤس

 ومساءلتها جزائياً المؤسسة الاقتصاديةه لا حرج في متابعة ، ومنهم من رأى بأنالاقتصادية
  1.اختصاصاتهاته واوز فيه مرتكبه حدود صلاحيحتى ولو كان الفعل قد تج

ميسترض ومن خلال الأستاذ ل الراففالفريق الأو  )mestre (  ح بأنّ الشخصقد صر
عتبر عضواً بالشخص المعنوي، والقانون الأساسي للشخص المعنوي قد رسم له الطبيعي ي

ة للشخص المعنوي حدود اختصاصاته ومجال صلاحين له الأهداف العاماته ودائرة عمله، وبي
لذلك لا يمكن إسناده للشخص المعنوي حتى ولو  التي يجب عليه تحقيقها، لذا فإنّ أي تجاوز

  2.بأفعال يجرمها قانون العقوبات كان متعلقاً
هم يحتجون بنفس الحجة التي استند عليها أنصار أنصار هذا الاتجاه يلاحظ عليهم أن

ةة الاتجاه التقليدي الرافض للمسؤوليالجزائي ةسات للمؤسمن خلال استنادهم الاقتصادي ،
ة قالوا أنّ الصفة التمثيليأصحاب هذا الاتجاه وفق رأيهم و ص، حيث كيفهدأ التخصعلى مب

والعضويبه من أعمال تبقى مشروعة طيلة ما بقي ملتزماً ة للشخص الطبيعي وما ترت
باختصاصاته ومحترماً لصلاحياته، لذا فإنّ أي تجاوز لذلك سوف يترتب عليه بطلان ذلك 

وبالتالي فلا أثر يترتب عليها  ،رخص بهولم ت المؤسسة الاقتصاديةق التصرف وخارج عن نطا
ل أو العضو هو الدفاع عن منه، كذلك ذهب أصحاب هذا الاتجاه للقول أنّ دور الممثّ

سة وليس ارتكاب الجرائم والمخالفات، فكل جريمة أو مخالفة يرتكبها ذلك مصالح المؤس
  .دهل أثارها وحل يتحمالعضو أو الممثّ

عن الأفعال التي  المؤسسة الاقتصاديةد لمساءلة المؤيوأما الاتجاه الثاني وهو الغالب 
م ارتكبها العضو أو الممثل حتى ولو جاوز من خلالها اختصاصاته وصلاحياته، حيث تزع

ن ما يشير إلى هذا الاتجاه الفقه الفرنسي الذي قال بأنّ النص القانوني صريح ولا يتضم

                                                             
  .121، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ةللأشخاص المعنوي الجزائية المسؤوليةشريف سيد كامل،  - 1
ر ة مقارنة، الطبعة الأولى، دا، دراسة تفصيليللشخص المعنوي في القانون الليبي والأجنبي الجنائية المسؤوليةمحمود سليمان موسى،  - 2

  .240، ص 1985الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 
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في حالة ارتكاب جريمة من خارج  الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤولية داستبعا
، بالإضافة إلى أنّ القول بتحديد المؤسسة الاقتصاديةل اختصاصات وحدود العضو أو ممثّ

ة ة في مجال الاختصاصات الوظيفيعلى القيام بأفعال إجرامي المؤسسة الاقتصاديةدرة قُ
  1.روبدون مبر الجزائية المسؤوليةي إلى استبعاد يمكن أن يؤدليه، لأعضائه وممثّ

بقدرا على ارتكاب  الاقتصاديةسات دام الفقه الحديث قد اعترف للمؤسا فم
ليها حتى ولو ارتكبوها خارج ة جرائم أعضائها وممثّالجرائم، فما المانع من تحميلها مسؤولي

م وصلاحيل لهحدود اختصاصام المخوسة م العمل وفقها، فيجب عدم ربط قدرة االمؤس
  2.ة تجاوز الاختصاصعلى ارتكاب الجرائم وتقييدها بحج الاقتصادية

ومن جهة أخرى يمكن أن يكون  ها،هو رئيس المؤسسة الاقتصاديةيمكن أن يكون ممثّل 
مثيلها لدى ، إلاّ أنه كلّف بتالمؤسسة الاقتصاديةل عبارة عن وكيل خاص أجنبي عن الممثّ

ةال الغير أو قد يكون من بين عمسة الاقتصاديالمؤس من ه مجبر بحكم المهام الموكلة إليه فإن
3.سةعلى تمثيل المؤس  

، وهل ؟لهذا وبناء على ذلك ما هي الوضعية القانونية للجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء
ةسأل عنها تسة الاقتصاديجزائياً ؟ المؤس.  
  واقع أو المسير الفعليمسير ال -أ

، دون أن يحضى المؤسسة الاقتصاديةهو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بتسيير 
بصفة التسيير عن طريق القانون أو بالوسائل المتعارف عليها ضمن القوانين الأساسية 

ةسات للمؤسالاقتصادي رين لها فلا يمن أجل اختيار مسيكونه  4سة،عتبر ممثلاً شرعياً للمؤس
ة أو عدم كاكتمال نصاب الجمعية العام ؛لم يستوفي الإجراءات المطلوبة في تعيين المسيرين

  .ره على الشروط التي تأهله للترشح للمنصبتوفّ

                                                             
1 - DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Responsabilité pénale des 
personnes morales, éditions techniques, juris-classeur Paris, 1994. P 16. 

  .267، ص 1980القاهرة،  المعارف، دار ،لمعنويةا للأشخاص الجنائية المسؤولية صالح، علي إبراهيم - 2
  .254أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .204بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
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ه كذلك ير الفعلي بأنف المسيالشخص الذي يقوم بممارسة مهام الإدارة " عر
قد يكون المسير الفعلي أحد ، ف1" والتسيير، دون أن يكون حائزاً على سند قانوني

الذي في العادة ما يمارس تأثير على المسير  ؛سة مالية كالبنك مثلاًصفة مؤسله الشركاء أو 
عند حضوره في اجتماعات مجلس الإدارة، وقد تصل إلى درجة النصح بعزل مسؤولين 

بالشركة، حيث أنّ الدر الفعلي، بولة يمكن أن تتفعل المساعدات خذ هي الأخرى صفة المسي
ة التي تمنحها للشركة التي هي في أزمة مالية، إذ يمكن أن تستغلّ الدولة تلك المساعدات المالي

لممارسة التسيير الفعلي على تلك الشركة، كما قد يكون المسير الفعلي في صورة مندوب 
ه قريب جداً للتأثير على سياسة التسيير المتكة، وعالم بكل ما بعة في الشرالحسابات، بفعل أن

ا من وسائل بشري ةيحيط2.ة ووسائل مادي  
  :قد يكون المسير فعلياً في إحدى الحالتين

في هذه الحالة يكون المسير الفعلي شبيهاً بالمسير القانوني، باعتباره : الحالة الأولى
حدى الشروط يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع ا المسير القانوني، إلاّ أنه يفتقد لإ

ة حينما يتمة وشرعيالمطلوبة لمباشرة تلك المهام بصفة قانوني ه فقدها بعد تعيينه، تعيينه أو أن
ر من قبل الجمعية، ولكن بدون توفّر النصاب مثل الحالة التي يكون فيها تعيين المسية العام

ر، كما يمكن أن ة أو كليهما المنصوص عليهما لانتخالقانوني أو الأغلبية القانونياب المسي
يكون المسير فعلياً وذلك من خلال قيامه باستعمال القوة للاستيلاء على منصب المسير 

3.نوةع  
في هذه الحالة يقوم بعض الأشخاص بممارسة مهام التسيير والإدارة : الحالة الثانية

وضاً عن الهياكل ة عون تلك المهمواقعياً سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يتولّ
شخص يحمل يمكن القول في هذه الحالة بأنّ ال إذالقانونية المنوط ا مهمة التسيير والإدارة، 

  :ر ثلاثة شروط ألا وهيفّصفة المسير الفعلي بتو

                                                             
   .228، ص 2013ة، العدد الأول لعام ة الندوة للدراسات القانوني، مجلّةهوية المسير في ظل الشركة التجارينضيرة شيباني،  - 1

2  - jean pierre casimir et autres, droit des affaires «  gestion juridique de l’entreprise, 
paris: Sirey, 1987, p 490. 

، ص 2014ص، تونس، ، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مجمع الأطرش للكتاب المتخصةالمسير في الشركات التجاريكمال العياري،  - 3
22.  
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يرتكز هذا المعيار على نقطتين هما، ممارسة إدارة الشركة : ممارسة نشاط إيجابي للإدارة -1
والتصرف بدله، أما النقطة الثانية فتتمثّل في أنه يجب أن تكون هذه محل المسير القانوني 

الممارسة قد تمّت بصفة إيجابية، فإبداء الآراء أو الاقتراحات البسيطة لا تشكّل ة وليس سلبي
من الضروري بروز تصرف المسير الواقعي أو الفعلي في شكل عمل أنه إرادة إيجابية، حيث 
بعبارة أخرى يجب أن نلمح من المسير مشاركة فعلية وجدية في إدارة  ملموس وفعال، أي

  1.الشركة
لا يمكن اعتبار شخص مكلّف : ةاستقلالية ودارة الشركة وتسييرها بكل حريممارسة إ -2

إدارته وتصرفه ليسا مستقلين  بإدارة فرع أو نقطة بيع للشركة، بمثابة المسير الفعلي باعتبار أنّ
  .وتعليمات المسيرين القانونيين للشركة عن رقابة

مثل الشريك الذي يتمتع بأغلبية رأس المال والذي دون أن يكون عضواً في مجلس 
إدارة الشركة أو رئيساً مديراً عاماً لها، يملي دوماً قراراته على مجلس الإدارة الذي ينحني لها 

ة الشخص الذي ة خوفاً، مثل اتخاذ ذلك الشخص قراراً في الجلسة العامبعدم تجديد عضوي
يعارض قراراته، أو إجلالاً كمن يكون من المؤسسين الكبار للشركة ويمتلك ذا نفوذاً 

  2.معنوياً هائلاً لا يقف أمامه مال ولا جاه
إنّ تكرار التدخل في إدارة الشركة أمر مهم جداً حتى يكتسب المسير : تكرار العمل -3

أنّ وقوع التدخل مرة واحدة ليس أمر كافي، فعنصر التكرار هو المسير الفعلي، حيث  صفة
 طابق للحقيقة، والذي يعتمد عليه الغير من أجل التعاملالمغير الكاذب أو الذي ينشأ المظهر 

  3.الشركة مع
هناك بعض التدقيق الهام المطلوب من أجل إسقاط القناع عن الأشخاص الذين 

إدارا، دون تعرضهم أجل التحكم في مصير الشركة ومن  ون صفة المسير الفعلييستغلّ
  :4لواجب المساءلة القانونية وفق ما يلي

يجب التمييز بين كل من المسير الفعلي والمسير الذي غادر دفّة التسيير، حيث يكون  - أ
اً مسؤولاً عن التصرفات التي قام ا أثناء مدة تسييره للشركة، فالقضاء يستطيع متابعته بناء

                                                             
  .229نضيرة شيباني، مرجع سابق، ص  - 1
  .23كمال العياري، مرجع سابق، ص  - 2
  .229نضيرة شيباني، مرجع سابق، ص  - 3
  .23كمال العياري، مرجع سابق، ص  - 4
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على المخالفات التي ارتكبها أثناء فترة تسييره، فالعبرة هي بالصفة التي كان يحوزها الشخص 
  . تماماً المتابع أثناء فترة ارتكابه للمخالفة، أهو مسير قانوني أو مسير فعلي أو ليس مسيراً

عنه  رنجيجب كذلك التفريق بين أمرين يتمثّل الأول في التسيير الفعلي وما يمكن أن ي -ب
ا الثاني فهو حق الرقابة الذي يمارسه الشريك من آثار وخيمة على المؤسسة أو الشركة، أم

ة رأس مال الشركة، فهو في هذه الحالة يمارس حقّه وبالأخص إذا ما كان يحوز على أغلبي
اً عتبر تسييرالرقابي في الاطمئنان على أمور الشركة التي يحوز على أغلب رأس مالها، ولا ي

ت من التصرف من حيث كونه رقابة قانونية أم تسييراً في هذه الحالة، لذا وجب التثب فعلياً
  .فعلياً

يستوجب من أجل التوصل إلى الحسم في صفة المسير الفعلي، اعتماد مجموعة معايير  -ج
مجتمعة وفق كل حالة على حدة، حيث أنه من المفروض أن يكون التأويل واقعياً وليس 

وجود بالاستنتاج  طلقةبصفة م لا يمكن معها ،ظرياً، فوجود مجموعة معايير دون أخرىن
صفة المسير الفعلي، حتى أنّ امتلاك شركة أم لأغلبية رأس مال الشركة وتمثيلها في مجلس 

  .فعلياً للشركة الأخرى اًلين، لا يعني بالضرورة أنّ الشركة الأم مسيرإدارا من قبل ممثّ
الجزائري اعترف بوجود المسير الفعلي، أو كما أطلق عليه مصطلح المدير المشرع 

إذا أسفر تدخله في إدارة الشركة العديد من النصوص القانونية، و الفعلي، حيث نص عليه في
العقوبات  يتحمل نفسو ،لمدير القانونيمع االمركز القانوني  فيعن نتائج سلبية فهو يتساوى 

، قانونياً سيراًكما لو كان م رة الخاطئة التي أدت إلى الإضرار بمصلحة الشركةالناتجة عن الإدا
1.لاحقته قضائياً عن طريق مختلف الدعاوىويمكن م  

ن ابران مسيرتعكليهما ي المسير الفعلي، إلاّ أنّافتراق كل من المسير القانوني ورغم 
تهما عن أخطاء عند قيام مسؤولي للشركة ولهم نفس المركز القانوني، مثال ذلك تساويهما

التسيير التي ارتكبوها، وبالأخص عند توقّف الشركة عن الدفع، حيث لم يتوانى المشرع عن 
تمديد إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية بحق المسير الفعلي، وهو ما نصت عليه المادة 

ة التسوية القضائية لشخص في حال" من القانون التجاري الجزائري، التي جاء فيها  224
على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو  ً،معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا

  ".  باطني مأجوراً كان أم لا
                                                             

  .229نضيرة شيباني، مرجع سابق، ص  - 1
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المشرع الجزائري لم يكتف بالمساواة بينهما في الحالات الاستثنائية، بل ساوى بينهما 
المدنية بخصوص  المسؤوليةن التجاري لأحكام كذلك في الحالات العادية، فعندما تطرق القانو

بنفس الأحكام ، خص المسير الفعلي 8051المحدودة ضمن المادة  المسؤوليةالشركة ذات 
  .804إلى  800المواد من المنصوص عليها بموجب  للمسير القانوني الحالات العادية المطبقة في

ة الأضرار التي يمكن أن تصيب شركة ليكما حمل المشرع الجزائري المسير الفعلي مسؤو
    2.المساهمة نتيجة تدخله

ستبعاد الأعمال التي يرتكبها المسير الفعلي من دائرة الأعمال لابعض من الفقه  يذهب
ا إلى مساءلة التي يؤدةي ارتكاسة الاقتصادين وفق القوانين  المؤسجزائياً، باعتباره لم يعي

عتبر تحيث  ،، فهو مسير غير شرعي ومغتصب للتسييرسة الاقتصاديةالمؤسوالأنظمة الخاصة ب
ي ة، وربما سوف يؤدلأنه قد استولى عليها بطريقة غير قانوني ،ضحية له المؤسسة الاقتصادية

جزائياً عن  المؤسسة الاقتصاديةا إلى الايار والفوضى، فمن غير العدل والإنصاف مساءلة 
ا وفات مأفعال وتصرر لم تختره أجهزما استولى على سيبالغصب والتدليس هاتسييرإن.  

من قانون  مكرر 51كما ذهب هؤلاء إلى القول بأنّ النصوص القانونية كمثل المادة 
على شروط  تامن قانون العقوبات الفرنسي، عندما نص 2- 121العقوبات الجزائري والمادة 

لي الشخص المعنوي الشرعيين فهم قصدوا أجهزة وممثّ للشخص المعنوي، الجزائية المسؤولية
  3.القانونيين لا غيرهم

دون لمتابعة المؤسةسات أما المؤيجزائياً عن الجرائم التي يرتكبها عضو الواقع،  الاقتصادي
من الحصانة لصالح  شكلاًحتى لا نخلق  المسؤوليةيرون ضرورة إقرار هذا النوع من 

ةسات المؤسالاقتصادي روها القانونيين مجر4.د واجهة فقطالتي يكون فيها مسي   

                                                             
و ، على كل شخص قام مباشرة أ804إلى  800تطبق أحكام المواد من " من القانون التجاري الجزائري على  805نصت المادة  - 1

  ".بواسطة شخص أخر، بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلاً عن مسيرها القانوني 
تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بإدارا أو " من القانون التجاري الجزائري على  834نصت المادة  - 2

ة تلك الشركات أو إدارا في ظل محل أو مكان شخص، بممارسة مديري مديريها العامين، على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة
  ". نائبيهم القانونيين 

3 - Barbieri (J. F.), L’incidence de la réforme du code pénal sur la gestion des personnes 
morales, Petites Affiches, n° 120, 6 octobre 1993. P 22. 

  .97ق، ص قدور علي، مرجع ساب - 4
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كما يقول أنصار هذا الاتجاه، بأنّ هذا التصور للعضو ليس مبالغ فيه إذا أثبت القاضي 
ر الفعلي يمن خلال الظروف المحيطة بالحالة، أنّ ذلك العضو أو المسي1.ر عن إرادة الجماعةعب  

زاول النشاط المنوط به، يكون معبراً العضو حينما ينما ظهر اتجاه ثالث، يرى بأنّ يب
ومجسداً لإرادة الشخص المعنوي، وبالتالي فإنّ أي نشاط يجاوز ذلك المسموح به للعضو، لا 

عليه  المسؤوليةقام تلك للشخص المعنوي كفاعل، وإنما ت الجزائية المسؤوليةيمكن أن يقيم 
ةزمة لذلك، أو بوصف تلك للاّد شريك، بشرط توفّر الشروط ابوصفه مجرا  المسؤوليبأ

  2.نتجة عن فعل الغير، إذا ما توفّرت الشروط المطلوبة لذلك
نرى أنّ الاتجاه الثاني هو الأصح والأنجع في مواجهة الجرائم المرتكبة من طرف 

ةسات المؤسالاقتصادييير ج بأنّ المسير الفعلي أو عضو الواقع قد استولى على التس، فالتحج
ة، وكذا الزعم بعدم المساواة بين مسير قانوني ومسير غير قانوني في الآثار بطريقة غير قانوني
ة هو قول لا يجب دعمه، ذلك أنّ حالة المسير الفعلي قد زادت لدرجة والمراكز القانوني
ل معها ظاهرة، وبالتالي وجب وضع حد لأمثال هؤلاء وعدم تركهم يعيثون أصبحت تشكّ

بحجة كوم  المسؤوليةديروا من إعفاء المؤسسات التي ي ثمّفساداً،  الاقتصاديةسات سفي المؤ
، فمن يضمن أنّ ضحية دمجر عتبروأنّ المؤسسات التي يقومون بتسييرها ت مسيرو واقع وفقط

ةسات المؤسالاقتصادي ا لا تقوم بتشجيع هذا النوع من ومن أجل التهرب من التزاما
عتبر يول له هؤلاء على اتمع واقتصاديات الدنّ الخطر الذي يشكّأين، زد على ذلك المسير
ي بالأرواح فهل نضح ،غير معقول ة مناصبهم أمراًجداً، يجعل مناقشة قانوني جسيم

 رتب عليكون هؤلاء مسيرين غير قانونيين، ولا يمكن أن نذريعة ل بوبالاقتصاد وبالبيئة مقا
ة الإجرام وعدم احترام القوانين بادية لدى ثار مع المسير القانوني، كما أنّ نيم نفس الآأفعاله

عجزه أنّ من استولى على التسيير بطرق غير مشروعة وغير قانونية، لن يبهؤلاء، حيث نعتقد 
 المسؤوليةارتكاب الجرائم والإضرار باتمع عكس المسيرين القانونيين، كما يجب ترتيب 

  .عتبر وسيلة وأداة بيد هؤلاء لارتكاب الجرائملأنها ت الاقتصاديةسات ى المؤسعل الجزائية
  
  

                                                             
  .353أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
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- ةف باسم حالة إعطاء التوكيل لأحد الأشخاص للتصرسة الاقتصاديالمؤس   
من أجل  المؤسسة الاقتصاديةلي منح توكيل لشخص من غير أجهزة وممثّ في حالة تمّ

تمثيل المؤسوقام ذلك الشخص بارتكاب  1،ف باسمها لدى القضاءسة لدى الغير والتصر
، كونه اكتسب صفة المؤسسة الاقتصاديةفاته وأفعاله تعود تبعاا على فإنّ جميع تصر ؛جريمة
من قانون العقوبات الجزائري واضحة  مكرر 51على التوكيل، والمادة  ال الشرعي بناءالممثّ

  2.الجزائري الجزائيةمن قانون الإجراءات  02مكرر 65في ذلك بالإضافة إلى نص المادة 
تقوم في حالة توكيل شخص من  الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةوبالتالي فإنّ 

ل قانوني لتلك الة ممثّباعتبار الوكيل في هذه الح ،المؤسسة الاقتصاديةلي غير أجهزة وممثّ
سة والمؤسةلشروط المنصوص عليها لقيام لزمها إذا ما توفّرت كافة اأفعاله تالمسؤولي 

  3.الجزائية
  المطلب الثاني

  قة بالجريمة في حد ذااشروط متعلّ
ارتكاب الجريمة من طرف  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةلا يكفي لقيام 

رتكب تلك الجريمة بواسطة وسائل ، بل يجب أن تالمؤسسة الاقتصاديةل عن عضو أو ممثّ
  ). لالفرع الأو( ولحساا  ،) الفرع الثاني(  المؤسسة الاقتصادية

  الفرع الأول
  وباسمها المؤسسة الاقتصاديةارتكاب الجريمة لحساب 

نصر 51ة ت المادمن قانون العقوبات الجزائري، على وجوب أن تكون الجريمة  مكر
-121هو ما نصت عليه كذلك المادة ، والمؤسسة الاقتصاديةالمرتكبة قد تم ارتكاا لحساب 

  .4من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 2
                                                             

  .208بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
2 - ر 65ت المادة نصةمن قانون الإجراءات  02 مكرله القانوني يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثّ" الجزائي

  .كانت له هذه الصفة عند المتابعةالذي 
  .لتمثيله له القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفوضاًل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوالممثّ

  ." ا التغييرل القانوي أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى ذإذا تم تغيير الممثّ
 العربية، النهضة دار الأولى، ، الطبعةالجديد الفرنسي العقوبات لقانونً وفقا ةالمعنوي للأشخاص الجنائية المسؤولية سالم، عمر - 3

  .50، ص 5199، القاهرة
  .212محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4
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لذا فإنّ القاضي الذي يقوم للفصل في جريمة متورط فيها مؤسة وجب عليه سة اقتصادي
ل أن يبحث في كون الفعل الإجرامي المرتكب من طرف الشخص الطبيعي العضو والممثّ

ةسة للمؤساقد ارتكب لحسا الاقتصادي.1  
يقترن مع شرط ارتكاب لاحظ على بعض التشريعات المقارنة إضافتها لشرط أخر م

 المؤسسة الاقتصاديةرتكب الجريمة باسم ، وهو أن تالمؤسسة الاقتصاديةالجريمة لحساب 
  .كذلك

 إنّ" من قانون العقوبات السوري على  2 – 209حيث نص المشرع السوري في المادة 
الها ليها وعمعن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثّ بارية مسؤولة جزائياًالهيئات الاعت

، وهو نفس ما ذهب " الهيئة المذكورة أو بإحدى وسائلها باسمعندما يأتون هذه الأعمال 
بالإضافة للمشرع الأردني   ،من قانون العقوبات اللبناني 2- 208إليه المشرع اللبناني في المادة 

ع الإماراتي قد كذلك نجد المشر، 2من قانون العقوبات الأردني 2-77ادة الممن خلال نص 
من قانون  65الأردني، عندما نص في المادة عين السوري واللبناني ولوك المشرسلك نفس س

الأشخاص الاعتبارية فيما عدا "  على أنّ، 1987لسنة  03العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 
ة، مسؤولة جنائياً عن سات العامالرسمية والهيئات والمؤسمصالح الحكومة ودوائرها 

  3". باسمهاأو  لحساالوها أو مديروها أو وكلائها الجرائم التي يرتكبها ممثّ
المتممة بموجب القانون رقم  مكرر 06نفس الشرط نص عليه المشرع المصري في المادة 

حيث  ،" لحسابه أو باسمه" ء فيها جا التي 4ق بقمع الغش والتدليسالمتعلّ 1941لسنة  48
يع المصري جمع الشرطين معاً باسم ولحساب الشخص المعنوي عكس بقية لاحظ على المشر

أو ... باسم الهيئات " التشريعات العربية التي انقسمت لطائفتين الأولى اكتفت بشرط 
كتفى الاتجاه الثاني ، واي واللبناني والأردني والإماراتيع السور، كالمشر" بإحدى وسائلها

  .ع الجزائريكالمشر " لحساب" بشرط 
                                                             

  .277أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .226سابق، ص  محمود داوود يعقوب، مرجع - 2
، الصادر في الجريدة قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المتضمن، 1987ديسمبر  08في  المؤرخ، 1987لسنة  03القانون رقم - 3

خ، 182ة المتحدة، العدد الرسمية لدولة الإمارات العربي1987ديسمبر  20في  المؤر.  
، الصادر في جريدة الوقائع قانون قمع الغش والتدليس المتضمن، 1941بتمبر س 16في  المؤرخ، 1941لسنة  48القانون رقم  - 4

  .1941سبتمبر  18في  المؤرخ، 125المصرية، العدد 
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ل تلك ، يعني أنّ عضو أو ممثّالمؤسسة الاقتصاديةلهذا فإنّ ارتكاب الجريمة باسم 
ف باسمها، ومنه نستنتج أنّ العضو أو الممثّالمؤسل سة عند ارتكابه للجريمة يكون قد تصر

ةة سالذي ارتكب الجريمة باسمه لا يمكن للمؤسل الاقتصادية، أن تتحمة المسؤوليالجزائي 
أو  المؤسسة الاقتصاديةلتبعات فعلته، حتى ولو قام بارتكاب الجريمة بمناسبة قيامه بمهامه في 

 .أثنائها
  .له نفس المعنى ونفس المدلول ؟"  لحساب" و "  باسم" فهل مصطلح 

أنّ تحمل نفس المدلول والمصطلحات لارى الأستاذ محمود داوود يعقوب أنّ تلك ي 
المصطلحين ليس فعلاً واحداً في التشريع السوري واللبناني والأردني والإماراتي والقطري، 

، بينما يشترط المشرع المصري " باسم الذات المعنوية" حيث يشترط هؤلاء ارتكاب الجريمة 
ع الجزائري ات المعنوية، ويشترط المشرالذّ"  لحساب" و "  باسم" ارتكاب الجريمة 

، ويرى بأنّ توفّر أحد تلك " لحساب الشخص المعنوي" والفرنسي ارتكاب الجريمة 
  1.الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةالشروط دون الأخر، كافي لإسناد 

ا بالنسبة للمشر51ع الجزائري والفرنسي، فإنّ جميع الشروط المطلوبة في نص المادة أم 
من قانون العقوبات الفرنسي، هي  2 – 121العقوبات الجزائري والمادة من قانون  مكرر

شروط مجتمعة وليست شةر أحد الشرطين لا يكفي لقيام توفّ ة، أي أنّروط تداوليالمسؤولي 
فتلك الشروط  ،ر الشرط الأخر إلى جانبهبل لابد من توفّ الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية

  2.الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةإسناد لازمة في الجريمة من أجل 
ع الجزائري بمصطلح فماذا يقصد المشر ،نعود لدراسة الشروط وفق التشريع الجزائري

  .؟من قانون العقوبات الجزائري مكرر 51الواردة في نص المادة " لحساب"
ع الجزائري كان قد استعمل مصطلح يالمعنوي في  الشخص"  باسم" لاحظ أنّ المشر

باسم أو لحساب هذه " منه والتي جاء فيها  55في المادة  عندما نص عليه 107- 69الأمر رقم 
  ". الوحدة

                                                             
  .318محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .277أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
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وتركه لمصطلح  01-03والأمر رقم  22-96بموجب الأمر رقم  ليقوم بحذفها لاحقاً
ربما لأنّ المشرع الجزائري رأى أنّ كل من يعمل لحساب الشخص المعنوي هو  ،"لحساب"
  .طبيعة الحال يعمل باسمه كذلكب

هو أوسع وأشمل من استعمال "  لحساب" كما يرى الفقه أنّ استعمال مصطلح 
  ". باسم" من لفظة  أرحب مجالاًفهو أكثر اتساعاً و"  باسم" مصطلح 

في "  باسم" المشرع الفرنسي كذلك هو الأخر كان من قبل يستعمل مصطلح 
رتكب الجريمة ، عندما اشترط أن ت1976ت الفرنسي لسنة المشروع التمهيدي لقانون العقوبا

د عليه كذلك في المشروع التمهيدي لقانون ليؤكّ"  باسم ولمصلحة كل أعضاء اموعة" 
رتكب منه على أنّ الجريمة يجب أن ت 38، عندما نص في المادة 1978العقوبات الفرنسي لسنة 

ة وللمصلحة الجماعي باسمهوي من طرف الإرادة الواعية لأجهزة الشخص المعن"
 1".ضائهعلأ

ضمن نص المادة "  باسم الشخص المعنوي ولحسابه" ع الجزائري قد استعمل مصطلح المشر
والخاص بالأسعار وقمع الجرائم الخاصة بتنظيم  1975الصادر سنة  33-75من الأمر رقم  61

  .الأسعار
"  باسم" فرنسي لمصطلح من تغيير كلاً من المشرع الجزائري وال سببولعلّ ال

هي  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤولية، يعود إلى أنّ " لحساب" واستعمال مصطلح 
ر عند إسناد ة، ولتفادي ذلك كان يجب التحرالشخصي المسؤوليةاستثناء وخروج عن قاعدة 

سة يمة للمؤسرج، فمن غير المعقول إسناد 2الجريمة إليه وذلك باشتراط أن تكون لحسابه
  .رتكب لحساا أو مصلحتهالم ت الاقتصادية

يترك للقاضي مجالاً كبيراً من الحرية والتقدير في استخراج "  لحساب" فمصطلح 
ةل بأنّ الجريمة المرتكبة من طرف عضو أو ممثّ تبثالعناصر التي تسة الاقتصاديقد المؤس ،

وكسب، هذا في ظل غياب التفسير التشريعي ارتكبت لحساا وأنها قد جرت عليها منفعة 

                                                             
1  - Les infractions commises «  par la volonté délibérée des organes de la personne 
morale, et en son nom, et dans l’intérét collectif de ses membres » 

 الحقوق، ةكلي دكتوراه، رسالة ،عامة لإقامة نظرية محاولة الأغذية، غش من للمستهلك الجنائية الحماية العربي، عمر درويش سيد - 2
  .313، ص 4200 الشمس، عين جامعة
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لهذا المصطلح، فما كان أمام القضاء إلاّ الاجتهاد في البحث عن المعنى الحقيقي لهذا المصطلح 
  . ودلالاته والغرض المقصود منه

وضبطه، فهذا المصطلح "  لحساب" أنّ الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم مصطلح  إلاّ
ةأنّ بقول ي بنا إلى اليمكن أن يؤدسة الاقتصاديقد استفادت من الجريمة المرتكبة من  المؤس

ليها أو العضو فيها عن طريق الحصول على ربح وفائدة، كما يمكن أن نفسرها طرف ممثّ
في الخسارة، فالمصلحة  المؤسسة الاقتصاديةكذلك بأنّ الجريمة ارتكبت من أجل منع وقوع 

مادية أو غير مادية، ولو أنّ أغلب الفقهاء القانونيين  ،رةيمكن أن تكون مباشرة أو غير مباش
يرجفالجريمة حسب  ،ة من الجريمة هي ذات ربح وفائدةحون فكرة كون المصلحة المتأتي

   1.هؤلاء يجب أن تجلب الربح
كما أنّ هناك من اجتهد في تحديد الحالات التي إذا ارتكبت من طرف العضو أو 

، ومن تلك الحالات ما المؤسسة الاقتصاديةنّ الجريمة ارتكبت لصالح ل، استطعنا القول أالممثّ
  2:جاء به الأستاذ يحي أحمد موافي

1- أن تتم ةسة مداولات في إطار الأجهزة المسيرة للمؤسالاقتصاديحيث ت ،خذ القرارات ت
لين القانوة الحاضرين من أجل القيام بأفعال غير مشروعة عن طريق الممثّبأغلبيسة نيين للمؤس

  .ولحساا الاقتصادية
من طرف رئيسها أو مديرها أو مسيرها أو أحد  المؤسسة الاقتصاديةاستعمال وسائل  -2

أعضاء مجلس إدارا من أجل ارتكاب جريمة أثناء مباشرم لمهامهم، وتكون تلك الجريمة قد 
ةة من أعضاء أجهزة صدرت بإرادة جماعيسة الاقتصاديالمؤس ،موعة  وتتملصالح أعضاء ا

ةسة المسيرة للمؤسالاقتصادي.  
3- ارتكاب أفعال إجرامية من طرف أحد أعضاء الأجهزة القانونيسة ة المسيرة للمؤس

المؤسسة نفردة من طرف ذلك العضو، قصد تحقيق مصلحة لفائدة وبإرادة م الاقتصادية
  .مباشرة أو غير مباشرةولا م تلك المصلحة سواء أكانت  الاقتصادية

4- أفعال إجراميموعة وله صفة رسمية في ة ترتكب من طرف عضو يحوز على صفة تمثيل ا
  .المداولة والتنفيذ ويقوم بارتكاب تلك الأفعال لصالح اموعة

                                                             
  .283فعي، مرجع سابق، ص أحمد الشا - 1
  .263يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص  - 2
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في حالة ارتكاب  جزائياً المؤسسة الاقتصاديةسأل تهل : ولكن السؤال المطروح هو
سة لجريمة ولم تتحصعلى أي فائدة نتيجة ذلك ؟ تلك المؤس.  

سة بمفهوم أصحاب الاتجاه الفقهي القائل بوجوب حدوث فائدة ومصلحة للمؤس
فإنّ المساءلة لا تقوم في  ؛من جراء ارتكاب الجريمة حتى نستطيع متابعتها جزائياً الاقتصادية

حالة ارتكاب الجريمة ولم يترتة سةب عنها مصلحة أو فائدة للمؤسالاقتصادي.  
إنّ فكرة المصلحة أو الفائدة تحتاج لضبط هي الأخرى وتحديد معايير ثابتة يمكن 

لصالح الاستناد عليها من أجل تحديدها، حيث أنه يمكن أن تكون الفائدة المتحصل عليها هي 
ة المؤسس، أكثر منها فائدة لصالح الاقتصاديةسة لين القانونيين للمؤسالممثّ الأعضاء أو
  1.في حد ذاا الاقتصادية

 مكرر 51الوارد في المادة "  لحساب" لذا انتقد بعض من الفقه حصر تفسير مصطلح 
 ؛من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 2- 121من قانون العقوبات الجزائري والوارد في المادة 

ء بالغرض للإيفا ق وناقص وغير كافهذا التفسير حسبهم ضيعتبر يفي الفائدة، حيث 
  2.المطلوب

  الفرع الثاني
  المؤسسة الاقتصاديةارتكاب الجريمة بواسطة وسائل 

ه لم ينص على هذا الشرط ضمن المادة يع الجزائري أنر 51لاحظ على المشرمن  مكر
ع  ،ة العربية منهاقانون العقوبات، إلاّ أنّ أغلب التشريعات قد أخذت به وخاصأمثال المشر

  .ع الإماراتيع الأردني والمشرع اللبناني والمشررالسوري والمش
ولكن بالرجوع إلى القوانين الخاصفيها المشر ةبع الجزائري ة التي أقرة المسؤوليالجزائي 

فيها تلك  نجده استعمل هذا الشرط في النصوص القانونية التي أقر ،للشخص المعنوي
  .المسؤولية

مة بموجب الأمر رقم المتم 22- 96من الأمر رقم  05ة فمثلا نجده قد ذكره في نص الماد
والمرتكبة .... عتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ي" حيث نص على  01- 03

  ". وسائلهباسمه ولحسابه أو باستعمال إحدى 
                                                             

1  -  Jean-Claude, planque, op cit, p 285. 
2  -  Ibid. 
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 مكرر 51فلماذا تغافل المشرع الجزائري عن النص على هذا الشرط ضمن نص المادة 
 2-121للنص الفرنسي الوارد في المادة  طأم هو تقليد فق ،ات الجزائري ؟قوبمن قانون الع

  .من قانون العقوبات الفرنسي والذي لم ينص هو الأخر على ذلك الشرط ؟
ا الوسائل فتأمعتبر هي مجموعة الإمكانيات سواء المادية أو المعنوية التي ة أو القانوني

ةنها تؤمسة الاقتصاديالرئيس، المدير العام، المسير، مجلس الإدارة، ( ليها ها وممثّلأعضائ المؤس
 يلثّممأو  أعضاءأي ضرورة وجود ارتباط بين عمل ، ...)س المراقبين، الجمعية العامةمجل

سة لفائدم بمناسبة أدائهم را المؤسات التي سخوبين الوسائل والإمكاني المؤسسة الاقتصادية
  1.لمهامهم

الفقرة الثانية من قانون العقوبات  210على هذا الشرط في المادة  نص انيالمشرع اللبن
من قانون  744من قانون العقوبات السوري عليه والمادة  2093كذلك نصت المادة  ،2اللبناني

العقوبات الأردني، كل تلك التشريعات قد اتفقت على تضمين شرط ارتكاب الجريمة 
  .الجزائيةتها تقوم مسؤولي حتى المؤسسة الاقتصاديةبوسائل 

وفق الأستاذ مصطفى العوجي حتى  الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةلذا فإنّ 
ام في يجب أن يكون العمل من الأعمال التي يقوم ا المديرون ومن صلاحي تأسست

ا الجريمة من الوسائل التي المؤس ا سة، ويجب أن تكون الوسيلة التي ارتكبترسة سخالمؤس
فين بأدائها ضمن ة ومهامهم المكلّفي خدمتهم حتى يقوموا بأعمالهم الطبيعي الاقتصادية

المؤسسة لوا ، الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة أنّ الجرائم التي يقوم ا أعضاء أو ممث5ّالمؤسسة
ينفي عن  ؛واستعمالهارخص لهم التصرف فيها المغير سة بواسطة وسائل المؤس الاقتصادية

ل المؤسةسة تحمة المسؤوليفات هؤلاء، فليس من شأن كل وسيلة من وسائل  الجزائيلتصر

                                                             
  .287مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
عن أعمال  سؤولة جزائياًة مالهيئات المعنوي إنّ" : الفقرة الأولى من قانون العقوبات اللبناني 210نص المشرع اللبناني في المادة  - 2

  ... ". بإحدى وسائلهاالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو ليها وعمإدارا وممثّ
3 - ع السوري في المادة  نصإنّ" : الفقرة الثانية من قانون العقوبات السوري 209المشر عن أعمال  ة مسؤولة جزائياًالهيئات الاعتباري

  ". بإحدى وسائلهاالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو ليها وعمو أعضاء إدارا وممثّمديريها 
4 - ع الأردني في المادة  نصالفقرة الثانية من قانون العقوبات الأردني على 74المشر : "ية عتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومي

سة الرسمية أوأو المؤس ة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثّالعاماله عندما ليه أو عم
  ". بصفته شخصاً معنوياً  بإحدى وسائله يأتون هذه الأعمال باسمه أو

  .287مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 5
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ا الجريمة من طرف أعضاء أو ممثّالمؤس ةلي سة ارتكبتسة الاقتصاديالمؤسب عليها ، أن يترت
  1.الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةإقامة 

عتبر من كذلك تةعة عن الوسائل مختلف الهياكل المتفرسة الاقتصاديوالتي المؤس ،
وضعت تحت تصرسة، كوسائل التموين والدعم وحتى الوسائل ف مسيري تلك المؤس

اللوجستيكيةلي ف أعضاء وممثّة الموضوعة تحت تصرسة الاقتصادي2.المؤس  
 اتسؤسمفيها  ةطرلهذا وجب على القضاة الذين يقومون بالنظر في قضايا متو

شخص الرتكب من طرف ، أن يسألوا أنفسهم إذا ما كانت الجريمة سوف تالاقتصادية
من دون استعمال مختلف الوسائل الموضوعة  أو عضو فيها؛ المؤسسة الاقتصاديةل طبيعي ممثّال

سةفه من طرف تحت تصروهل ذلك العضو أو الممثّتلك المؤس ،ة ل قد قام بتسخير القو
الاجتماعي3رمهة للكائن الجماعي من أجل ارتكاب ج. 

يقصد بالقوة الاجتماعيسة ة والملموسة التي وضعتها ة مجموعة الوسائل الماديالمؤس
  4.سةل المؤسف العضو أو ممثّتحت تصر الاقتصادية

هو "  الوسائل" ة ومن خلاله تعريف مصطلح نرى بأنّ تعريف القوة الاجتماعي
ة فقط الموضوعة تحت صر، حيث تمّ تضييقه وقصره في مجموعة الوسائل الماديتعريف قا

ةل ف عضو أو ممثّتصرسة الاقتصاديفحسب رأيينا أنّ مفهوم الوسائل يشمل حتى المؤس ،
أثناء مدة تسييره  المؤسسة الاقتصاديةل الوسائل القانونية والمعنوية التي يحوز عليها عضو أو ممثّ

ته فيوعضوي ر أجهزة تلك المؤسسة سة، حيث يستطيع الشخص الطبيعي مسيالمؤس
سة حتى ة كمسير للمؤسد استعماله لصفته القانونيارتكاب جرائم خطيرة بمجر الاقتصادية

بدون حاجته لاستعمال وسائل مادية، حيث تظهر هذه الحالة بصورة جلية في المفاوضات 
ستغل للقيام مع جهات أخرى يمكن أن ت الاقتصاديةسات سلوا المؤالتي يقوم ا أعضاء وممثّ

من أجل ستعمل يمكن أن تكذلك  ،بجرائم كتبييض الأموال من خلال استعمال نفوذ

                                                             
  .287سابق، ص الرجع الممصطفى العوجي،  -   1

2  -  Jean-Claude blanque, op cit, p 549. 
3  -  pierre Faivre, la responsabilité pénale des personnes morales, Rev, sc, crim, 1958, p 
547 
4  -  pierre Faivre, op cit, p 549. 
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 التي ترتكب بواسطة إستعمال الصفة من الجرائم اارتكاب جريمة الغش الجبائي وغيره
  .لمسييرها والامتيازات المعنوية والقانونية التي توفّرها المؤسسة

وفي رأيينا أنّ ذلك التضييق هو الذي دفع محكمة التمييز اللبنانية في إحدى قراراا التي 
يها للفصل في قضية متورا أثناء تصدأنّ "  إلى الحكم بـط فيها شخص معنوي أصدر

مها البنك لمدير يعمل عنده في مجال قيامه بمهملة وسي(ته ليس في عدادها الوسائل التي يقد
عتبر البنك مسؤولاً جزائياً عن عمل هذا المدير، إذا ما قام هذا الأخير ، لكي ي)التزوير

بمبادرته الخاصة بارتكاب جريمة تزوير في أعمال البنك، ليتمكن من الحصول على منفعة 
ة لهشخصي.  

توقيع وير تز( عليه قد قام ذه الأفعال  ىعة باعتبارها أنّ المدالهيئة الإامي وبما أنّ
؛ بوسائل البنك رد كونه مديراً عنه، )ر استعمال المزوأحد الزبائن على الشيكات و

  1."ضت قرارها للنقض عقوبات وعر 210تكون قد أخطأت في تفسير أحكام المادة 
فالجريمة هنا ارتكبت باستغلال مدير البنك لمنصبه من أجل التوقيع على الشيكات وتزويرها 

  .من أجل سحب المالالمتوفّرة في البنك قام باستعمال الوسائل المادية بعد ذلك  ثمّ
أنّ  بقوله، قرار محكمة التمييز اللبنانيةينتقذ  الأستاذ مصطفى العوجي ما جعلوهو 

فه من أجل استعمال مدير البنك لمركزه في البنك واستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصر
عتبر استعمال وسيلة من وسائل بسحب الأموال، ي الإطلاع على حساب الزبائن والقيام

   2.البنك
  المبحث الثاني

  على مسؤولية الشخص الطبيعي الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةأثر قيام 
 المؤسسة الاقتصاديةارتكاب الجريمة لحساب ومصلحة  يثور التساؤل حول ما إذا تمّ

عاوتبث ذلك من طرف القضاء، فهل يرتكب الجريمة لصالح قب الشخص الطبيعي م
تسقط عنه  المعنويساءلة الشخص هل م عن الجريمة؟، ثمّ المؤسسة الاقتصاديةوحساب 

                                                             
  .288مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  - 1
  .288 287لمزيد من الإطلاع راجع، مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص ص  - 2
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؟، و إذا ما تمّ مساءلته جزائياً فهل يعني ذلك الجمع بين ) الطبيعيالشخص (  الجزائيةالمساءلة 
  1.؟المسؤوليتين عن الجريمة نفسها

- 04 قانون رقممن قانون العقوبات الجزائري المضافة بموجب ال مكرر 51نصت المادة 

للشخص المعنوي لا تمنع  الجزائية المسؤوليةإنّ " لقانون العقوبات على  المعدل والمتمم 15
  ". مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال

للشخص المعنوي،  الجزائية سؤوليةالميتضح من خلال نص المادة سالفة الذكر أنّ قيام 
ل الشخص المعنوي عن الجريمة نفسها، لن يحول دون مساءلة الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

  .سواء أكان فاعل أصلي أو شريك في نفس الجريمة
والشخص الطبيعي الذي يعمل  المؤسسة الاقتصاديةزد على ذلك هل مساءلة كل من 

ات بين الشخصين في الجريمة المرتكبة؟، لك إلى توزيع المسؤوليي كذيؤد ؛لحساا ولمصلحتها
ات بينهما وذلك من خلال منح كل واحد منهما ما تقسيم وتوزيع المسؤولي حيث تمّ

 .هيستحقّ
ةة إلاّ أنّ ما يعنينا في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على قاعدة ازدواجيالمسؤولي 

رتكب الجريمة لحساا ومصلحتها والشخص الطبيعي م يةالمؤسسة الاقتصادلكل من  الجزائية
 المؤسسة الاقتصاديةالتي تقع على  الجزائية المسؤولية، وكذا دراسة أشكال ) المطلب الأول(

  ). المطلب الثاني( عن نفس الجريمة المرتكبة 
  المطلب الأول

  الطبيعيوالشخص  المؤسسة الاقتصاديةبين  الجزائية المسؤوليةازدواج 
من قانون  2-121من قانون العقوبات الجزائري والمادة  مكرر 51لقد نصت المادة 

ةة العقوبات الفرنسي، على مبدأ ازدواجية المسؤوليعن الجريمة نفسها بين كل من  الجزائي
  .سةرتكب تلك الجريمة لحساب المؤسوالشخص الطبيعي م المؤسسة الاقتصادية

والشخص الطبيعي  المؤسسة الاقتصاديةتابعة كل من هو م الجزائية ةالمسؤوليفازدواج 
رن للجريمة، حيث أنّ إخضاع عن نفس الفعل اةم المكوسة الاقتصاديالمؤس ة للمسؤولي

                                                             
  .24عمرو إبراهيم الوقاد، مرجع سابق، ص  - 1
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المؤسسة يعني البتة إعفاء الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب  ، لاالجزائية
  1.ولصالحها الاقتصادية

 المسؤوليةتجدر الإشارة إلى أنّ الفقه قد اختلف كذلك حول مسألة ازدواج كما 
دها البعض ورفضها البعض والشخص الطبيعي حيث أي المؤسسة الاقتصاديةبين  الجزائية
  2.الأخر

  الفرع الأول
ةد لازدواج الاتجاه المؤية المسؤوليالجزائي ةسات للمؤسالاقتصادي  

المؤسسة ه لا يمكن أبداً تصور وقوع جريمة من طرف لفقه أنيرى هذا الاتجاه من ا
  .دون وجود شخص طبيعي الاقتصادية

فمن غير المنطقي ومن غير المعقول قيام مسؤولية جزائيةسات ة للمؤسدون  الاقتصادي
عتبر شرط أساسي في ارتكاب الجريمة ي 3ل الشخص الطبيعيتدخ وجود شخص طبيعي، لأنّ

   4.الجزائية ؤوليةالمسلقيام 
، من بين المؤتمرات التي أوصت بضرورة 1929ؤتمر بوخارست المنعقد سنة م ديع

ةة اعتماد مبدأ ازدواجية المسؤولية، حيث لا يجب أبداً استبعاد الجزائية المسؤوليالجزائي 
ا ولحساا لصالحه ؛المؤسسة الاقتصاديةللشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب الجريمة بوسائل 

د قيام مسؤوليةة بمجرسة الاقتصادي5.عن نفس الجريمة المؤس  
ه من الناحية القانونيبالإضافة إلى أنةة ة فإنّ اعتماد مبدأ ازدواجية المسؤوليالجزائيعتبر ، ي

تطبيقاً لمبدأ دستوري عريق وهو مبدأ المساواة أمام القانون، فما دام الفقه والقضاء والتشريع 
ة التي تؤهلها ة المعنويواعترف لها بالشخصي الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةب د أقرق

ل الالتزامات والمطالبة بالحقوق، فمن غير المنطقي أبداً التفريق بين تلك المؤسسات لتحم
ن والشخص الطبيعي في المساواة عن جريمة ارتكبها كليهما مع غض النظر ع الاقتصادية

ة إعفاء مسير شركة ذات مسؤولييتم المركز القانوني لكل واحد منهما في الجريمة، فهل مثلاً 
                                                             

  .361أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 1
  .416فرج صالح الهريشي، مرجع سابق، ص  - 2
  362أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 3
  .328أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 4
  .227بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 5
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محدودة من المساءلة بحجةوتحميل  ؛ه ارتكب الجريمة لحساب الشركةة أنالكاملة  المسؤولي
  1.للشركة

كما أنّ المشرع هو الذي اشترط وجود شخص طبيعي لارتكاب الجريمة لحساب 
 عقولالمغير فمن ، الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةحتى تقوم  2ة الاقتصاديةالمؤسس

ريمة لحساب الجة ارتكاب بحج الجزائية المسؤوليةإعفاء الشخص الطبيعي من  وغير المقبول
 عن الجريمة التي تمّ المؤسسة الاقتصاديةالغير، لهذا يجب مساءلة كل من الشخص الطبيعي و

  3.كااارت
ةة المعترفة بتجدر الإشارة إلى أنّ النصوص التشريعية المسؤوليالجزائي سات للمؤس

 الجزائية المسؤوليةلم تكن واضحة بما فيه الكفاية، حيث اكتفت فقط بالقول أنّ  الاقتصادية
ةسات للمؤسالاقتصادي رتكب الجريمة سواء بصفته لا تمنع من متابعة الشخص الطبيعي م

ه لا يجب اعتبار إقراره ح فيه المشرع بأنوهو مبدأ عام يوض فاعل أصلي أو شريك،
ةة للمسؤوليالجزائي ةسات للمؤسذريعة من أجل إفلات الأشخاص الطبيعيين من  الاقتصادي
ة وجعلها وإعفائهم منها، فالمشرع يجب عليه تفصيل النصوص القانوني الجزائية المسؤولية

حيث اتسمت بالاقتضاب  مكرر 51عتمده في صياغته لنص المادة ي لم وهو ما ،جامعة مانعة
 .والإيجاز ولم يسع اال لمزيد من التفصيل الدقيق فيها

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد جاءت صياغتها وجيزة  2 -121المادة  أنّحتى 
ومة"  ها على أنّقتضبة من خلال نصة المسؤولياص المعنوية لا تستبعد للأشخ الجزائي

ة الأشخاص الطبيعيين فاعلين أو شركاء على نفس الأفعال مسؤولي."  

                                                             
1  -  Desportes Frédéric et le Gunehec Francis, Responsabilité des personnes morales, 
Editions Techniques, Juris-classeur, 1994. N° 618. 

2 - ر 51المادة  تنصة إنّ" الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على  ،مكرة المسؤوليللشخص المعنوي لا تمنع مساءلة  الجزائي
من قانون العقوبات الفرنسي، فقد  02 - 121أما بالنسبة للمادة  ،"ص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال الشخ

ةإنّ " ...  ت علىنصة المسؤوليالجنائي ة، لا تستبعد خضوع الأشخاص الطبيعيين، الذين اشتركوا في نفس للأشخاص الاعتباري
  ".  3 – 121حكام الفقرة الرابعة من المادة الجريمة، كفاعل أصلي أو كشركاء، لأ

، 1994، والمعمول به منذ أول مارس 1992تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة شريف سيد كامل،  - 3
  .114، مرجع سابق، ص القسم العام
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لى حيث ذهب البعض من الفقه إلى القول أنّ هذه المادة لم تنص بالصراحة الكافية ع
 1.ات وفقطت على مبدأ الجمع بين المسؤوليإنما نص، والجزائية المسؤوليةازدواج 
ر 51ادة لاحظ على نص الميمن  2- 121من قانون العقوبات الجزائري والمادة  مكر

أنهما جاءتا متشاتين في صياغتهما ومضموما في الفقرتين  ،قانون العقوبات الفرنسي
ع الجزائري المزدوجة، فالاختلاف الوحيد بينهما هو كون المشر المسؤوليةالخاصتين بإقرار 

ع الفرنسي لفاعل الأصلي أو الشريك، بينما المشراستعمل مصطلح المفرد في النص على ا
   2.جاءت صيغته بالجمع بالنسبة للفاعلين الأصليين والشركاء

ةة كذلك هل ازدواجية المسؤوليالجزائي 51على نص المادة  اًة بناءتقوم بصفة تلقائي 

  .؟من قانون العقوبات الفرنسي 2-121من قانون العقوبات الجزائري والمادة  مكرر
من أجل الجواب على هذا التساؤل، يجب دراسة طبيعة مختلف الجرائم التي يمكن أن 

تةسات سأل عنها المؤسا وفهمها، ومن  الاقتصاديضبط معيار يمكن من خلاله  ثمّواستيعا
ةة تحديد مسؤوليسة الاقتصاديالمؤس ةة الشخص الطبيعي في الدعوى ومسؤوليولن الجزائي ،
بين  الجزائية المسؤوليةازدواج في  بوجودمعيار يمكن الاستناد عليه في القول يكون هناك 

  .والشخص الطبيعي، إلاّ من خلال التمييز بين مختلف الجرائم وأنواعها المؤسسة الاقتصادية
وحسب  ،) أولاً( لذا سنحاول من خلال ما يلي التمييز بين الجرائم حسب نوعها 

  ). ثانياً(  فيها والشخص الطبيعي لاقتصاديةالمؤسسة امساهمة كل من 
  )ة ة وغير قصديقصدي(  التمييز بين الجرائم حسب نوع الجريمة: أولاً

في الركن المعنوي،  3ةة والجرائم غير القصديالتمييز بين الجرائم القصدييكمن جوهر       
والشخص  الاقتصاديةالمؤسسة بين  الجزائية المسؤوليةحيث يتم تحديد حالات ازدواج 

  .الذي قام بارتكاب الجريمة لحساا ومصلحتهال فيها والعضو أو الممثّ 1الطبيعي

                                                             
1  -  HENRI ROBERT Jacques, Responsabilité des personnes morales, Droit pénal, N° 8 
– 9, éditions du juris-classeur, Paris, Août – Septembre, 1998. P 16 

  .331أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 2
3  - بالنسبة للمشرف الجريمة القصديالفقه  أنّ ة كمصطلح، و إنما اكتفى فقط بالنص على مصطلح العمد في الجرائم، إلاّع الجزائري لم يعر

ه بذلك ه يقوم مختاراً بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون وعلمه أنعلم الجاني بأن" حيث عرفت بأا  ،التعريفقد تصدى لها ب
  :ب عنصرين هماة تتطلّالجريمة القصدي فهم من ذلك أنّأي ي ،"يخالف أوامره ونواهيه 

  =.اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة -1
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ةة فإنّ في حالة الجريمة العمدية المسؤوليةتقع على  الجزائيسة الاقتصاديوالشخص  المؤس
صين في للشخ الجزائية المسؤوليةالطبيعي على حد السواء، حيث يمكن التعبير عن ازدواج 

هذه الحالة ليس من خلال ارتكاب نفس الفعل مع الغير فحسب، بل يمتد ذلك حتى إلى فعل 
  .الاشتراك في الجريمة

هذا الرأي سانده القضاء الفرنسي من خلال محكمة النقض التي ذكرت في إحدى 
ه يتما أنقرارا إدانة الشخص المعنوي بتالطبيعي  إذا ثبت أنّ الشخص ،رهمة استعمال المزو

ة والممثّل كالمدير العام للمؤسسة عند تقديمه الشهادات أمام القضاء  قد كان واعياً بعدم صح
الوقائع الواردة بتلك الشهادات، وفي حالة تبث ذلك مع العلم أنّ نفس الشخص الطبيعي 

الشخص  يكون قد قام بارتكاب الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، فإنه يمكن إدانته مع
ضد كل من الشخص المعنوي  المتابعة تكون مبدئياً المعنوي في آن واحد، فالقاعدة تعني بأنّ

 2.والشخص الطبيعي الفاعل الأصلي أو الشريك للأفعال
 الجزائية المسؤوليةأنّ بة فقد ذهب الفقه إلى القول عمديالغير أما بالنسبة للجرائم 

ةلها تتحمسة الاقتصاديدها، ويكون شرط الازدواج لاغي في هذه الحالة لذا فقد وح المؤس
ميسة ل إثبات الخطأ المرتكب من طرف العضو أو ممثّ زوا بين حالتين، في حالة لم يتمالمؤس

سة، حيث قد ل المؤسسة وحدها دون العضو أو ممثّتقع على المؤس المسؤوليةفإنّ  ،الاقتصادية
ا و ارتكاب جريمة ولكن دون يقع ويتمإسنادها للشخص الطبيعي نتيجة عدم القدرة إثبا

  .على إثبات الجريمة
ا الحالة الثانية فهي تلك التي يتمفيها إثبات الخطأ على الشخص الطبيعي ونسبته له،  أم

في هذه الحالة، إذ يرى جانب من الفقه أنه لا يجب إعمال  ولكن يبقى الإثبات ضعيف جداً

                                                                                                                                                                                   
، الطبعة الوجيز في القانون الجزائي العاملمزيد من الإطلاع أنظر أحسن بوسقيعة، . بها القانونن الجريمة كما يتطلّالعلم بتوافر أركا -2=

  .152إلى  142، مرجع سابق من الصفحة 2017السادسة عشر 
اريف متعددة، منها القول بأنّ الخطأ هو فها المشرع الجزائري، وإنما عرفها القضاء بتعة، فهي الأخرى لم يعرقصديالغير لجريمة أما بالنسبة ل

كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر، ولكنبها، أنظر منصور رحماني، ه كان بوسعه تجن
دي وجد في نفس تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص عا" ، كذلك عرفها أحسن بوسقيعة بأا  118مرجع سابق، ص 
153، مرجع سابق، ص 2017، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة عشر " ةالظروف الخارجي.  

  .336أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
2  -  Gérard couturier, répartition des responsabilités entre personnes morales et 
personnes physiques, revue des sociétés, 1993, dalloz, p 308, et 309. 
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وليس ، المؤسسة الاقتصاديةالحالة غير ، ولن يحاسب في هذه الجزائية المسؤوليةمبدأ ازدواج 
ةة إلاّ إثبات عدم وفاء على النيابة العامسة الاقتصاديومخالفتها، حتى تستطيع إقامة  المؤس

عليها، فهي ليست بحاجة لتوفّر القصد الجنائي إذ يكفي مخالفة الالتزامات  الجزائية المسؤولية
ة الشخص الطبيعي إلاّ ولا تقوم مسؤولي 1،المؤسسة الاقتصاديةإدانة  ء ا حتى تتموعدم الوفا

  .في حالة تبث إهماله حسب حالة الجريمة
يرى البعض أنّ هذه الحالة تللنص الحَ طابقة تماماًعتبر مر51ي الذي جاءت به المادة ف 

ون العقوبات الفرنسي من خلال من قان 2-121من قانون العقوبات الجزائري والمادة  مكرر
إبرازه بوضوح في بيان أسباب قانون فيفري  وهو ما تمّ ،ع الموجود من نص المادةقصد المشر

  .2الفرنسي 1986
غير في الجرائم  الجزائية المسؤوليةأما من حيث الاستثناء فإنه يمكن إعمال مبدأ ازدواج 

ة، ويمكن في هذه الحالة إخضاع كل من يبصورة واضحة وجل اإثبا تمّ إذا ماقصدية ال
  3.عن نفس الجريمة الجزائيةة والشخص الطبيعي للمسؤولي المؤسسة الاقتصادية

في حالة كمثل هذه في عدم مراعاة الشخص  المؤسسة الاقتصاديةوتبرز مسؤولية 
  .الطبيعي لالتزاماته كالنظافة والأمن

  والشخص الطبيعي في الجريمة  قتصاديةالمؤسسة الاحسب مساهمة كل من : ثانياً
  :يتضمن هذا العنصر حالتين تتمثل الأولى في

  وحدها الجزائيةة للمسؤولي المؤسسة الاقتصاديةإخضاع  -1
سة اتخاذ قرار جماعي من طرف أحد الأجهزة المسيرة للمؤس تمّما إذا في حالة 

ة وغيرها، فإنّ الجريمة التي الجمعية العامكالمكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة أو  الاقتصادية
ا تقع مسؤوليةتها على اتفق كل هؤلاء على ارتكاسة الاقتصاديكون القرار  ،بحسف المؤس

اتخذ بالإجماع ولا يوجد شخص طبيعي محدةسند له د يمكن أن ت4.المسؤولي 
ة استعمالاًكذلك النيابة العام لصلاحيا وخاص؛ملائمة المتابعاتة إعمال مبدأ ا 

أم هو  المؤسسة الاقتصاديةتستطيع أن تقرر الشخص الذي سوف تخضعه للمتابعة أهو 
                                                             

1  -  Jean-Claude soyer, op cit, p 135. 
2  -  idem, p 415. 
3  -  jean-Pradel, op cit, p 514. 
4  -  Jean-Claude blanque, op cit, p 392. 
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أن تحصر المتابعة في ، وأجهزاأعضاء  أحدأو  سةلي المؤسممثّمن المحسوب الشخص الطبيعي 
  1.ةوفقط دون الشخص الطبيعي وذلك حسب ظروف القضي المؤسسة الاقتصادية

  فقة الشخص الطبيعير الجزائيةة للمسؤولي المؤسسة الاقتصاديةإخضاع  -2
ةإعمال مبدأ  يتمة المسؤوليةلكل من  الجزائيسة الاقتصاديوالشخص الطبيعي، أي  المؤس

ةة تطبيق مبدأ ازدواجية المسؤوليكانت الجريمة المرتكبة ناتجة عن أفعال ما إذا في حالة  الجزائي
ة هناك علاقة سببي حيث ،أي لولا تلك الأفعال لما وقعت الجريمة ؛طبيعيقام ا الشخص ال

سة ومعاملاا بعدم تقييد أرباح المؤس المؤسسة الاقتصاديةقيام مسؤول  فمثلاً ،بين الأمرين
سة في جريمة غش جبائي نتيجة وقوع المؤس إلىمباشرة غير يكون قد أدى بطريقة  ؛المالية
  .سةكن من خلالها تقدير الوعاء الضريبي للمؤسوجود سجلاّت يمعدم 

كذلك يتم ةة إعمال مبدأ ازدواجية المسؤوليكان قرار ارتكاب ما إذا في حالة  الجزائي
، أي أنّ المسؤول المؤسسة الاقتصاديةل الجريمة صادر من طرف الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

ة لإدارة الضرائب من قديم المعطيات الماليقد أعطى أوامر بعدم ت المؤسسة الاقتصاديةعلى 
أجل إعاقة عملها وتمويه حجم معاملات المؤسةة سة، ففي هذه الحالة تكون ازدواجيالمسؤولي 

لا يمكن في هذه  إذسة والشخص الطبيعي أمر واقع لا غبار عليه، وتوزيعها بين المؤس الجزائية
  2.وحدها سة الاقتصاديةالمؤسالحالة إسناد جريمة الغش الجبائي إلى 

كذلك يتم ةة إعمال مبدأ ازدواجية المسؤوليفي حالة قيام المسير بارتكاب  الجزائي
ما إلى ة أو إخفائها ويق السجلات الماليكمن يقوم بتمز ،الجريمة بنفسه أي قام ا مباشرة

ية إلى ارتكاب جريمة الغش الجبائي، ففذلك من الأفعال التي تي هذه الحالة يكون عتبر مؤد
المؤسسة قد ارتكب الجريمة لحساب  المؤسسة الاقتصاديةل الشخص الطبيعي عضو أو ممثّ

  3.ي لهاالفاعل الماد في هذه الحالة هو عتبريو ،الاقتصادية
بالنسبة للتةة شريع العربي فقد أخذ هو الأخر بمبدأ ازدواجية المسؤوليفمثلاً الجزائي ،

من قانون العقوبات السوري، ولكن  209ي لم ينص على ذلك ضمن المادة المشرع السور
ى لإحدى القضايا التي تورط فيها الاجتهاد القضائي السوري أجاب على ذلك عندما تصد

                                                             
1  -  François rousseau, op cit, p 816. 

  .350 أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص - 2
  .المرجع نفسه -3
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ة الشخص إقرار مبدأ أهلي" ، عندما قضت محكمة النقض السورية بأنّ 1شخص معنوي
ةة الاعتباري للمسؤوليةفي هذه ، لا يعني نالجزائيعن الأشخاص الطبيعيين الذين  المسؤولي

ة باسمها، وذلك أنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون الجريمة عن وعي يقترفون الأفعال الإجرامي
هم هو الذي يحمل في نفسه منوإرادة وعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها، والشخص 

فعل وإحداث النتيجة،  وهو يعلم جهة إلى ارتكاب الل في الإرادة المتالقصد الجرمي المتمثّ
ماهية فعله وخطورته على الحق الذي يبتغي الاعتداء عليه، وهو الذي أساء التصرف في 
الوسائل التي توجد لدى الشخص الاعتباري لإحداث الضرر بالغير وهدر الحقوق التي 

متوافرة في ة الجرمي المسؤوليةأضفاها اتمع على أفراده، الأمر الذي يجعل كل أسباب 
إنّ مفهوم النصوص القانونية الواردة في التجريم و ،إليهم الأشخاص الطبيعيين المشار

من قانون العقوبات، إنما يدلّ دلالة واضحة  209ومفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 
على أنّ عقاب الأشخاص الاعتباريين إنما نص عليه المشرع لإيقاعه زيادة على عقاب 

ة التي تمت من هؤلاء إنما تمت باسمها ص الطبيعيين، لأنّ الأفعال الإجراميالأشخا
ذا زيادة ة من نشاطها، فاقتضى الأمر مؤاخرة فيها وبالأساليب المستمدوبالوسائل المتوفّ

   2". إجرامياً ليها وعمالها الذين يرتكبون عملاًأعضاء إدارا وممثّعلى مؤاخذة مديريها و
بالنسبة للمشرةة ع المصري فقد نص على قاعدة ازدواجية المسؤوليضمن نص  الجزائي

المعدل ق بقمع التدليس والغش المتعلّ 1941لسنة  48من القانون رقم  01 مكرر 06المادة 
ة الشخص الطبيعي المنصوص عليها في دون الإخلال بمسؤولي"  :عندما نص على والمتمم

عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  ي جزائياًسأل الشخص المعنوهذا القانون ي
  ". ليه أو أحد العاملين بهإذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثّ

من المصري المشرع السوري و القضاءنفس موقف ل ذهبتقد محكمة التمييز الأردنية 
 المسؤوليةا لا يعفون من ة وأعضاء إدارمديري الهيئات المعنوي إنّ "على  هانص خلال

إحدى وسائلها، عليها باسم الهيئات المذكورة أو ب عاقباًم ، عندما يأتون أعمالاًالجزائية
ين ماداموا قد أقدموا على الفعل عن وعي عتبرون مسؤولين كفاعلين مستقلّإنما يو

                                                             
  .342محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
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ا أيضاً، لأنّ المة الشركة التي يمثّوإرادة، بالإضافة إلى مسؤوليع لم يقصد عندما لوشر
نص ةة إخراج الفاعلين الأصليين من على معاقبة الهيئة المعنوي1." المسؤولي  

  الفرع الثاني
  الجزائية المسؤوليةة ظ على قاعدة ازدواجيالاتجاه المتحفّ

ةة يذهب رأي من الفقه إلى رفض قاعدة ازدواجية المسؤوليسة بين  الجزائيالمؤس
شير فقهاء هذا الاتجاه إلى القول ل لها، حيث يخص الطبيعي العضو أو الممثّوالش الاقتصادية

أنّ القاضي وحده مع النيابة العامة وسلطة التقدير الواسعة في متابعة الشخص ة من لهم حري
  2.أو عدم متابعته المؤسسة الاقتصاديةل الطبيعي عضو أو ممثّ

، ومنها التشريع البلجيكي الذي ذهب كما أنّ بعض التشريعات قد أخذت ذا الرأي
، إلى 1999ماي  04الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي الصادر في  05في المادة 
القول أنلجريمة أو الخطأ الأكثر ط في ارتكاب اه لا يمكن إدانة إلاّ الشخص الذي تور

ذي قام بارتكاب الخطأ الأنه إذا كان الشخص الطبيعي المشخص أو المحدد هو خطورة، و
إرادة، ففي هذه الحالة يمكن أن تتم إدانته في وقت واحد ر وعن قصد واختيار وعلم وتبص
 3.مع الشخص المعنوي المسؤول

ضح من خلال ما ذهب إليه المشره سلك اتجاهين في سبيل الأخذ يتع البلجيكي، أن
ةة بقاعدة ازدواجية المسؤوليمن عدمها، ففي  الجزائيه لا يمكن متابعة  الفقرة الأولى نصبأن

إلاّ الشخص الذي قام بارتكاب الفعل الأكثر خطورة في الجريمة، وهو ذا يكون قد جعل 
معيار الخطورة في ارتكاب الجريمة هو الفيصل الذي يمكن من خلاله عدم تطبيق مبدأ 

ةة ازدواجية المسؤوليةبين كل من  الجزائيسة الاقتصاديل والشخص الطبيعي عضو أو ممثّ المؤس
جاءتمن قانون العقوبات البلجيكي قد  05سة، كما أنّ الفقرة الثانية من المادة تلك المؤس 

                                                             
 ،1438، الجزء الثاني، ص الجزائيةالمبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا  421ص  02عدد  1961لسنة / 31تمييز جزاء رقم  - 1

  .343عن محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  نقلاً
  .227سلي ويزة، مرجع سابق، ص بلع - 2

3  -  Jules Messinne , propos provisoires sur un texte curieux : la loi du 4 mai 1999 
instituant la responsabilité pénale des personnes morales, Revue de droit pénal et de 
criminologie, R.D.P. Revue mensuelle, n° 80ème Année, juin 2000. p.650.  
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ل، حيث أكّدت على قاعدة استبعاد ازدواجيةة بمعيار أخر لتأكّد المعيار الأوالمسؤولي 
 1.ون البلجيكييندة في ذلك ما ذهب إليه جزء هام من فقهاء القانمؤي ،الجزائية

الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي، يجب على القاضي  05فمن نص المادة 
الذي يتصدى بالنظر للفصل في قضية متورط فيها مؤستابعة شخص بمة، أن يقوم سة اقتصادي
ثر على معيار الخطأ الأك اًوذلك بناء ،أو الشخص الطبيعي المؤسسة الاقتصادية ؛واحد فقط

 2.خطورة
ف جانب من الفقه البلجيكي عبارة يوذلك باعتباره "  الخطأ الأكثر خطورة" عر

الأكثر ر الحاسم والتصرف الذي يقوم به أحد الشخصين المعنوي أو الطبيعي ويكون له الأث
  3.تأثيراً في ارتكاب الفعل الإجرامي

ة مبدأ الأخذ بقاعدة ازدوحيث ساندت محكمة النقض البلجيكيةة اجية المسؤوليالجزائي 
نوفمبر  09في  المؤرخت في قراراها لهذا نصوالشخص الطبيعي، و المؤسسة الاقتصاديةبين 

ه عند قيام من قانون العقوبات التي تنص على أن 02فقرة  05ة لا الماد "إلى أنه  2004
ة الشخص المعنوي حصرياًمسؤولي ص أو محبسبب تدخد، فإنّ ل شخص طبيعي مشخد

أنه إذا أرتكب لأكثر خطورة وحده يمكن إدانته، والشخص الذي ارتكب الخطأ ا
إرادة، فإنه يمكن إدانته شخص أو المحدد الخطأ عن قصد واختيار والشخص الطبيعي أو الم

ولا مبدأ الحق في محاكمة  ،دان فيه الشخص المعنوي المسؤولفي نفس الوقت الذي ي
ضد الشخص الطبيعي المشخص أو المحدد  الجزائيةيام بالمتابعة عادلة، يشترطان الق

  4". والشخص المعنوي في آن واحد
ت على أصحاب الاتجاه القائل أنّ وبذلك تكون محكمة النقض البلجيكية قد رد

الفقرة الثانية من قانون العقوبات البلجيكي، قد  05المشرع البلجيكي من خلال نص المادة 
ة وفقط، مثل ما ذهب عمديالغير عن الجرائم  الجزائية المسؤوليةة اد ازدواجيقصد من استبع

                                                             
1  -  Frédéric Lugentz et Olivier Klees, Le point sur la responsabilité pénale des 
personnes morales, Revue de droit pénal et de criminologie, n° 3 Mars 2008, la charte, 
p. 198 . 
2  -  Jules Messinne, op cit.p. 651. 
3  -  ibid, p 654. 

  .355، ورد في مرجع أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص 2004نوفمبر  09خ في قضت به محكمة النقض البلجيكية مؤر قرار - 4
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في فقرا الثانية  05الذي صرح بأنّ المادة ، ) Adrien Masset(  أدريان ماسيإليه الأستاذ 
تكون قد أقرةة ت مبدأ ازدواجية المسؤوليالجزائي ة، حيث أنّ كل من في حالة الجريمة العمدي

إدانتهما معاً عن نفس الجريمة في آن واحد، أما  والشخص الطبيعي يتم سسة الاقتصاديةالمؤ
فإنّ الشخص الذي قام  ؛نعدمة الإرادة الجرميةة مق الأمر بجريمة غير عمديفي حالة ما تعلّ

بارتكاب الخطأ الأكثر خطورة هو الذي سيتم عاقبته سواء أكان شخص معنوي أو شخص م
   1.سيتم إدانة واحد منهما فقطأي  ،طبيعي

إلى القول أنّ المشرع البلجيكي يكون  ) M. Faure(  فوركما ذهب الفقيه الفرنسي 
من قانون العقوبات البلجيكي، قد ذهب إلى خلق  05من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 

ةة استثناء لقاعدة عدم الأخذ بازدواجية المسؤوليا في الفقرة الأولى من المنصوص عليه الجزائي
وذلك من خلال اشتراطه لمتابعة الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في آن  ،05المادة 
ت عن قد تمّ 2أن تكون الجريمة المرتكبة من طرف الشخص الطبيعي المشخص أو المحدد ؛وحد
 .إرادةد واختيار وقص

ن قانون العقوبات م 05ون أنّ النص القانوني للمادة كما يرى الفقهاء البلجيكي
ة في حالة أوقع الجهات القضائي 3البلجيكي، قد اتسم بحالة غموض وعدم أمن تشريعي خطير

  .من قانون العقوبات البلجيكي 05حول كيفية تطبيق نص المادة  ،من الحرج
والشخص الطبيعي  المؤسسة الاقتصاديةالمزدوجة لكل من  الجزائية المسؤوليةإقرار  إنّ -

كل من تسول له نفسه الإفلات من سلطة العدالة،  4رعاً لردععتبر دأو الممثل لها يالعضو 
باعتبار أنّ الجريمة قد  ،وفقط المؤسسة الاقتصاديةتحت ذريعة وحجة أنّ المتابعة تقوم ضد 

  .ارتكبت لصالحها ولحساا
ةة إلاّ أنّ قاعدة ازدواجية المسؤوليالجزائي إعادة ض يجب أن يتمداً وتحديد بطها جي

ر 51عليها الاستناد في إقرارها، فنص المادة  معالمها وتبيان المعايير التي يتممن قانون  مكر
ة العقوبات الجزائري، جاء خالياً من أي معيار يمكن الاعتماد عليه في الأخذ بمبدأ ازدواجي

                                                             
1  -  Jules Messinne, op cit.p. 654 
2  -  M. Faure, «La responsabilité pénale des personnes morales : regard sur la 
jurisprudence » éd. KLUWER. 2004. n° spécial. P .148 
3  -  A. Misonne ,« Concours de responsabilités », in la responsabilité pénale des 
personnes morales en Belgique, op cit.p.141. 

  .101المهدي أحمد، الشافعي أشرف، مرجع سابق، ص  - 4
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طبيعي، حيث نصت على أنّ والشخص ال المؤسسة الاقتصاديةبين كل من  الجزائية المسؤولية
ساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو للشخص المعنوي لا تمنع م الجزائية المسؤولية"

  ".شريك عن نفس الأفعال
للشخص الطبيعي بالاشتراك  الجزائية المسؤوليةفالمشرع الجزائري لم يوضح هل تقوم 

سواء أكانت  المؤسسة الاقتصاديةنها سأل عفي كل الجرائم التي ت المؤسسة الاقتصاديةمع 
عمديةة أو غير عمدي.  

فمثلاً هل يمكن مر شركة اقتصاديساءلة مسيم حدثت لزبائن الشركة ة عن جريمة تسم
ر الشركة قد وفّر جميع بسبب عدم التزام العمال بمعايير الحفظ لتلك المواد، رغم كون مسي

أووضعها بين  زمة للحفظ والتبريدات اللاّالإمكانيم على يدي هؤلاء العمال وكو
  .هؤلاء العمال ؟ وعدم إحتياط ة إهمال ورعونةفهل يتحمل مسؤولي ،استعمالها

هذا الأمر جعل بعض القانونين الجزائريين يدعون إلى ضرورة إعادة صياغة نص المادة 
التي يمكن الاستناد من قانون العقوبات الجزائري بما يكفل ويضمن ضبط المعايير  مكرر 51

 المؤسسة الاقتصاديةبين كل من  الجزائية المسؤوليةعليها من أجل الأخذ بقاعدة ازدواجية 
  .والشخص الطبيعي المسير لها

ر 51ة لنص المادة حيث اقترح الأستاذ أحمد الشافعي الصياغة التاليمن قانون  مكر
ة نوي لا تستبعد بالضرورة مسؤوليللشخص المع الجزائية المسؤوليةإنّ " العقوبات 

ةالشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس الأفعال بالنسبة للجرائم العمدي.  
 الجزائية المسؤوليةة الشخص الطبيعي بمعي ،للمسؤول الجزائية المسؤوليةتقوم  

عنوي، اولة عضو جماعي للشخص المللشخص المعنوي، إلاّ إذا كانت الجريمة ناتجة عن مد
رتكبها ومنفّذها ي للجريمة أي مإذا لم يكن الشخص الطبيعي المسؤول؛ هو الفاعل المادو

د أو تقسيم مادياً بالنسبة للجرائم الأخرى باستثناء الجرائم العمدية منها، فإنّ حالات تعد
بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي ليست ممكنة، إلاّ إذا كان  الجزائية المسؤولية

الشخص الطبيعي المسؤول قد ارتكب شخصياً تصرفات غير معيبة لذاا، ولكنها أدت 
  .مباشرة إلى ارتكاب الجريمة، وذلك بسبب عدم أخد الإجراءات التي تسمح بتحاشيها

  .قد اتخذ شخصياً وبكل وضوح قرار اللجوء إلى ارتكاب الجريمة -
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- 1." للجريمةنة ارتكب عن قصد ودراية مجموع الأفعال المكو   
  المطلب الثاني

  عن الجريمة نفسها الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤولية
عن الجريمة  الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةذهب الفقه المقارن إلى تقسيم 

ة مباشرة وأخرى غير مباشرة، حيث أنّ الجريمة التي يكون ثبوت نفسها إلى قسمين، مسؤولي
، فهي في الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية المسؤوليةا إلى الغير أمراً لازماً ولابد منه لقيام سبتهنِ

ا في حالة ما إذا كانت هذه الحالة مسؤوليةة غير مباشرة، أمفي الجريمة المرتكبة لا  المسؤولي
صل إذاً بين باشرة، فالفية مسبتها إلى الغير فتعتبر في هذه الحالة مسؤوليف عند نِيتوقّ

باشرة أو بالجريمة المرتكبة من حيث كوا م الجزائية المسؤوليةالمسؤوليتين يكمن في علاقة 
2.باشرةغير م  

ستقلة ة غير مهي مسؤولي الاقتصاديةسة باشرة للمؤسالمغير  المسؤوليةأي بمفهوم أخر 
عن مسؤولية الشخص الطبيعي ة مرتكب الجريمة، فوجودها من عدمه يدور مع مسؤولي

م3.تهرتكب الجريمة أي تابعة لمسؤولي  
فهي التي تكون فيها الجريمة قد  ،الاقتصاديةسة المباشرة للمؤس الجزائية المسؤوليةأما 

 المسؤوليةنسب لحساا وباسمها، حيث ت المؤسسة الاقتصاديةلي ارتكبت من قبل أحد ممثّ
ةسة المباشرة للمؤسعن الاقتصادي الجريمة المرتكبة باعتبار أنّ مر عن إرادة رتكبها يسة عبالمؤس

  4.الاقتصادية
، الاقتصاديةسات باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤوليةالقول أنّ  من خلال ذلك يمكن

سأل بالتضامن ت المؤسسة الاقتصاديةالتي تقوم إذا ما نص القانون على أنّ  المسؤوليةهي تلك 
الفرع ( كم به عليها الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة عن تنفيذ الجزاءات التي حمع 
ا ) لالأوة، أمة المسؤوليالجزائي ةسة المباشرة للمؤسسة فهي التي ترتكبها  ،الاقتصاديالمؤس

                                                             
  .363أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .838، ص 2015، ة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسن العقوبات، القسم العامالوسيط في قانوأحمد فتحي سرور،  - 2
  .22بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، ص  - 3
  .المرجع نفسه - 4
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شر بانين لها ويكون إسناد الجريمة مة عن الأشخاص الطبيعيين المكوستقلّبصفة م الاقتصادية
ةسة للمؤسالفرع الثاني(  الاقتصادي .(  

لالفرع الأو  
  غير المباشرة عن الجريمة نفسها الجزائية المسؤولية

بالنظر إلى الجريمة المرتكبة  الاقتصاديةسات للمؤس غير المباشرة الجزائية المسؤوليةتقوم 
بسببها، حيث لا  لاقتصاديةالمؤسسة ادان والتي ت المؤسسة الاقتصاديةلي من طرف أحد ممثّ

باشرة، المغير  الجزائية المسؤوليةي حتى تقوم يكفي ارتكاب الجريمة من طرف الشخص الطبيع
بل يجب أن ي1.عاقب لارتكابه الجريمةدان الشخص الطبيعي وي  

ةقصد بوية المسؤوليالمغير  الجزائيةسات باشرة للمؤسة، هي تلك الاقتصاديالمسؤولي 
مسؤولة بالتضامن مع  المؤسسة الاقتصاديةعندما ينص القانون على أن تكون  ؛قتتحقّالتي 

كم ا عليه كالغرامة ة التي حلها القانوني من الأشخاص الطبيعيين عن تنفيذ الجزاءات الماليممثّ
  2.والمصادرة والمصاريف وغيرها

عندما يرتكب  تصاديةالاقسة باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤوليةحيث تقوم 
سة بطريقة سأل المؤسفت ،الجريمة المؤسسة الاقتصاديةالشخص الطبيعي الداخل في تكوين 

الحكم ا عليه كعقوبة عن  عن تنفيذ مختلف الجزاءات التي تمّ 3التضامن مع الشخص الطبيعي
الجزاءات التي  الجريمة التي ارتكبها، مثل الغرامة والمصادرة وتسديد المصاريف وغيرها من

  4.وكذا الشخص الطبيعي المؤسسة الاقتصاديةيحكم ا على 
، هي الاقتصاديةسة باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤوليةإلى اعتبار يذهب بعض الفقه 

ستندين في ذلك على فترضة، مة معن فعل الغير على أساس أنها مسؤولي المسؤوليةمن قبيل 
از للشخص المعنوي، حيث يرون بأنّ الشخص المعنوي شخص خيالي ة الافتراض نظريأو ا

                                                             
  .94 93محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص ص  - 1
، في قانون العقوبات الاقتصادي، دراسة مقارنة الاقتصاديةائم للشخص المعنوي عن الجر الجنائية المسؤوليةبن مجبر محي الدين،  - 2

  .145، ص 2002ة الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، رة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كليمذكّ
، الطبعة الأولى، دار الأوائل، الأردن، جاريةللشركات الت الجزائية المسؤوليةجمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحيم محمود عودة،  -  3

  .79، ص 2004
 والتدريب، جامعة ةالأمني للدراسات العربية ةالّ ،الإسلامي الفقه في ةالمعنوي ةللشخصي الجنائية المسؤوليةالشويعر،  السلام عبد - 4

  .20 ص ،2005، 40، عدد 20مجلد  الأمنية، للعلوم العربية نايف
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ع لدواعي اجتماعيافتراضي وحيلة محبوكة ابتدعها المشرة، عكس الشخص الطبيعي ة اقتصادي
ن من لحم ودم، فالقانون تالذي يتكونشأة عتبر أحكامه كاشفة للشخص الطبيعي وم
ة التي أوجبت إنشاء الشخص المعنوي هي نفسها للشخص المعنوي، لهذا فإنّ نفس الضرور

 المسؤوليةأوجبت مساءلته جزائياً عن الأفعال المرتكبة من طرف تابعيه كحالة من حالات 
لاختلاف الشخص الطبيعي  باشرة هي مفترضة نظراًالمغير  الجزائية المسؤوليةعل الغير، فعن ف

ت بسبب عدم القيام بواجبات الرقابة عن الشخص المعنوي، وكذا باعتبار الجريمة قد وقع
  1.في ارتكاب الجريمة المؤسسة الاقتصاديةعلى التابع الذي قام باستخدام وسائل وأدوات 

عتبر من بين صورها عدم استقلال ي هؤلاء الفقهاء؛ فنظرية ااز أو الفرض حسب
الغرامة التي توقع ة الشخص المعنوي عن تابعه، لهذا كانت العقوبة في العادة هي مسؤولي

ة للتابع، ففي حالة لم ة الشخص المعنوي بالظروف الشخصير مسؤوليتضامناً عليهما، وتتأثّ
تتم ةأنّ اعتبار ة الشخص المعنوي تنعدم، كما إدانة الشخص الطبيعي فإنّ مسؤوليالمسؤولي 

ة لقانون العقوبات عامباشرة، لا تكون إلاّ في الجرائم التي تسمح القواعد الالمغير  الجزائية
بافتراض الخطأ فيها فهي مسؤولي2.ةة استثنائي  

 المسؤوليةي رأى بأنّ الذ، 3بالإضافة إلى ما ذهب إليه الأستاذ عوض محمد عوض
عن فعل الغير، كون  المسؤوليةهي ضرب من  الاقتصاديةسات باشرة للمؤسالمغير  الجزائية

الطبيعة الخاصا ة التي تتمت ةعسة الاقتصاديتحول دون اعتبارها ممتنعة عن أداء واجب  المؤس
الحيلولة دون وقوع المخالفة، لأنّ واجب الحيلولة دون وقوع المخالفة لا يمكن القيام به إلاّ 

، وبالتالي فإنّ المؤسسة الاقتصاديةة إدارة وتسيير الذي يقوم بمهم الطبيعيمن طرف الشخص 
تابعة ، وفي حالة ما إذا تمّ مالمؤسسة الاقتصاديةاع غير ممكنة في حالة نسبة قيام جريمة الامتن

  .جزائياً فإنّ ذلك لا يكون إلاّ عن فعل الغير وفقط المؤسسة الاقتصادية
، إلاّ من الاقتصاديةسة باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤوليةق لقول بتحقّلا يمكن ا

لشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب الجريمة، وهو خلال وجود طرف أساسي ومهم وهو ا
ت عليه مختلف النصوص القانونيت ما نصةة، التي أقرة المسؤوليالجزائي سات للمؤس

                                                             
ة شرطة ، دراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون، أكاديميللشخص المعنوي الخاص الجنائية المسؤوليةأساس وهاب عمر البرطاوي، عبد ال - 1

  .15، ص 2005، العدد الأول، ، الإمارات العربية المتحدةدبي
  .18، ص المرجع نفسه - 2
  .451، ص 2000ة، الإسكندرية، ني، المكتبة القانوقانون العقوبات، القسم العامعوض محمد عوض،  - 3
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سات جاءت نتيجة إسناد الجريمة إليها وفقاً ة تلك المؤس، حيث أنّ مسؤوليالاقتصادية
1.رة قانوناًللشروط المقر   

باشرة المغير  الجزائية المسؤوليةقارنة على يعات الملقد نصت العديد من التشر
ةسات للمؤساق في ذلك من حيث الاقتصاديع الانجليزي الذي كان السبإبتداءا من المشر ،

ا ج الإطار الزمني، حيث اعترفةة زئياً مثل ترتيبه للمسؤوليلصاحب العمل الذي  الجزائي
تكاب جريمة الإزعاج العام حتى لو وقعت تلك الجريمة بار ؛قام أحد عماله في الطريق العام
  2.بمخالفة تعليمات صاحب العمل

 المسؤوليةالقضاء الانجليزي ومنذ منتصف القرن التاسع عشر كان قد توسع في تطبيق 
قة والجرائم الواردة في التشريعات الضي المسؤوليةقاً بين الجرائم ذات باشرة، مفرالمغير  الجزائية

باشرة، إلاّ أنّ القضاء المغير  الجزائية المسؤوليةصريحة تقر ة، رغم عدم وجود نصوص نظيميالت
 الجنائيةالانجليزي قام بإقرارها من خلال إعمال نظريتين في تفسير وتطبيق التشريعات 

الخاصتين ل وقاعدة التفويض، حيث استعملت هاتين القاعدة، وهما قاعدة التفسير المفص
  3.باشرةالمغير  الجزائية المسؤولية لتبرير

 المسؤوليةساس اعتبار كل من نظرية التفسير المفصل ونظرية التفويض تقوم على أ
إنما ءا على نظرية الفرض أو ااز وفترضة ليس بناة مباشرة، بأنها مسؤوليالمغير  الجزائية

فترضة، باعتبارها جرائم ة مة هي مسؤوليقعن الجرائم الضي الجزائية المسؤوليةعلى أساس أنّ 
  4.ب نوعاً من الإثم الجنائي لانعدام الركن المعنوي فيهالا تتطلّ
ةعتبر جرائم تالمسؤولي نتيجة  5قة في القانون الانجليزي تحوز على أكثر من نصفهالضي

ل الدولة من خلال التتدخشريع في مجال أنشطة الرعاية التجاريومن أمثلة  ة،ة والاجتماعي

                                                             
1 - DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, 4e édition, 
édition ECONOMICA, Paris, 2008, p 568. 
2 - a .p. Simester, j r, Spencer, g .r, Sullivan and g. j, Virgo semester and Sullivan’s 
criminal law, theory and doctrine ( oxford: hart publisher lid, 15 th ed, 2013  ,)  p 269. 
3  - Andrew Ashworth, principles of criminal, law, ( oxford: oxford university press, 
2009 ), p 149. 

  .31بطي سلطان لمهيري، مرجع سابق، ص  - 4
5  - Janet, loveless, criminal law, text, cases and material ( oxford: oxford university 
press, 2014  ,) p 148. 
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ضمن القانون  1قةفي الجرائم الضي الاقتصاديةسات باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤولية
، حيث اعتبرت 1990من قانون سلامة الأغذية لسنة  08الانجليزي، ما نصت عليه المادة 

والشروط الشركة مسؤولة جزائياً في حالة ما إذا ثبت قيامها ببيع أغذية مخالفة للمواصفات 
ر عنصر العلم أو الإهمال أو الرعونة أو أية صورة ، حتى دون اشتراط توف08ّالواردة في المادة 

أخرى للخطأ من جانب الشركة أو أحد العاملين لديها، باعتبار الجرائم الضيقة لا تتطلّب 
  . إنما تقع بمجرد قيام ركنها الماديمعنوياً و ركناً

حيث  2القضاء الانجليزي في قضية كرومب ضد جلمور بعهوهو نفس النهج الذي ات
ة الشركة والعامل الذي قام ببيع غذاء تحت قضت المحكمة في قضية كوبن ضد مور؛ بمسؤولي

وصف تجاري غير صحيح مخالفاً للقانون من خلال ذلك، حيث استند القضاء في تأسيس 
تحتاج إلى توفّر العلم أو الإهمال أو  في مثل هذه الجريمة لا الجزائية المسؤوليةحكمه على أنّ 

إنما يكفي قيام العامل ببيع الغذاء تحت وصف من طرف العامل أو حتى الشركة، و الرعونة
  3.تجاري خاطئ

ةلجرائم  4ة التفسير الشاملكما اعتمد القضاء الإنجليزي على نظريالمسؤولي قة في الضي
ةة إقراره للمسؤوليغير المباشرة الجزائي ةسة للمؤسحيث اعتبر السلوك الإجرامي الاقتصادي ،

كأنه هو من ارتكب إلى صاحب العمل، و المسؤوليةفيه المرتكب من طرف العامل تنتقل 

                                                             
1 - يقصد بالجريمة الضيا القانوني في الركن المادي وفقط، حيث لا يهم توفّر الركن المعنوي من عدمه قة هي تلك الجريمة التي يختزل بنيا

د ارتكاب السلوك الإجرامي سواء كان سلبياً أو إيجابياً، فإنّ الجريمة تقوم فيها، سواء كان يتوفّر على القصد الجنائي العام أم الخاص، فبمجر
  .بناء على ذلك، ومن أمثلة هذا النوع في القانون الجزائري، نجد الجرائم الجمركية

2 - هذه القضية تةة عتبر دليلاً على إقرار القضاء الانجليزي للمسؤوليا، وللوالدين عن إهمال أولادهم الجزائيقة في هي مثال للجرائم الضي
ب ابنه عن القانون الإنجليزي، حيث تعود تفاصيل القضية إلى قيام القضاء الانجليزي بإصدار حكم قضائي ضد الوالد، بسبب تكرار تغي
ست المحكمة حكمها ذلك على أساس أنّ هذه الجريمة من جالدراسة، على الرغم من عدم علم الوالد بتغيةرائم ب ابنه، حيث أسالمسؤولي 

الضيقة، والتي لا يب ولده عن مقاعد الدشترط فيها علم الوالد أو إمكان علمه بتغيالقاصر عن مقاعد  براسة، تجدر الإشارة إلى أنّ تغي
عاقب عليه القانون الانجليزيالدراسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي ي.  

3 - David Ormerod  , smith and Hogan’s criminal law (oxford: oxford university press 13 
th edition, 2011 ), p 282. 

4 - يةة التفسير الشامل إعمال قصد بنظرية المسؤوليةغير المباشرة، أي  الجنائيعن فعل الغير، فمثلاً يلجأ القضاء إلى سلوك منهج  المسؤولي
ل في تفسير النصوص التشريعية المتعلّقة ببيان الأفمفصنة للسلوك الإجرامي لبعض الجرائم، بناءا على وجود علاقة قانونية المكوة عال المادي

معينة تربط الفاعل الأصلي للجريمة مع ذلك الغير، حيث يعتبره القضاء مسؤولاً جنائياً، كالسلوك الإجرامي المرتكب من قبل العامل، 
الفعل الحقيقي، حيث لا يشترط هنا توفّر علم صاحب العمل بالسلوك  حيث يسأل عنه صاحب العمل جنائياً، و كأنه هو من ارتكب

  .في ارتكابه الجنائيةالإجرامي الذي ارتكبه تابعه أو عدم مساهمته 
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من طرف  الجنائيةالفعل حقيقة، حيث لا يمكن الاستناد إلى عدم توافّر صور المساهمة 
فترضة نظراً ته م، لأنّ مسؤوليصاحب العمل أو عدم علمه بواقعة ارتكاب العامل للجريمة

ة بين العامل وصاحب العمللوجود علاقة التبعي.  
ع القضاء الانجليزي في إعماله لنظرية التفسير الشاملكما توس ة في تقريره للمسؤولي

سة باشرة للمؤسالمغير  الجزائية المسؤوليةباشرة، وذلك من خلال تقرير المغير  الجزائية
لها أو النائب عنها، ومن ذلك ما قضت به حتى عن الأفعال الواقعة من طرف ممثّ، الاقتصادية

محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر بإدانة شركة قامت بالتعاقد مع إحدى 
المستشفيات على توريد الحليب لها، بسبب أنّ الزجاجات المستعملة في توريد الحليب لم 

اته الصادرة سنة من لائحة الحليب ومشتقّ 25فة لنص المادة تكن نظيفة، وهو ما يعد مخال
ة تصنيع وجمع ، على الرغم من أنّ عملي1939إعمالاً لقانون الغداء والأدوية لسنة  1949

وتعقيم وتعبئة وتوصيل الحليب للمستشفى قد تمّت بواسطة شركة أخرى، حيث لم يكن 
دة أي إشراف أو رقابة على عمليللشركة المورادة، حيث ا، وهو ما دفعت به الشركة المور

ة الشركة، وذلك لأنّ الشركة المصنعة في إقرار مسؤوليقضت المحكمة برفض الدفع المثار و
حكم الوكيلة عن الشركة المورعة لزجاجات غير دة، مما يجعل أفعال استعمال الشركة المصن

دة، بحنظيفة في تعبئة الحليب تنصرف إلى الشركة الموريث تعد رتكبة معه أفعال الاستعمال م
 1.كذلك من الشركة الأخيرة
ا بالنسبة للمسؤوليةة أمباشرة تطبيقاً لقاعدة التفويض أو الإنابة، فهي المغير  الجزائي

ق على نوع محدةد من الجرائم ذات تطبالمسؤولي ب لقيامها توفّر وضع خاص قة التي تتطلّالضي
  2.ص له بمزاولة نشاط فيهناء أو المالك له أو المرخبمرتكبها كالحائز للب

حيث اعتمد القضاء الانجليزي على قاعدة التفويض بناءاً على الحيل التي يبتكرها 
لصاحب  الجزائية المسؤوليةلثغرات القانون، حيث أقر القضاء ب أصحاب التراخيص استغلالاً

لشروط الترخيص الصادر له، وذلك في حالة الترخيص عن الجريمة المرتكبة من غيره بالمخالفة 
ما إذا صاحب الترخيص بتفويض غيره بمزاولة النشاط المرخص له، استنادا إلى أنّ تفويض أو 

                                                             
1 - quality dairies ( York ) ld, v, Pedley, ( 1952 ), 1 kb, p 275. 
2 - Richard card, card, cross – and Jones criminal law, ( oxford: oxford, university, 
press, 2014 ). P 855. 
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عتبر قبول منه بتحمل جميع تبعات ذلك غيره بمزاولة النشاط ي ؛إنابة صاحب الترخيص
لمفوض أو المناب تعود على ، فجميع تصرفات االجزائية المسؤوليةالتفويض بما في ذلك 

صاحب الترخيص حتى ولو كانت تلك الجرائم واقعة بسبب مزاولة النشاط، حيث يكون 
ض بارتكاب السلوك صاحب الترخيص هو الفاعل الأصلي للجريمة والعلم المتوافر لدى المفو

ح نّ كماً عالماً بوقوع الجريمة، حيث أالمحظور، ينصرف إلى صاحب الترخيص الذي يعد
بناءاً على قاعدة التفويض تقوم في مواجهة كل من الشخص الطبيعي  الجزائية المسؤولية

  1.على السواء المؤسسة الاقتصاديةو
غير  الجزائيةة في تقريره للمسؤولي كما تجدر الإشارة إلى أنّ استناد القضاء الانجليزي

ير الشامل لنصوص جرائم باشرة، سواء أكان ذلك الاستناد على أساس قاعدة التفسالم
 المؤسسة الاقتصاديةتقع على  المسؤوليةلقاعدة التفويض، فإنّ  قة أو إعمالاًالضي المسؤولية

هي في  الاقتصاديةسات باعتبار أنّ المؤس ،لين لها على حد السواءوالأشخاص الطبيعيين الممثّ
م التي يرتكبها الأشخاص ة، لذا من الممكن أن يرتكبوا الجرائالحقيقة أشخاص قانوني

باشرة إعمالاً المغير  الجزائية المسؤوليةزي قد أقر الطبيعيين، وعليه فالنظام القضائي الانجلي
 2.عن فعل الغير الجزائية المسؤوليةلقاعدة 

عن  المسؤولية، لا يعني إطلاقاً نفي تلك الاقتصاديةسة للمؤس الجزائية المسؤوليةفإسناد 
إرادة والعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها، لذين يرتكبون الجرائم عن وعي واالأشخاص 

ومعرفة ماهية الفعل وخطورته على الحق المعنوي عليه، الأمر الذي يجعل كل أسباب 
  3.هرة بحقّمتوفّ الجزائية المسؤولية

شرة عندما باالمغير  الجزائية المسؤوليةهو الأخر ب بالنسبة للقانون الفرنسي فقد أخذ
خ 1484-45من الأمر رقم  56في الفقرة الثالثة من المادة  نصمن  1945جوان  30في  المؤر

سة أو نشأة أو مؤسكل م" قانون قمع الجرائم ضد التشريع الاقتصادي والأسعار على أنّ 

                                                             
1  -  ashworlh, supra, note, p 149. 
2 - William Wilson, criminal, law ( Edinburgh: Pearson education limited, fifth, edition, 
2014, p 177. 

، الطبعة الأولى، دار ادلاوي، الاحتيال المصرفي –ثة ة والمستحدسلسلة الجرائم الماليحسين محمد الشبلي، مهند فايز الديوكات،  - 3
  .90، ص 2008عمان، 
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ا مديريها جمعي ة تكون مسؤولة بالتضامن عن المصادرة والغرامة والمصاريف التي يحكم
  ". و الأشخاص الذين يعملون اأ

من خلال الحكم الذي  المسؤوليةكما أخذ القضاء الفرنسي بتطبيق ذلك النوع من 
، 2001ديسمبر  18لمحكمة النقض الفرنسية في قرار لها مؤرخ في  الجزائيةأصدرته الغرفة 

ت على مريمة تقليد عاقبة شركتين تجاريتين كشخصين معنويين مع مسيريهما عن جعندما نص
ة والتي تمّأو تزييف العلامات التجاري ة للمنافسة اكتشافها من طرف أعوان الإدارة العام

والاستهلاك وقمع الغش إثر مة العطور المنتجة من قبل الشركتين، حيث تمّ راقبتهم لنوعي
ر والشركة للمسؤوليةة إخضاع كل من المسيالجزائي، ا ل باعتباره ممثلاً للشفالأوركة، أم

االأخر باعتباره ما لصالحها ولحسا 1.رتكب الجريمة قد قام 
ا بالنسبة للتشريعات العربيةهي الأخرى بة فقد أخذت أمة المسؤوليباشرة المغير  الجزائي

ةسات للمؤسالاقتصادي.  
ها المشرمن 442ع الأردني في قانون العقوبات في المادة حيث أقرت علىه، التي نص 

الأشخاص المسؤولين في الشركة بالتضامن في حالة القيام بارتكاب الجريمة مساءلة الشركة و
  .باسم ولحساب الشركة

، بأنّ 1962الصادر سنة  61- 31كما قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 
أعضاء الهيئات المعنويةعفون من ة لا ية المسؤوليسم الهيئات ، عندما يأتون عملاً باالجزائي

داموا أقدموا على الفعل ين ماعتبرون كفاعلين مستقلّإنما يسائلها، والمذكورة أو بإحدى و
لوا، لأنّ المشرع عندما نص على ة الشركة التي يمثّإرادة، بالإضافة إلى مسؤوليعن علم و

ته ؤوليبل تكون مس المسؤوليةمعاقبة الشخص المعنوي لم يقصد إخراج الفاعل الأصلي من 
  2.بالتضامن مع الأشخاص المعنويين

سات للمؤس غير المباشرة المسؤوليةأما بالنسبة للمشرع المصري فقد أقر نوعين من 
  :3وهما الاقتصادية

                                                             
1  - cass: crim. 18 décembre 2001. Cité par Henri robert ( jacques ), contre façon, 
responsabilité pénale des personnes morales, droit pénal n° 5, édition juris–classeur, 
paris, mai 2002, p 17. 

  .359رنا إبراهيم العطور، مرجع سابق، ص  - 2
  .104محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 3
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1- ةة مسؤوليسة الاقتصاديعلى نحو المؤس إدانة الشخص رتبط بالضرورة بمعاقبة وتابع وم
  .قتصاديةالمؤسسة الاالطبيعي الذي يعمل لدى 

2- مسؤوليالحكم عليه، حيث تتضامن  سة بالتضامن مع الشخص الطبيعي الذي تمّة المؤس
  .كم ا عليهمعه في العقوبات المالية التي ح المؤسسة الاقتصادية

غير  الجزائية المسؤولية، يرى بأنّ كما تجدر الإشارة إلى أنّ الفقه والقضاء في مصر
ة، لأنها جاءت مخالفة للقواعد العامة المعمول الاستثنائيالمفترضة و سؤوليةالمباشرة من قبيل الم

ر بأنّ الشخص لا يا، والتي تقرا فعلاً، وسأل إلاّ عن الأفعال التي ي ه قامأنّ إقرار ثبت أن
  1.عبنصوص صريحة من طرف المشر باشرة لا يكون إلاّالمغير  الجزائية المسؤولية

باشرة المغير  الجزائية المسؤوليةة على ة الخاصلعديد من القوانين المصريولقد نصت ا
ق بالبيئة، حيث المتعلّ 19942لسنة  04القانون رقم  نجد ضمن نصوصها ومن تلك القوانين

من هذا القانون على 96ت المادة نص :أنّ المنشآت التجارية والصناعية والسياحية، ة والخدمي
صيب أي شخص طبيعي  كل فيما يخصه بالتضامن عن جميع الأضرار التي تيكونون مسؤولين

وسداد الغرامات التي توقع تنفيذاً له وتكاليف إزالة  ،أو اعتباري من جراء مخالفة هذا القانون
  .أثار تلك المخالفة

في  ، فقد نص3المتعلّق بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي 1994لسنة  38أما القانون رقم 
يكون المسؤول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري " منه على أنه  11المادة 

ة أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال، هو أو إحدى الجهات الحكومي
مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسؤولية معه ة تضامني

  ". يحكم ا في العقوبات المالية إلى

                                                             
 758، ص ص 2014، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات، القسم العاممحمود نجيب حسني،  - 1

759.  
، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ق بالبيئةالمتعلّ، 1994يناير  27في  المؤرخ، 1994لسنة  04القانون رقم  - 2

  . 1994فيفري  03في  المؤرخ، 05العدد 
، الصادر في الجريمة الرسمية ق بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبيالمتعلّ، 1994جوان  06في  المؤرخ، 1994لسنة  38القانون رقم  - 3

  .1994جوان  20في  المؤرخ، 22بية، العدد لجمهورية مصر العر
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ق بإصدار المتعلّ 1992لسنة  95من القانون رقم  68ة وهو نفس ما ذهبت إليه الماد
عاقب المسؤول عن الإدارة ي" ه ة على أنت تلك الماد، حيث نص1قانون سوق رأس المال

الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررتكب بالمخالفة لأحكام هذا رة عن الأفعال التي ت
  .القانون

في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات  أموال الشركة ضامنةوتكون 
ق بإصدار قانون مكافحة المتعلّ 2002لسنة  80من القانون رقم  16وكذا المادة . "ةمالي

رتكب فيها الجريمة بواسطة في الأحوال التي ت" أنه ت على ، عندما نص2غسيل الأموال
عاقب المشخص اعتباري، ية للشخص الاعتباري المخالف؛ سؤول عن الإدارة الفعلي

بذات العقوبات المقررتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا تبث رة عن الأفعال التي ت
  .علمه ا، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

ن عقوبات عن الوفاء بما يحكم به م بالتضامنويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً 
ة وتعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد مالي

  .ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري 

قضي بوقف نشاط الشخص في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن ت
ة لا تتجاوز سنة الاعتباري لمد."  

يرى الأستاذ علي عبد القادر القهوجي بأنّ المشرع المصري، يكون قد أراد أن تكون 
أموال الشخص المعنوي ضامنة للوفاء بالغرامات الماليا على ممثّ ة التي يمكن أن يتم له الحكم

ا يمكن أن تكون كبيرة ويعجز ذلك الشخص الطبيعي باعتبار أنّ قيمته ،أو مسيره شخصياً
عن الوفاء ا في أغلب الأحيان، مما يحول دون تنفيذها وبالتالي فإنّ المشرع ذهب إلى 

  3.إمكانية الرجوع على الشخص المعنوي من أجل تسديد الغرامة
                                                             

، الصادر في الجريدة الرسمية ق بإصدار قانون رأس سوق المالالمتعلّ، 1992جوان  22في  المؤرخ، 1992لسنة  95القانون رقم  - 1
  .1992جوان  22في  المؤرخ، مكرر 25لجمهورية مصر العربية، العدد 

، الصادر في الجريدة ق بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموالالمتعلّ، 2002ماي  22في  خالمؤر، 2002لسنة  80القانون رقم  - 2
   .2002ماي  22في  المؤرخ، مكرر 20الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

الجنائي، الدار الجامعية والجزاء  الجنائية المسؤولية، نظرية الجريمة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، علي عبد القادر القهوجي -  3
  .783، ص 2000للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 
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سات ة للمؤسباشرالمغير  الجزائية المسؤوليةفقد أقر ب أما فيما يخص المشرع الجزائري
الفقرة  04ة، حيث نص في المادة في كل من قانون العقوبات والقوانين الخاص الاقتصادية

خ 231-06لة بموجب القانون رقم الرابعة المعدم  ،2006ديسمبر  20في  المؤرل والمتمالمعد
 تضامنينمعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة ي" على أنه  لقانون العقوبات

في رد الأشياء والتعويضات المدنيت عليه المادتان ة والمصاريف القضائية مع مراعاة ما نص
ة في هذه الماد ، مع العلم أنّ" الجزائيةمن قانون الإجراءات  370و )  04الفقرة (  310

نصها الأصلي لم تكن تنص على ذلك أبداً، حيث أضيفت الفقرة الرابعة بموجب تعديل 
2006.  

أما فيما يخص قوانين الجباية والضرائب في الجزائر، فقد نصت هي الأخرى كذلك 
على مبدأ التضامن بين كل من الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في سداد مختلف 

ا، حيث نص م على رقم ومن قانون الرس 135ت المادة الغرامات والعقوبات المالية المحكوم
لنفس  هم حكماًضد الأشخاص أو الشركات الذين صدر لزمي" الأعمال، على أنه 

، أما بالنسبة لقانون " همة الصادرة في حقّللعقوبات المالي بالدفع المشتركالمخالفة، 
على نفس المعنى،  303الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فقد نص هو الأخر في المادة 

إنّ الأشخاص والشركات المحكوم "  ما يلي 303حيث جاء في الفقرة السابعة من المادة 
، " ة الصادرة في حقهم، العقوبات المالييدفعوا بالتضامنعليهم لنفس المخالفة، ينبغي أن 

ة الأخرى في عن جملة القوانين الضريبي المباشرة هو الأخر لم يشدغير كذلك قانون الضرائب 
إنّ الأشخاص أو الشركات "  على ما يلي 551في المادة  إقراره لمبدأ التضامن، حيث نص

 رةة المقر، العقوبات المالييدفعوا بالتضامنالمحكوم عليهم بنفس المخالفة، ينبغي عليهم أن 
"ه  36ت المادة ، كذلك نصا الأولى على أنيكون الأشخاص أو " من قانون الطابع في فقر

ة الصادرة في مات الماليفي دفع الغرا تضامنينمالشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة، 
الفقرة الأولى من قانون التسجيل  121، لنختم القوانين الجبائية بما نصت عليه المادة " همحقّ

إنّ الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن  "التي جاء فيها 
تضامنينيدفعوا م ا عليهمالعقوبات المالي ة المحكوم ."  

                                                             
، 1966جوان  08في  المؤرخ، 156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20في  المؤرخ، 23-06القانون رقم  - 1

  .2006ديسمبر  24في  المؤرخ، 48، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون العقوبات المتضمن
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لاحظي على كل القوانين الجبائية بمبدأ التضامن بين ة تطابقها في نفس الأحكام الخاص
ا عليهم بمناسبة الأشخاص أو الشركات في تسديد الغرامات والعقوبات المالي ة التي يحكم

  .ارتكام لجرائم منصوص عليها في تلك القوانين
باشرة، لا تكون المغير  الجزائية المسؤوليةة في لعمومييبقى أن نشير إلى أنّ الدعوى ا

تضامناً مع كطرف أصلي فيها، وذلك لكوا طرفاً احتياطياً م المؤسسة الاقتصاديةضد 
الشخص الطبيعي الممثّل لها إذا تعلّق الأمر بتغطية الجزاءات المالية وليس بمسؤولية ة جزائي

ةحقيقي.  
 المسؤوليةه الفقه والقضاء في إقرار وعليه يمكن أن نقول بأنّ الأساس الذي قام علي

عي الممثّل لها بشكل غير مباشر أي تضامني مع الشخص الطبي الاقتصاديةسات للمؤس الجزائية
ليها وهي التي هي المسؤولة عن أعمال ممثّ المؤسسة الاقتصاديةن في أنّ موالمكون لها، يك

1.ف الجرمي المرتكبتحصل على النفع من التصر  
  الثاني الفرع

  عن الجريمة نفسها الاقتصاديةسات المباشرة للمؤس الجزائية المسؤولية
تقوم نظرية الحقيقة على أساس وجود تماثل بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 

إن كان يملك رأساً وعقلاً شخص الطبيعي وسواء من ناحيتي البيولوجيا أو القانون، فال
يمتلك الأدوات والوسائل التي تمكّنه من القيام بمختلف  فالشخص المعنوي كذلك ،وأصابع

أصابعه هم مجموعة عماله ديره ولة إليه، فعقله هو مجلس إدارته ورأسه هو ممهامه الموك
وبالتالي فإنّ إرادة  ،وظفيه، فالشخص المعنوي له القدرة على التعبير عن إرادته قولاً وفعلاًوم
  2.يستطيع أن يقاضي ويقاضى تمّ ليه هي إرادته بلا فارق ومنممثّ

فمسؤولية الحقة الشخص المعنوي طبقاً لنظرييقة، هي مسؤولية شخصيلا باشرة وة وم
ةعتبر من تل الشخص المعنوي، عن فعل الغير، لأنّ الخطأ الذي وقع من عضو أو ممثّ المسؤولي

                                                             
، الطبعة الأولى، دار الأوائل، عمان، ةللشركات التجاري الجزائية المسؤولية ،عوده محمود الرحيم عبد أحمد ،الحموي محمود جمال - 1

  .80، ص 2004
مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة  ، دراسة مقارنة،للشخص المعنوي الخاص الجنائية المسؤوليةأساس عبد الوهاب عمر البرطاوي،  - 2

  .12، ص 2005، 01العدد  الإمارات العربية المتحدة، دبي،
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ه وقع منه بسبب وجود تطابق بين الشخص المعنويي وممثّسأل عنه وكأنسأل كلا له، حيث ي
الشخصين عن الجريمة التي يها جريمة واحدة مع تعد1.د المساهمين فيهانظر إليها بأن  

ةقصد بوية المسؤوليالجزائي ةسات المباشرة للمؤسة، هي تلك الاقتصاديالتي يتم  المسؤولي
ةسة فيها إسناد الجريمة للمؤسالاقتصادي بطريقة مباشرة، فيتم تابعتها باعتبارها فاعلاً أصلياً م

  2.ويحكم عليها بالعقوبة
حيث يتم ة التي تتناسب وطبيعتها، كالغرامة والحل والغلق الحكم عليها بالعقوبة الأصلي

الكاملة الناتجة عن  الجزائية المسؤولية المؤسسة الاقتصاديةتحميل  ، أي يتم3والمصادرة
المؤسسة الطبيعي، الذي ارتكبها باسم ولحساب التصرفات الصادرة من طرف الشخص 

المؤسسة ة الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة وتمثيل ، بغض النظر عن مسؤوليالاقتصادية
  4.الاقتصادية

يكفي لوقوعها، ارتكاب الجريمة من  الاقتصاديةسات المباشرة للمؤس الجزائية المسؤوليةف
، حتى ولو لم يصدر حكم بإدانة ؤسسة الاقتصاديةالمطرف الشخص الطبيعي باسم ولحساب 

ب باشرة التي تتطلّالمغير  الجزائية المسؤوليةريمة، عكس الشخص الطبيعي الذي ارتكب الج
ذلك، فهناك استقلالية بين مسؤوليةة ة تامسة الاقتصاديالمؤس ة الشخص الطبيعي، ومسؤولي

  5.ولا وجود لأي علاقة بين المسؤوليتين
 مة جزائياً والتي تمّد ارتكاب الأفعال ارالمباشرة تنعقد بمجر الجزائية المسؤوليةذ أنّ إ

ةسة المصادقة عليها من طرف الأغلبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسالاقتصادي ،
   6.سةة العامة للمؤسلين للجمعيمن الأعضاء المشكّ

                                                             
  .13، ص سابقالرجع المعبد الوهاب عمر البرطاوي،  - 1
والتدريب، جامعة ة ة العربية للدراسات الأمني، الّة في الفقه الإسلامية المعنويللشخصي الجنائية المسؤوليةعبد السلام الشويعر،  - 2

  .20، ص 2005، 40، عدد 20مجلد  المملكة العربية السعودية، نايف العربية للعلوم الأمنية،
  .245بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
ان، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الجزء دار الفكر للنشر، عمفي التشريع الأردني الاقتصاديةالجرائم نائل عبد الرحمان صالح،  - 4

  .151، ص 1990
  .109محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
  .296أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 6
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مة جزائياً التي ارتكبها أعضاء الإدارة أو أحد أجهزة اربالإضافة إلى أن تكون الأفعال 
رتكب بمناسبة ممارسة ، وتالمؤسسة الاقتصادية، قد ارتكبت باسم ولفائدة المؤسسة الاقتصادية

  1.للمصلحة المباشرة له، وبوسائل التنفيذ التابعة له ونشاط الشخص القانوني
المؤسسة رتكبة من طرف عضو بمجزائياً رمة أن تكون الأفعال اإلى بالإضافة كذلك 

، حيث يقوم ذلك العضو بوظيفة المداولة والتنفيذ في نفس الوقت، وتكون تلك الاقتصادية
رةمة، قد ارتكبت لمصلحة الأفعال اسة الاقتصاديوحدها، فإذا توفّرت كل تلك  المؤس

عتبارها فاعلاً أصلياً با، الاقتصاديةسة ؤسالمباشرة للم الجزائية المسؤوليةالشروط يمكن إسناد 
  2.وحدها أو فاعلاً أصلياً مع غيرها

 الجزائية المسؤوليةالمباشرة قد أخذت ا جميع التشريعات التي أقرت ب الجزائية المسؤولية
ةسات للمؤسالاقتصادي، ا، حيث قضت محكمة اللوردات  مثل القضاء الانجليزي الذي أقر

يتمتع الشخص الطبيعي بعقل يتضمن العلم  : "بما يلي  3تيسكو سوبر ماركت في قضية
والإرادة أو الخطأ، ولديه الأيدي التي تمكّنه من تنفيذ تلك الإرادة، في حين أنّ الشخص 
الاعتباري لا يتمتع بأي قدرة من هذه القدرات، غير أنه يمارس نشاطه بواسطة الشخص 

إنما قد يكونون أشخاصاً واحداً، و أن يكون شخصاً الطبيعي الذي ليس بالضرورة
متعددين، والشخص الطبيعي في هذه الحالة لا يأتي نشاطه عن الشخص الاعتباري، 
ولكن يأتي النشاط بحسبانه الشخص الاعتباري ذاته، والحالة الذهنية للشخص الطبيعي، 

ولية عن فعل الغير، وذلك لذا يجب ألاّ ينظر إلى مسؤولية الشخص الاعتباري، بأنها مسؤ
ثلي أو وكلاء أو ممنشاط بصفته أحد عمال أو تابعي ولأنّ الشخص الطبيعي لا يأتي ال

ما يأتيه تجسيداً لنشاط ومفوإرادة الشخص الاعتباري، لذا ضي الشخص الاعتباري، وإن
في هذا الوضع تكون الحالة الذهنيا الحالة الذهنيشخص ة للة للشخص الطبيعي هي ذا

الاعتباري، فإذا كانت تلك الحالة الذهنيسند إلى الشخص ة مؤثمة قانوناً، فإنّ هذا الإثم ي
 4". الاعتباري كذلك

                                                             
  .296 ص سابق،الرجع المأحمد الشافعي،  -   1
  .المرجع نفسه -   2

3 - Tesco supermarkets Ltd. V. nattrass. 1972. Ac. 153. 
4 - Ibid. 
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ع الفرنسي فقد نصا بالنسبة للمشرةعلى هذا النوع من  أمة المسؤوليفي المادة  الجزائي
إذا كانت " اء فيها الخاص بالأسعار التي ج 1945جوان  30الفقرة الثانية من قانون  49

الجريمة قد ارتكبت لحساب شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، فإنّ المنع من 
ق بممارسة المهنة ممارسة المهنة، يمكن أن يحكم به أيضاً ضد هذا الشخص المعنوي فيما يتعلّ

  ". التي ارتكبت بمناسبتها الجريمة
 1938نوفمبر  12رسوم الصادر في أما فيما يتعلّق بجريمة الغش الجبائي فقد نص الم

الإخطار عنها  في حالة ما إذا كانت الدخول التي لم يتم الإخطار عنها، أو التي تمّ: " على
على نحو غير كامل مملوكة لشركة أو شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، فإنّ 

لين القانونيين أو مثّرة؛ يحكم ا في الوقت نفسه ضد المديرين أو المالمقر الجنائيةالغرامة 
مؤسة سي الشخص المعنوي، وضد الشخص نفسه، دون الإخلال بالجزاءات الضريبي

  ". ق بالأخيرفيما يتعلّ
ع الأردني في المادة  بالنسبة للتشريعات العربية فقد نصالبند الثاني من قانون  74المشر

  .الاقتصاديةسات المباشرة للمؤس الجزائية المسؤوليةالعقوبات الأردني على 
لسنة  73-69وهو ما ذهبت إليه كذلك محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 

حيث أنّ المشتكى عليه لم "  :الذي جاء فيه 2001لسنة  599/2001وقرارها رقم  ،20011
ة، بل أصدره بصفته بصفته الشخصي) المدعي بالحق الشخصي ( يصدر الشيك للمشتكي 

عليه ليس  ىالمشتك بني على ذلك أنّن، فإنّ ما يمسؤولية محدودة ذات شركةممثلاً ل
، بل الآنف الذكر ل بقيمة الشيكمسؤولاً عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثّ

وبالتلي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من  ،ذاا هي المسؤولة وهي الخصم الشركة
على غير خصم ويتعين  ة الشيك قد أقيمتالمشتكي تبعاً للدعوى الجزائية للمطالبة بقيم

 74/02أنّ ما ورد في المادة و ،)المدعى عليه بالحق الشخصي ( ردها عن المشتكى عليه 
ه فيد عدم معاقبة الفاعل الذي أوقع الجرم ولومن قانون العقوبات لا يأوقعه باسم  أن

                                                             
، هيئة عامة، 1273صفحة ، 73/69 ، تمييز جزاء أردني رقم 2001سنة  285صفحة  599/2001 تمييز جزاء أردني رقم - 1

: الموقع الإلكتروني للمحامي مصطفى محمد فراج عبر الرابط، 2001صادر سنة 
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=130  على الساعة  23/08/2018تاريخ الإطلاع

15:00.   
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قضى حين جديداً  إنما أضاف هذا النص حكماًلشخص المعنوي أو بإحدى وسائله، وا
  ". بمعاقبة الشخص المعنوي

ا المشرةع المصري فلم يتبنى أمة المسؤوليالجزائي ةسات للمؤسكمبدأ عام  الاقتصادي
  1.ةالخاص الاقتصاديةه أقر ا في بعض القوانين إلا أن ،ضمن قانون العقوبات

ع المصريويه لم يسر في اتجاه واحد ؛لاحظ عليه أي المشرأن ة عند إقراره للمسؤولي
  .2إنما سلك اتجاهين، والاقتصاديةسات المباشرة للمؤس الجزائية

فيه على : لالأو ةنصة المسؤوليالجزائي ة، أي على الشخصين المباشرة بصفة عام
3.لتزماً بالأمر أو النهي الوارد في القانونالطبيعي والمعنوي بدون تفرقة متى كان م  

يه المشرع صراحة على إيقاع العقوبة وتطبيق الأحكام على الشخص نص ف: الثاني
  4.المعنوي إذا ما أرتكب الجريمة أو الجرائم المنصوص عليها

  .وفيما يلي بعض الأمثلة في التشريع المصري عن كل اتجاه
1- لالاتجاه الأو:  

ة بة العامق بقانون الضريالمتعلّ 1991لسنة  11نص المشرع المصري في القانون رقم 
عاقبة كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، منه، على م 41على المبيعات في المادة 

ة عن مئة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والضريبة الإضافي بغرامة لا تقلّ
انون تين، على كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القالمستحقّ

ة، دون أن يكون عملاً من أعمال التهريب المنصوص عليها فيهولائحته التنفيذي.  
من نفس القانون، ومن المعلوم أنّ جميع الأحكام  43بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 

الصادرة في هذا القانون تبِطَنق ةسات على المؤسالاقتصادي كلفاً بالضريبة باعتبارها م
كل شخص طبيعي أو  "؛ هو  1991لسنة  11وفقاً لنص المادة الأولى من القانون والمكلّف 

  ". ...معنوي مكلّف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة 

                                                             
  .28رامي يوسف محمد ناصر، مرجع سابق، ص  -1
  .110محمد عبد القادر العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3
  .المرجع نفسه - 4



 وأثرها على مسييريها الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةشروط  :الأول الفصل-الباب الثاني

211 
 

كذلك في  الضريبة على الدخل، فقد نصبالخاص  2005لسنة  91أما القانون رقم 
سات باشرة للمؤسالم الجزائية المسؤوليةمن نفس القانون على  135و 133و 131المواد 

لنص المادة  ، في حالة مخالفة أحكام القانون باعتبارها من الممولين المعرفين وفقاًالاقتصادية
بأنهم الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً  ؛الأولى من القانون

  .لأحكام هذا القانون
  :الاتجاه الثاني -2

بشأن  19541لسنة  26نص عليه القانون رقم  نورد كأمثلة ضمن هذا الاتجاه ما
المحدودة، عندما  المسؤوليةشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في  "منه على أنه  104نصت المادة 
جاوز خمسمائة جنيه، كل عن مائة جنيه ولا تت عاقب بغرامة لا تقلّالقوانين الأخرى، ي

ا أو نسبتهم من شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجال إدار
ال، وكل عضو منتدب للإدارة أو مدير فيهاالمستخدمين أو العم ."  

ة الخاص بتنظيم الشركات السياحي 19772لسنة  38كذلك ما نص عليه القانون رقم 
  .ق بقمع التدليس والغشالمتعلّ 1941لسنة  48والقانون رقم 

المباشرة  الجزائية المسؤوليةفي اعترافه ب تعن باقي التشريعا ذّلم يش المشرع الجزائري
ر 51عتبر قانون العقوبات من خلال نص المادة عن مختلف الجرائم المرتكبة، حيث يقد  ؛مكر

وي إذا ارتكبت الجريمة من طرف أحد المباشرة للشخص المعن الجزائية المسؤوليةأقر صراحة ب
ق المتعلّ 22-96من الأمر  05المادة  ما جاءت به أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي، كذلك

بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

                                                             
1 - خالم، 1981لسنة  159إلغاءه بموجب القانون رقم  هذا القانون قد تمّ شار إلى أنّين، 1981أكتوبر  01في  ؤرقانون  المتضم

، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، المحدودة المسؤوليةشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
لسنة  26ون رقم من القان 104من هذا القانون، محل المادة  163، حيث حلّت المادة 1981أكتوبر  01في  المؤرخ، 40العدد 

عاقب بغرامة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ي" : ما يلي 194، حيث جاء في المادة 1954
  "....عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  يتحملها المخالف شخصياً  لا تقلّ

، الصادر في الجريدة الرسمية المتعلق بتنظيم الشركات السياحية، 1977جوان  23في  المؤرخ، 1977لسنة  38القانون رقم  - 2
  . 1977جوان  30في  المؤرخ، 26لجمهورية مصر العربية، العدد 
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لمخدرات والمؤثرات المتعلق بالوقاية من ا ،18-04من القانون رقم  251بالإضافة للمادة 
ق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل ، المتعل01ّ-05من القانون رقم  34المادة والعقلية، 

سات المالية نصت على معاقبة مسيرو وأعوان البنوك والمؤسالتي  الإرهاب ومكافحتهما
ة الأخرى، عندما يقوم هؤلاء بمخالفة مختلف التدابيروالمؤسوالالتزامات  سات المالية المشا

من أجل الوقاية من تبييض الأموال وتمويل  ،01- 05المفروضة عليهم بموجب القانون 
ق المتعلّ ،06-05من الأمر  24الإرهاب ومكافحتهما، زد على ذلك ما جاءت به المادة 

بمكافحة التهريب، عندما نصةته ت على معاقبة الشخص المعنوي، الذي قامت مسؤوليالجزائي 
عاقبته بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف م مة في الأمر المذكور، حيث يتمه الأفعال ارلارتكاب

  . الحد الأقصى للغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي عند ارتكابه لنفس الأفعال
ة الشخص المعنوي عن مختلف هو الأخر نص على مسؤولي ،01-06كذلك القانون 

 2،منه 53في المادة  المسؤوليةقانون، حيث جاء إقرار تلك جرائم الفساد المنصوص عليها في ال
ا بالنسبة للقوانين الجبائيأمت كلّها على مسؤوليةة الشخص المعنوي ة فقد نصباشرة الم الجزائي

من قانون  121ليه لحسابه ولصالحه، كالمادة رتكب من طرف أجهزته وممثّعن الجرائم التي ت
ئب من قانون الضرا 554، والمادة الرسوم على رقم الأعمالانون من ق 138التسجيل، والمادة 

من قانون الضرائب المباشرة  303وأخيراً المادة  ،من قانون الطابع 36باشرة، والمادة المغير 
ةت صراحة والرسوم المماثلة، كل تلك القوانين أقرة المسؤوليالمباشرة للشخص  الجزائي

  . ة المنصوص عليها بموجب تلك القوانينيالمعنوي، عن المخالفات الضريب
غير المباشرة و الجزائية المسؤولية تجدر الإشارة في الأخير إلى أنّ التمييز بين كل من

  :ب عنه ما يلييترت الاقتصاديةسات باشرة للمؤسالم

                                                             
عاقب بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، ي" على  18-04من القانون  25نصت المادة  - 1

عادل من هذا القانون، بغرامة ت 17إلى  13رتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من الشخص المعنوي الذي ي
  .رة للشخص الطبيعيات الغرامة المقرمر)  05( خمس 

ح من عاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراومن هذا القانون، ي 21إلى  18وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
  .دج 250.000.000دج إلى  50.000.00

ة لا تفوق خمس سة أو غلقها مؤقّوفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسنوات )  05( تاً لمد."  
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن " ق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ، المتعل01ّ- 06من القانون  53نصت المادة  - 2

  ".رة في قانون العقوبات م المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً للقواعد المقرالجرائ
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 لاقتصاديةالمؤسسة ارفع ضد ت الجزائيةالمباشرة، فإنّ الدعوى  الجزائية المسؤوليةفي حالة  -1
ليس كذالحال باشرة، بينما مةة لك بالنسبة للمسؤوليالمغير  الجزائيرفع فيها باشرة والتي ت

دور الضامن لتنفيذ  المؤسسة الاقتصاديةالدعوى على الشخص الطبيعي فقط، ويبقى دور 
  1.لة في أغلب الأحيان في الغرامةالعقوبة المتمثّ

، معرفة الشخص الطبيعي الاقتصاديةسة المباشرة للمؤس ئيةالجزا المسؤوليةيكفي لقيام  -2
ة فيرتكب الجريمة وموقعه مسة الاقتصاديودوافع ارتكابه لها، بغض النظر عن الحاجة  المؤس

المؤسسة لي د ارتكاب الجريمة من طرف أحد أجهزة أو ممثّمجرأنّ لإدانته بالعقوبة، حيث 
 الجزائية المسؤولية؛ كفيل بقيام شرط إدانة الشخص الطبيعي لحساا وباسمها دون الاقتصادية

  2.ستقلتين عن بعضهمالأنّ كلا المسؤوليتين م المباشرة،
ا بالنسبة للمسؤوليةة أمباشرة، فيشترط إدانة الشخص الطبيعي، لأنّ المغير  الجزائي

مسؤوليته غير مةة ستقلة عن مسؤوليسة الاقتصاديالتي يتبع لها، حيث تتبعها وجوداً  المؤس
  3.وعدماً

جزائياً من متابعة  المؤسسة الاقتصاديةتابعة المباشرة، لا يمنع م الجزائية المسؤوليةفي  -3
، وبالتالي ازدواج المؤسسة الاقتصاديةالشخص الطبيعي المرتكب للجريمة باسم ولحساب 

ة، أما سة عن نفس الجريمل المؤسيعي عضو أو ممثّوالشخص الطب المؤسسة الاقتصاديةمسؤولية 
رفع على الشخص الطبيعي فقط، بينما فإنّ الدعوى ت ،باشرةالمغير  الجزائية المسؤوليةفي 

  4.هو دور الضامن لتنفيذ العقوبة المقضي ا المؤسسة الاقتصاديةيكون دور 
  

  

                                                             
  .87بطي سلطان المهيري، مرجع سابق، ص  - 1
  .842أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3
  .838، ص المرجع نفسه - 4



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
ة والآليةالجزاات الرقابيلمكافحة جريمة الغش الجبائي ئي  



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

215 
 

  الفصل الثاني
  ة والآليةات الرقابيلمكافحة جريمة الغش الجبائي الجزائي  

ولى المعاصرة لمكافحة الجريمة بين الوقاية والقمع، فالأُ الجنائيةلقد تأرجحت السياسة 
لعلّ أهم آلية الهدف منها منع وقوع الجريمة أو اكتشاف الأسباب المؤدية إلى وقوعها، و

، أما الثانية فتتمثل في مكافحة الجريمة عن ة قبل وقوعها تتمثّل في الرقابةوقائية لمكافحة الجريم
اطريق معاقبة من قام بإرتكا بتسليط مختلف العقوبات المالية والجسديبحق  ةة وحتى المعنوي

امرتكب الجريمة لردعه عن العودة إلى إرتكا.  
نخرطاً ضمن المنظومة القانونية العالمية، قد انتهج نفس زائري باعتباره مالمشرع الج

ة كأهم أداة يتمالأسلوب لمكافحة جريمة الغش الجبائي، وذلك باعتماده على الرقابة الجبائي 
من خلالها، منع وقوع جريمة الغش الجبائي من طرف المكلّفين بالضريبة، وبالأخص منهم 

تلك الرقابة دور المكتشف للجريمة قبل وقوعها أو  بع، بالإضافة إلى لَيةالاقتصادالمؤسسات 
  ).  المبحث الأول( أثناء وقوعها كذلك 

ولأن سياسة الوقاية من الجريمة لم تكن ناجعة وحدها لمكافحة الجريمة، كان لابد من 
ريمة الغش إرفاقها بسياسة القمع، لا من حيث وضع قواعد إجرائية تتلاءم مع طبيعة ج

أدوات ارتكاا، لهذا استوجب الأمر يمة غير تقليدية من حيث وسائل والجبائي، كوا جر
قة على مرتكب الجريمة، إحاطتها بإجراءات ما، ولا من حيث العقوبات المطب ةتابعة خاص

تطبيق  تجعل من ،كونه شخص غير طبيعي، يتسم بصفات مختلفة عن الشخص الطبيعي
 الاقتصادية المؤسسات الجزائري المشرع خص لهذا ،أمراً غير ممكن التقليدية عليهالعقوبات 

  ).الثاني المبحث( الخاصة طبيعتها مع يتلاءم وعقابي إجرائي بنظام الجبائي الغش لجريمة المرتكبة
 
 
 
  



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

216 
 

لالمبحث الأو  
ة لمكافحة جريمة الغش الجبائيالأحكام الرقابي  

تة مكافحة عتبر عمليةسات جريمة الغش الجبائي سواءٌ ضمن المؤسأو  الاقتصادي
غيرها، من بين أهم الأولويات التي تضطلع ا الدولة عن طريق مختلف المصالح ذات الشأن، 

سواء منها الضريبية أو الجمركي1.ةة أو حتى التجاري  
لمختلف صور جريمة الغش الجبائي  جل ضمان مكافحة فعالة وذات جدوىومن أ

ةسات المرتكبة من طرف المؤسعيها مختلف الاقتصاديرت الدولة عن طريق مشرفقد سخ ،
الوسائل والأجهزة، تحت إشراف وزارة المالية حتى تستطيع من خلالها مكافحة هذه الجريمة 

  2.الخطيرة
ولأنّ الطرق الأكثر شيوعاً لتحصيل الضريبة في الجزائر، هي طريقة التصريحات 

تصريحه للإدارة  عن طريق يقوم المكلّف من خلالها بتحديد وتقدير وعاء الضريبة ة التيالجبائي
ة ةالضريبية السنويفعادة ما يقوم المكلّف باللجوء إلى  3،بمختلف مداخيله ومصاريفه الحقيقي

ة طرق احتيالية لتغليط إدارة الضرائب حول تقدير وعائه الضريبي، لهذا جاءت الرقابة عد
ةالجبائي ة من أجل التأكّد من مختلف التصريحات كأهم وسيلة موضوعة بيد الإدارة الجبائي

وتقوم بتصحيح وتقويم الأخطاء المرتكبة من طرف  4،المكتتبة من طرف المكلّفين بالضريبة
  5.ق منهاذلك المكلّف بالضريبة والتحقّ

ولتمكين الإدارة الجبائية من القيام بعمليع  فقد ة،ات الرقابة الجبائيتكفّل المشر
ات الغش الجبائي، بوضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل كبح عملي الجبائي الجزائري

ة، ومن ضمن تلك درم التساهميفين بحسب قُوضمان توزيع عادل للعبء الضريبي بين المكلّ
                                                             

  .113كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 1
، 2008إلى  2003ة في الحد من التهرب والغش الضريبيين، حالة الجزائر من تفعيل الرقابة الجبائي أسلوبقتال عبد العزيز،  - 2

ة وعلوم التسيير، المركز الجامعي، التجاريالاقتصادية وبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، معهد العلوم مة ضمن متطلّرة مقدمذكّ
  .36، ص 2008/2009يحي فارس، المدية، 

رة ، مذكّة الضرائب لولاية الوادية، دراسة حالة مديرية في تحسين جودة المعلومات المحاسبيالرقابة الجبائي دورسليمان عتير،  - 3
مة كجزء من متطلّمقدةة العلوم بات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كليالاقتصادي ة وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر والتجاري

  .80، ص 2011/2012 بسكرة،
مة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة مقدب الضريبي، دراسة حالة الجزائرطرق مكافحة الغش والتهردوداح رضوان،  - 4

  .72، ص 2014/2015ة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، والتجاري الاقتصاديةة العلوم ، كليالاقتصادية
  .80، ص سليمان عتير، مرجع سابق - 5
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الأطر القانونيوجد دليل التحقيق في المحاسبة، الذي يرتكز عليه أعوان الإة ية في دارة الجبائي
  1.فين اممارسة الرقابة المكلّ

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم 
سير مختلف مراحل عملية ة الرقابة الجبائي )وكذا تبيان مختلف أشكال ) لالمطلب الأو ،

ا الإدارة الجبائي طلعالمطلب الثاني( لات الغش الجبائي ة لاكتشاف حاالرقابة التي تض .(  
لالمطلب الأو  

ةالإطار التنظيمي والقانوني للرقابة الجبائي  
اقعتبر الرتة هي حامية النظام الجبائي التصريحي، من خلال تخفيفه للآثار بة الجبائي

  2.والمخاطر الناتجة عن الغش الجبائي
فالرقابة الجبائيخذة من قبل الدولة، لغاية اكتشاف ة هي من أهم الميكانيزمات المت

مواطن الغش الجبائي، وبالتالي كانت مجموع عملية ات الرقابة التي تنتهجها الإدارة الجبائي
لإجراء المقارنة بين المصرح به، وح به وبين ما يجب أن ياكتشاف النقائص والأخطاء صر

   3.ةينة العموميعلى الخزسلباً والتي تؤثّر  ،المرتكبة عمداً من خلال ذلك
ى إلاّ للاستفاضة في دراسة الإطار التنظيمي والقانوني للرقابة الجبائية، فإنّ ذلك لن يتأت

ة من خلال تناول مفهوم الرقابة الجبائي )الفرع (  القانونيوكذا إطارها  ،)ل الفرع الأو
  ).الفرع الثالث (  تنظيميو إطارها ال ،)الثاني

لالفرع الأو  
  ةرقابة الجبائيمفهوم ال

لا تختلف الرقابة الجبائيا أو ة منهة عن غيرها من أنواع الرقابة الأخرى سواء المالي
4.أهدافها في شكلها العامة، من حيث مفهومها والإداري  

                                                             
  .69رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
مة لنيل شهادة الدكتوراه ، أطروحة مقد2002-1991، تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي - 2

  .185، ص 2007/2008وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصاديةة العلوم ، كليالاقتصاديةفي العلوم 
بات نيل شهادة الماجستير في علوم مة ضمن متطلّرة مقد، مذكّة لظاهرة الغش الجبائي، حالة الجزائردراسة تحليلياشور يوسفي، ع - 3

  .88، ص 2008/2009ة وعلوم التسيير، المركز الجامعي يحي فارس، المدية، والتجاري الاقتصاديةالتسيير، معهد العلوم 
  .81سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 4
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  ةتعريف الرقابة الجبائي: أولاً
وفقاً ق مما إذا كان كل شيء يسير التحقّ" بأنها الرقابة بصفة عامة )  فايول(  عرف

ا موضوعها فهو تبيان نواحي للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد المقررة، أم
  1". الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ومنع تكرارها

كما تعرف كذلك بأنها مجموع التقنيات التي من شأا تسهيل وتحسين أخد 
  .2الانحرافات القرارات، من خلال وضع معايير تقييم الأداء وكذا معالجة

 ما تمّ كما تعرف كذلك بأنها الأداة والوسيلة التي يمكن من خلالها التأكّد من أنّ
كذلك تحديد ، وتشمل أهداف، هو بالضبط ما كان يجب أن يتمإنجازه من أنشطة ومهام و
  3.أسباا وطرق علاجهاالانحرافات إن وجدت و

كوليفها كذلك عر  )M. Colin (، ها الفحصق من طرف الإدارة  بأنالمحاسبي المطب
الجبائية، وهي عبارة عن م4.ةراقبة احترام القوانين الجبائي 

ف الرقابة الجبائيهاكما يمكن أن نعرفحص التصريحات وكل السجلاّت والوثائق : ة بأن
وة بالمكلّفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء أكانوا ذووالمستندات الخاص أو ة شخصية طبيعي

ة الوسائل للاستعلام معنويالاستيضاح، عن  –الاستفسار  –ة، وذلك بقصد التأكّد من صح
ا، ولا يكتفي بدراسة وم ن بالتصريحات والوثائق المرفقةراجعة التصريحاتكل ما هو مدو ،

بل عليه أن يقوم بعمليل عليها من مصادر  قارنةة مح به والمعلومات المتحصبين ما هو مصر
ة ة الماليخرى، وبالتالي التأكّد من مدى التطابق الموجود بينهما وكذلك النظر في الوضعيأ

  5.للممول
يتضح من مختلف التعريفات أنّ للرقابة الجبائينوجزها  6ة وأخرى ثانويةة أهداف رئيسي
  :كما يلي

                                                             
  .13، ص 2010، الطبعة الثانية، دار الثقافة عمان، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةحمدي سليمان القبيلات،  - 1
  .84، مرجع سابق، ص الضريبة على أرباح الشركاتبن أعمارة منصور،  - 2
  .55، ص 1993المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ، تنظيم وإدارة الأعمالو قحف، بعبد الغفار حنفي، عبد السلام أ - 3

4 - COLIN Philippe, la vérification fiscale, édition économica, paris, 1985, p 38. 
  . 46، ص 1992، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ةة والسياسات الماليالمالية العامعبد المنعم فوزي،  - 5
الملتقى العلمي مداخلة مقدمة في ، ة للحد من آثار الأزمة، حالة الجزائرات الرقابة الجبائيقترح لتفعيل آلينحو إطار موعلام، ولهي ب - 6

ةة والدولي حول الأزمة الماليالاقتصادي الدولية والحوكمة العالميةة العلوم ة، جامعة فرحات عباس، سطيف، كليوعلوم التسيير،  الاقتصادي
  .04، ص 2009أكتوبر  20،21يام أ
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  الأهداف الرئيسية -1
  .ةبالقوانين الجبائي ةالاقتصاديسات ق من التزام المؤسالتأكّد أو التحقّ -
- ما عالجة المشاكل ذات الطابع الجبائي وفقاًراقبة شروط م 1.للإجراءات المعمول  
2- ةالأهداف الثانوي  
  .تقييم الخطر الجبائي الناتج عن عدم الالتزام بالتشريع الجبائي -
  2.الانتقاص منهتجنب العقوبات والزيادات الناتجة عن عدم التصريح أو التأخر فيه أو  -

ع الجزائري للرقابة الجبائيا بالنسبة لتعريف المشرق لها ضمن قاأمنون ة، فقد تطر
ل ة الجزائريالإجراءات الجبائيل والثاني والثالث من الباب الأومن خلال الفصل الأو ،

راقبة ق بإجراءات مالخاص بحق الإدارة في الرقابة المنصوص عليه ضمن الجزء الثاني المتعلّ
ستشف من مختلف المواد المنصوص عليهم ضمن ذلك الباب، بأنّ الرقابة الضريبة، حيث ي

ا لإدارة الضرائب لتصحيح النقائص، الإغفالات أو الأخطاء : ة تعنيالجبائي السلطة المعترف
  .فينالمرتكبة أثناء فرض الضريبة على المكلّ

  ةأهداف الرقابة الجبائي: ثانياً
ة، تعاريف التي تناولناها سابقاً في معرض الحديث عن تعريف الرقابة الجبائيمن خلال ال

احترام الواجبات تلك الرقابة في نظام المتابعة و لهتبين لنا مدى الدور الكبير والمهم الذي تمثّ
ة إلى تحقيق عدة أهداف كما تسعى الدولة من وراء اعتماد نظام الرقابة الجبائي 3الجبائية

  :فيما يلينوجزها 
1- ةالأهداف الإداري  

لا يخفى الدور الكبير الذي تقوم به الرقابة الجبائية، من خلال ة خدمة للإدارة الجبائي
ولعلّه  4ةأداء الإدارة الجبائية وساهم في زيادة فاعليت والمعلومات التي توفّرها لها وتالخدما

التالية في يمكن ضبط مجموعة الأهداف من الناحية الإداري:  

                                                             
  .04ولهي بوعلام، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة خلاصي رضا،  - 3
ة الفترة ة الضرائب لولاية المديحالة مديرية في ظل الإصلاح الضريبي، دراسة تفعيل دور الرقابة الجبائيكحلة عبد الغني،  - 4
ة والعلوم التجاري الاقتصاديةة العلوم ، كليالاقتصاديةبات نيل شهادة الماجستير في العلوم مة ضمن متطلّرة مقد، مذكّ) 2000-2010(

  .85، ص 2011/2012وعلوم التسيير، جامعة المدية، 
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1- ديةات المناسبة وساهم في اتخاذ القرارتحديد النقائص والأخطاء التي ت1.إيجاد الحلول ا  
2- تساهم الرقابة الجبائية في تسخير كم هائل من المعطيات الإحصائية من ة للإدارة الجبائي

  2.أجل معرفة حجم انتشار جريمة الغش الجبائي
3- ساعد الرقابة الجبائكما تية ة بإبراز أوجه القصور والخلل، التي تعتري المنظومة القانوني

  3.اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلكة من أجل سد الثغرات وئيالجبا
2- ةالأهداف القانوني  

يمكن حصر أهم الأهداف القانونية فية للرقابة الجبائي:  
- تكلّفين بالضريبة، بمختلف القوانين د من مدى التزام المة من أن تتأكّمكّن الإدارة الجبائي

والأنظمة الجبائية أثناء قيامهم بتصرم المالي4ةفا.  
ةة في ذلك على مبدأ حيث تستند الرقابة الجبائيوالمحاسبة لمعاقبة المكلّفين  المسؤولي

عن أي خروقات ومخالفات قاموا بارتكاا بغية الغش الجبائي في وعائهم  ،بالضريبة
  5.الضريبي

- ة في دفع المكلّفين إلى القيام بالتصريح الصحيح تجنباً للتدليس كما تساهم الرقابة الجبائي
6.ةوعدم احترام القوانين والتنظيمات الجبائي  

3- ةة والأهداف الماليالاقتصادي   
يبدو أهم هدف تسعى الرقابة الجبائيةة وة لتحقيقه من الناحية الماليهو في الاقتصادي ،

فظة على الأموال العامة من تلاعب وسرقة المكلّفين بالضريبة، عن طريق استعمالهم المحا
لحالات الغش الجبائي، فهي تحمي إيراد هام من إيرادات الخزينة العمومي ة من كل ضياع بأي

درة ة، وقُ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة مداخيل الخزينة العمومي7شكل من الأشكال
ة اتمع من خلال تحسن مستوى الاقتصاد، فالهدف فاق وزيادة رفاهيأكبر على الإن

ة يكمن ضمن العلاقات المركّبة بين الاقتصاد والجبايةالاقتصادي للرقابة الجبائي.  
                                                             

  .74دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .82يمان عتير، مرجع سابق، ص سل - 2
  .85كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 3
  .المرجع نفسه - 4
  .166، ص 2000، دار المسيرة للنشر، عمان، ة والنظام المالي في الإسلامة العامالماليمحمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام،  - 5
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991الجزائر في الفترة  تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالةخلاصي رضا،  - 6
  .85كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 7
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- المحافظة على أموال الخزينة العمومية التي تمّة من خلال استرجاع المبالغ المالي ب من التهر
  1.أدائها

  ةجتماعيالأهداف الا -4
محاربة انحرافات المكلّف بالضريبة بمختلف صوره كالسرقة والإهمال أو التقصير في أداء  -

تمعوتحم2.ل واجباته نحو ا  
- فين ة وذلك من خلال المساواة في الاقتطاعات بين جميع المكلّتحقيق العدالة الجبائي

  .والوقوف أمامهم على مسافة واحدة 3بالضريبة
ة لتشمل جميع المتعاملين، من أجل ضمان منافسة شريفة ونزيهة ل الرقابة الجبائيتوسيع مجا -

  4.بينهم
  الفرع الثاني

ةالإطار القانوني للرقابة الجبائي  
لابد من توفّر السند القانوني الذي يحمي جميع تصرفات الأعوان المكلّفين بمهمة الرقابة 

م وكذا تالجبائية، من خلال تأدية واجباة التي يمكن من خلالها قديم الضمانات القانوني
فين بالضريبة من أي شكل من أشكال التعسف أثناء قيام أعوان المحافظة على حقوق المكلّ

ةالإدارة الجبائي5.ة بممارسة مهامهم الرقابي  
  صلاحيات أعوان الإدارة الجبائية أثناء مباشرم للرقابة الجبائية: أولاً

ة، من أجل قيامها بمهمة ات للإدارة الجبائيزائري منح جملة من الصلاحيالمشرع الج
ة تتمثل فيما يليالرقابة الجبائي:  

  
  
  

                                                             
  .186، مرجع سابق، ص 2002-1991تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة، خلاصي رضا،  - 1
  .85كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
  .83سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 3
  .187، مرجع سابق، ص 2002-1991تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة، خلاصي رضا،  - 4
بات نيل شهادة ماجستير في العلوم مة وفقاً لمتطلّ، مذكّرة مقد)حالة الجزائر ( ة في مكافحة الغش دور الرقابة الجبائيونادي رشيد،  - 5

  .48، ص 2001/2002وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  لاقتصاديةاة العلوم ، كليالاقتصادية
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  حق الإطلاع -1
ل القانون لأعوان الإدارة الضريبية حق الاطلاع على مختلف السجلاّت لقد خو

القيام بربط من أجل  وذلك ،والدفاتر والوثائق الخاصة بالمكلّف بالضريبة ومختلف ملفّاته
  1.ص من الضريبةاكتشاف أشكال الغش الجبائي الرامية إلى التخلّالضريبة بشكل صحيح و

حيث تة التصريحات والأعمال المنجزة من أجل تقدير كل ضريبة راقب الإدارة الضريبي
ا صفة سات والهيئات التي ليست لهأو حق أو رسم أو إتاوة، ويمكن أن تمتد رقابتها إلى المؤس

  2.التاجر، التي تقوم بتسديد أجور ومرتبات مهما كانت طبيعتها
كما ية بحق الإطلاع، قصد تأسيس وعاء ضريبي ومراقبة سمح لأعوان الإدارة الضريبي

مختلف الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائيمجموعة  ة، والتي تمس
3:سات التاليةمن الهيئات والمنشات والمؤس  

1- الإدارات والهيئات العمومي46المادة ( سات ة والمؤس ة قانون الإجراءات الجبائي(  
2- قانون الإجراءات  46المادة ( مة من طرف مصالح الضمان الاجتماعي المعلومات المقد

ة الجبائي(  
3- المعلومات المقدقانون الإج 47المادة ( ة مة من طرف السلطة القضائيةراءات الجبائي(  
4- المؤسفين بالضريبة الآخرينة والمكلّسات المالي:  
  )ة قانون الإجراءات الجبائي 51المادة ( ة سات الماليالمؤس - أ

  )ةقانون الإجراءات الجبائي 57و 53المادة ( ة سات الخاصحق الاطلاع على المؤس –ب 
  )ةقانون الإجراءات الجبائي 62و 59و 58المادة ( فين الآخرين حق الاطلاع على المكلّ –ج 

2- قابةحق الر  
ة الجزائري حق الرقابة، حيث يمكن من قانون الإجراءات الجبائي 18تناولت المادة 
بموجبه للإدارة الجبائية، سواء منها المتعلّق بالرقابة على ة القيام بكل أشكال الرقابة الجبائي

                                                             
  .325، ص 2003، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر، الأردن، الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور، حسن عدس نائل،  - 1
الصادر في الجريدة ، 2002 قانون المالية لسنة المتضمن، 2001ديسمبر  22في  المؤرخ، 21-01من القانون رقم  58المادة  - 2

  .2001ديسمبر  23في  المؤرخ، 79، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
  .86كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 3
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كما هو الحال  1ل تأسيس كل ضريبة أو رسمالتصريحات أو المستندات، وذلك من أج
  .بالنسبة لحق الإطلاع
فحق الرقابة يلة للإدارة الضريبيةعتبر من أهم الصلاحينظراً لما يكتسيه من 2ات المخو ،

  ).ة قانون الإجراءات الجبائي 45و 18/2المادة ( أهمية 
  حق المعاينة والحجز -3

ة، لرقابة المعمول به من طرف الإدارة الجبائيجاء هذا الحق من أجل دعم ترتيبات حق ا
مؤدية إلى ارتكاب جريمة الغش الجبائي،  3في حالة ما إذا تبين وجود حالة غش أو تدليس

ا حيث يستطيع أعوان الإدارة الضريبية القيام بمكافحة التحقيقات والمعاينات التي يرو
ة بالمكلّضروري35و 34المواد ( 4.فين بالضريبةة في المحلاّت الخاص ةقانون الإجراءات الجبائي(  

  حق الاستدراك -4
هو حق استرجاع أو استدراك الحقوق الناتجة عن التسوية والمراقبة، وذلك من خلال 
تعديل الاقتطاع أو إنشاءه من جديد، فالقانون أجاز استدراك كل خطأ يترتب من نوع 

 04لضرائب والرسوم في أجل أقصاه الضريبة أو مكان فرضها، بالنسبة لأي نوع من ا
قانون  39المادة (  5.سنوات بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة

ة الإجراءات الجبائي(  
  ةف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائيالمكلّ وإلتزامات حقوق: نياًثا

زائري، من أجل منع أي كفلها له القانون الجبائي الجللمكلف بالضريبة عدة حقوق      
، بمقابل تمتع الذي يمكن أن يطاله أثناء عملية الرقابة الجبائيةالظلم  وأ شكل من التعسف

المكفولة له أثناء الرقابة الجبائية؛ فقد حمله القانون الجبائي  المكلّف بالضريبة بمجموعة الحقوق
التصريحات الجبائية ختلف امه بممثل قيكذلك مجموعة من الإلتزامات الواجب عليه تأديتها 

  .من أجل تسهيل مهمة الإدارة الجبائية في تقدير وعائه الجبائيالمطلوبة منه في وقتها المحدد 

                                                             
  .83سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 1
  .86كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
  .84سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 3
يجوز لأعوان الإدارة الجبائية القيام بكل التحقيقات " ة الجزائري، على ما يلي ن قانون الإجراءات الجبائيم 22نصت المادة  - 4

   ".والمعاينات، التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلّفين بالضريبة 
  .190، مرجع سابق، ص 2002-1991، تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة، خلاصي رضا - 5
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  1قة بالتحقيقالمتعلّ المكلّف حقوق -1
تضمن قانون الإجراءات الجبائية الجزائري، جملة من الحقوق المتعلّقة بالمكلّف 

 الجبائية، ومن تلك الحقوق نذكر مترة التحقيق الخاص بالرقابة ابالضريبة، وذلك أثناء ف
في  20من قانون الإجراءات الجبائية، حيث نصت المادة  21والمادة  20نصت عليه المادة 

فقرا الرابعة على حق الإشعار المسبق للمكلّف بالضريبة قبل إجراء عملية الرقابة، كذلك 
  . لاستعانة بمستشارا ؛لّف بالضريبةنصت نفس الفقرة على حق المك

في فقرا  21أما الفقرة السابعة والفقرة الثامنة من قانون الإجراءات الجباية والمادة 
ة في حالة الإقرار الصريح من طرف السادسة، قد تطرقوا إلى استحالة إعادة الرقابة الجبائي

نةة في فالمكلّف، بالإضافة إلى القيام بتحقيقات محاسبيا مجدداً  ؛ترة معيه يمنع من إعادفإن
  .لنفس الغرض وفي نفس الفترة

الخامسة، على حق المكلّف في تحديد مدة في فقرا الرابعة و 20كذلك نصت المادة 
إجراء التحقيق بشكليه؛ تحقيق مصوب أو تحقيق محاسبي، أما بالنسبة لتحديد مدة إجراء 

، أما التحقيق المعمق في 37والمادة  23ة فقد نصت عليها المادة ميالتحقيق بالنسبة للمعاينة اليو
  .في فقرا الرابعة، لتحديد مدة إجراء التحقيق 21الوضعية المحاسبية فقد تطرقت المادة 

من قانون الإجراءات  65المادة و 38كذلك يلتزم أعوان الضرائب بمقتضى المادة 
  .الجبائية بالسر المهني

على ضرورة  افي فقرا الخامسة، فقد نصت 21المادة في فقرا السادسة و 20المادة 
من قانون  72و 71و 70إعلام المكلّف بنتائج التقويم، بالنسبة لحق الطعن فقد كفلته المادة 

ا المادة الإجراءات الجبائيت على حق التأجيل  74ة بالنسبة للطعن النزاعي، أمفقد نص
  .القانوني للدفع

الفقرة الأولى من قانون  79و 78و 76التحقيق في الشكاوى، نصت عليه المادة حق 
  . الإجراءات الجبائية

من قانون الإجراءات الجبائية، نصت على حق المكلّف بالضريبة  81إلى  80المواد من 
لطعن ة، بالإضافة إلى حق الطعن أمام المحكمة الإدارية، وحق االلجوء إلى لجنة الطعن المختصب

                                                             
 38و 37و 23و 21و 20المواد رقم  أنظرلمزيد من الإطلاع على مختلف الحقوق المتعلّقة بالتحقيق فيما يخص المكلّف بالضريبة،  - 1
  . من قانون الإجراءات الجبائية 93إلى  70والمواد من  65و



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

225 
 

ت عليه المادة أمام الغرفة الإداريا بالنسبة لحق الطعن الولائي فقد نص93ة للمحكمة العليا، أم 
  .من قانون الإجراءات الجبائية

  فالتزامات المكلّ -2 
ت عليها جملة من القوانين المتفرا التزامات المكلّف بالضريبة فقد نصاقة، نذكر منهأم 

591- 75، من الأمر رقم 12و 11و 10و 09لمنصوص عليها في المادة ة االالتزامات المحاسبي.  
أما الالتزامات ذات الطابع الضريبي الواقعة على عاتق المكلّف بالضريبة، فقد نصت 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلّقة بالتزام التصريح  183عليها المادة 
على التزام التصريح الشهري أو الثلاثي  35ص في مادته ، ن242- 06بالوجود، القانون رقم 

لرقم الأعمال، كذلك التزام التصريح بالتنازل والتوقف عن النشاط أو الوفاة، فقد نصت 
  . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 195عليه المادة 

  . 163- 05من القانون رقم  41أما التزام تدوين رقم التعريف الجبائي، فقد نصت عليه المادة   
  الفرع الثالث

ةالإطار التنظيمي للرقابة الجبائي  
إنّ الترسانة القانونيع الجزائري عملية الرقابة الجبائيا المشر د  ؛ةة التي أحاطتبقى مجر

حبر على ورق ومجرد عملية تنظير لا غير، ما لم تة صاحبها آليات ووسائل تتولّى عملي
ة فعالة وذات جدوى، فقد رقابة جبائيضمان على أرض الواقع، لهذا ومن أجل تجسيدها 

أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من الهياكل والأجهزة المخولة لها بمقتضى القانون القيام 
الة من أجل الوصول إلى الغاية بذلك، حتى يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة منظّمة وفع

  4.تمثّل في محاربة كل صور وأشكال الغش الجبائيوالهدف المنشود، والم

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية ، قانون التجاري المعدل والمتمال المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75الأمر رقم  -  1

  .1975ديسمبر  19في  المؤرخ، 101، العدد للجمهورية الجزائرية
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2007قانون المالية لسنة  المتضمن، 2006ديسمبر  26في  المؤرخ، 24-06القانون رقم  - 2

  .2006ديسمبر  27في  المؤرخ، 85 ، العددالجزائرية
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2006قانون المالية لسنة  المتضمن، 2005ديسمبر  31في  المؤرخ، 16-05القانون رقم  - 3

  .2005ديسمبر  31في  المؤرخ، 85، العدد الجزائرية
  .98كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 4
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حيث يمكن تقسيم مجموعة الأجهزة والهياكل المعنية الرقابة الجبائية إلى مصالح ة بعملي
أولاً( ة مركزي  (ة و أخرى غير مركزي )ًثانيا .(  

  ةالمصالح المركزي: أولاً
ة الأبحاث والمراجعات تعتبر مديري) D.R.V (1ك المركزي لعملية الرقابة ، هي المحر
ة، حيث تمّالجبائي تنظيمها ضمن المديريات المركزي2ةة لوزارة المالية ، إذ تتولى هذه المديري

المركزية عمليات والسلطات على ة محاربة جريمة الغش الجبائي، ولها مجموعة من الصلاحي
المستوى الوطني، وتتضماجعات ة للبحث والمرن ثلاث مصالح جهوي )S.R.V ( أربع و

مديري3.ةات فرعي  
  المراجعاتالمصلحة الجهوية للأبحاث و -

تتواجد هذه المصلحة بكل من ولاية الجزائر ووهران وقسنطينة، حيث لها صلاحية 
  .التدخل على المستوى الوطني، للتحقيق في الوضعية الضريبية لكبار المكلّفين لأهمية نشاطهم

  راجعاتهوية للأبحاث والملمصلحة الجاأقسام  -1
4هذه المصلحة لصيرورة عملها ثلاثة أقسام تظم.  

يتولى هذا القسم تنفيذ برامج المراقبة في عين : قسم المراقبة والإحصائيات والتقييم -أ
دها مديريالمكان التي تحدة الأبحاث والمراجعات، مع إعداد الوضعية المتعلّقة ات الإحصائي

ة، التي تفيد مراقبة النشاطات تنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبائي بذلك، كما يتولى
ات والقيام بالزيارات في إطار ممارستها والمداخيل، بالإضافة لتنفيذ كل التحقيقات والتحري

  5.لمهامها على المستوى الجهوي وما بين الجهوي

                                                             
 15في  المؤرخ، 55-95، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1998جويلية  13في  المؤرخ، 228 -98 فيذي رقمالتن المرسوم - 1

في  المؤرخ، 51، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ةتنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالي المتضمن، 1995فيفري 
  .1998جويلية  15

  .98لة عبد الغني، مرجع سابق، ص كح - 2
  .122كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
، المحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياا، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  42المادة  -  4

  .2009مارس  20في  خالمؤر، 20، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
  .د تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحيااالمحد، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  43المادة  - 5
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 في إطار مهامهم قينيقوم هذا القسم بمساعدة المحقّ: قسم المساعدة على الرقابة -ب
م أثناء قيامهم بفحص المحاسبات الآليا، وكذا مساعد 1.ةالمكلّفين  

ة للأبحاث والمراجعات، ة إمداد المصلحة الجهوييتولى هذا القسم مسؤولي: قسم الوسائل - ج
لة لها، وكذا تسيير الوسائلبمختلف الوسائل الضرورية التي تمكّنها من القيام بالمهام المخو 

فين بالضريبة، وتصنيف ملفات المراجعة قين والمكلّوالدعائم والمطبوعات الموجهة للمحقّ
  2.وحفظها

ا بالنسبة للمديريأمت عليها المادة رقم ات الفرعيمن المرسوم  013ة، فهي التي نص
من  نة وتتكوة كمصدر للرقابة الجبائيات الفرعيعتبر تلك المديريوت ،288-98التنفيذي رقم 

03 مديرية وهيات فرعي:  
- المديرية للبرمجةة الفرعي.  
- المديرية للمعايير والمناهجة الفرعي.  
- المديرية الفرعيةة للرقابة الجبائي.  
2- ة الأبحاث والمراجعات مهام مديري )D.R.V :( تم هذه المديرية بما يلي: 
  .4الكشف عن التيارات الكبيرة للتهرب الضريبي -
- ات الدائمة الواجب تحقيقها من أجل تجميع البحث بالإضافة إلى التعريف بالعملي

5.ةالاحتفاظ ومراقبة استعمال المعلومات الجبائي  
- 1.فين بالضريبة أثناء عملية الرقابةة مع الحفاظ على حقوق المكلّجعل الرقابة أكثر شفافي  

                                                             
  .ة وصلاحياائيد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجباالمحد، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  44المادة  - 1
  .ة وصلاحيااد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائيالمحد، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  45المادة  - 2
المفتشية تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على " : ، على ما يلي228-98نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  - 3

  : العامة للمصالح الجبائية من
6- ة البحث والمراجعات، وتضممديري:  
  .ة الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائيةالمديري -أ

  .ة للبرمجةالمديرية الفرعي -ب
  .المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية -ج
  .المديرية الفرعية للمقاييس والإجراءات - د
  ".دد الوزير المكلّف بالمالية بقرار، تنظيم هذه المديرية، واختصاصها الإقليمي، وصلاحياا يح
  .207محمد حمو، منور أو سرير، مرجع سابق، ص  - 4
  .41قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 5



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

228 
 

- إجراء سلسلة من العمليات إلى جانب المفتشية العامة، من أجل تقسيم ة للمصالح الجبائي
أداء المفتشيات المحلية، وتحسين المردودية الجبائي2ةة العام.  

- توجيه وتعاون وتقييم نشاطات مصالح التحقيقات المحاسبية الموجودة على ة والجبائي
  3.المستوى الولائي والمحلي

- لهذا  ،كشف عن مناطق التدليس ومكافحتهاال يبرز مهام هذه المديرية هعتبر من أكما ت
ة للضرائب حتى تتولى عملية التدقيق وتحديد كل ة العامإنشائها على مستوى المديري تمّ

  4.مصادر الغش الجبائي على المستوى الوطني
  ةركزيالمغير المصالح : ثانياً

ة لة في المديريمثّة المتوهي مصالح تابعة للإدارة المركزي 5تسمى كذلك بالمصالح الخارجية
6ة للضرائبالعامها تتميإلاّ أن ،ات مستقلّز بصلاحي7:ة عن الإدارة المركزية وهية نسبي  

- المديرية للضرائب ة الجهوي )D.R.I (.  
- المديرية للضرائب ة الولائي )D.I.W (.  
- ة للأبحاث والمراجعاتالمصلحة الجهوي.  
  .يقالمركز الجهوي للإعلام والتوث -
- ات الضرائبمفتشي.  
  .قباضة الضرائب -
- مديريسات ة كبريات المؤس )D.G.E .(  
  ). C.D.I( مراكز الضرائب  -

                                                                                                                                                                                   
  .207محمد حمو، منور أو سرير، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .41زيز، مرجع سابق، ص قتال عبد الع - 3
الصادر في الجريدة ، 2009قانون المالية لسنة  المتضمن، 2008ديسمبر  30في  المؤرخ، 21-08، من القانون رقم 45المادة  -  4

  .2008ديسمبر  31في  المؤرخ، 74، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
، الطبعة الثانية، مكتبة بن موسى فين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائريالمكلّة على الرقابة الجبائيعوادي مصطفى، زين يونس،  - 5

  .28، ص 2010السعيد للنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر ، 
  .99كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 6
، 60-91وم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم المرس2002سبتمبر  28في  المؤرخ، 303- 02من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 7

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، ااة للإدارة الجبائية وصلاحيد تنظيم المصالح الخارجيالذي يحد، 1991فيفري  23في  المؤرخ
  .2002سبتمبر  29في  المؤرخ، 64، العدد الجزائرية
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- ة مراكز الضرائب الجواري )C.P.I .(  

1- الهياكل التقليديةة للرقابة الجبائي  
ات ومصالح يرية، الخاصة بالرقابة الجبائية إلى مدة التقليديركزيالمغير المصالح  تنقسم

لهدة نمتعدا فيما يليفص:  
  ) D.R.I( ة للضرائب ة الجهويالمديري - أ

ات في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والبليدة تتواجد هذه المديري
وسطيف والشلف وورقلة وبشار، حيث تات امتداد للمستوى المحلي للإدارة عتبر هذه المديري

فيفري  23في  المؤرخ، 601-91 تنظيمها أول مرة بموجب المرسوم رقم المركزية، حيث تمّ
ة الضرائب الولائية التي ل دورها الأساسي في تنشيط ومتابعة نشاطات مديري، ويتمث1991ّ

ة راقبة نشاطات المصالح الجبائيف في هذا الإطار بالإنعاش والتوجيه وموتكلّ تتبعها إقليمياً
  2.نطاقها الإقليميالمتواجدة في حدود 

وتظم هذه المديرية أربع مديري3:ة هيات فرعي  
- المديرية للتكوينة الفرعي.  
- المديرية للتنظيم والوسائلة الفرعي.  
- المديرية الفرعية للعمليةات الجبائي.  
- المديرية للمراقبة والمنازعاتة الفرعي :ة الفرعيتختص المديرية والمنازعات ة للمراقبة الجبائي

ا على المستوى المحلي في بتنفيذ توجيهات الإدارة المركزي ة، وتكلّف كذلك بالمهام المنوطة
ن هذه المديرية من مجال المراقبة الجبائيمكتب متابعة : مكاتب هي 03ة والمنازعات، وتتكو

مكتب تحليل تقارير المراج ،ة والتقييمبرامج الأبحاث والمراجعات الجبائية عات الجبائي
   4.مكتب متابعة المنازعات ،والتقييمات

  
                                                             

، ة واختصاصااة للإدارة الجبائيد لتنظيم المصالح الخارجيالمحد، 1991فيفري  23في  المؤرخ، 60-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .1991فيفري  27في  المؤرخ، 09، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ة ة للإدارة الجبائييد لتنظيم المصالح الخارجالمحد، 2006سبتمبر  18في  المؤرخ، 327-06من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 2
  .2006سبتمبر  24في  المؤرخ، 59، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وصلاحياا

  .د لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحيااالمحد، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  25المادة  - 3
د لتنظيم المحد، 2009فيفري  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  41إلى  38يرجى مراجعة المواد من لمزيد من الإطلاع  - 4

المصالح الخارجياة للإدارة الجبائية وصلاحيا.  
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  ة للضرائبيئة الولاالمديري -ب
تضم 05( ة خمس هذه المديري ( مديريات فرعية، من بينها المديرية للرقابة ة الفرعي

الجبائيوهي1مكاتب 03 ة، وهذه الأخيرة تضم :ةمكتب البحث عن المعلومات الجبائي، 
ات ومقارنة المعلوماتمكتب البطاقي، ةمكتب المراجعات الجبائي.  

ةيتولى مكتب البحث عن المعلومات الجبائي:  
- إحداث بطاقية بالجماعات المحلية خاصة والإدارات والأجهزة المحليسات ة والمؤس

ر لديهم المعلومات التي يمكن الاستناد عليها في والأشخاص، الذين من الممكن أن تتوفّ
  2.وعاء الضريبة أو تحصيلهاتأسيس 

- القيام ببرمجة التدخباشرة عن طريق فرق البحث والقيام بجمع لات التي سيجريها المكتب م
  3.ف بمصلحة مقارنة المعلوماتالمعلومات وإرسالها إلى المكتب المكلّ

  .متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة -
  .ج المراقبةتسجيل المكلّفين بالضريبة في مختلف برام -
- إعداد الوضعيات الإحصائية والتقارير الدوريةة التقييمي.  
 ات الضرائبمفتشي - ج

، حيث 1991فيفري  23في  المؤرخ 60- 91ات بموجب الأمر رقم إنشاء هذه المفتشي تمّ
ة الضرائب على تتولى مفتشي" : منه على 12ت المادة والذي نص 1994بدأ سريانه في سنة 

البحث وجمع ، مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضريبة، فتقوم بالخصوص
ة التصريحات واستغلالها ومراقبة والمعلومات الجبائية وكشوف إصدار الجداول الضريبي

ات التسجيل العائدات وتنفيذ عملي."  
ات الضرائب إلى أربع مصالحتنقسم مفتشي:  

- سات والمهن الحرةمصلحة جباية المؤس .  
  . مصلحة جباية مداخيل الأشخاص الطبيعيين -
- ةمصلحة الجباية العقاري .  

                                                             
ة ات الولائيديرية والمات الجهويد للاختصاص الإقليمي للمديريالمحد، 1998جويلية  12في  المؤرخمن القرار الوزاري،  52المادة  - 1

اللضرائب وتنظيمها وصلاحية، اة الجزائرية للجمهوريخ، 79، العدد الصادر في الجريدة الرسمي1998أكتوبر  25في  المؤر.  
  .82رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .المرجع نفسه - 3
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- لاتمصلحة التدخ.  
ات الضرائب من خلال تلك المصالح على الخصوص مسك الملف الجبائي تتولى مفتشي

ة واستغلالها البحث وجمع المعلومات الجبائيالخاص بكل خاضع للضريبة، حيث تقوم ب
ات ة وكشوف العائدات وتنفيذ عمليصدار الجداول الضريبيإومراقبة التصريحات، و

  .1التسجيل
ه في حالة وجود خطأ أو نسيان أو أي نقص ملحوظ يتمقة  كما أنالقيام بمراقبة معم

على  ، بناءاً)ف ة التي تستلمها من المكلّة والخاصة والسنويالشهري( وفحص التصريحات 
ة الخاص 2ئي وفي كشوفات الربط وبطاقات المعلوماتالمعطيات الموجودة في الملف الجبا

  .ف بالضريبةبالمكلّ
ة فيما يخص عتبر حجر الأساس في تنظيم الإدارة الجبائيات الضرائب تمفتشي كما أنّ

عملي3.ةة الرقابة وهي العنصر الأكثر أهمية ضمن تلك العملي  
  قباضات الضرائب -د

ول الضرائب وسندات القبض وتحصيل اضات الضرائب خصوصاً، بجداتتكفّل قب
  5:، وتنقسم مصالح التحصيل إلى قسمين4الضريبة

  .قباضة تحصيل الضرائب -
- قباضة التسيير المالي للبلديةات والقطاعات الصحي.  

  6.ل دور قباضات الضرائب في دعم التنسيق مع مصالح وعاء التحصيل القسريويتمثّ
  
  
  

                                                             
لمحدد لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ا، 1991فيفري  23في  المؤرخ ،60-91من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -  1

  واختصاصاا
  .85رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
المحدد لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ، 1991فيفري  23في  المؤرخ ،60-91من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -  4

  واختصاصاا
  .1998جانفي  13في  المؤرخ، 1998-009من القرار  مكرر 28المادة  - 5
  .1998جانفي  13في  المؤرخ، 1998-009من القرار  مكرر 29المادة  - 6
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  ة رقابة الجبائيالهياكل الجديدة المستحدثة لل -2
رات الحديثة وكذا التحكّمن أجل مواكبة التطوفين بالضريبة، ال في تسيير المكلّم الفع

لجأت الإدارة الجبائية من أجل التكيتجانسة ف مع المعطيات الجديدة إلى وضع قواعد سير م
وحديثة سواء من الناحية التشريعي1.ةة أو التنظيمي  

ة، لغاية الوصول إلى نظام جبائي نة المتبع من طرف الإدارة الجبائيط العصرلمخطّ امتداداًو
ال، ومفعرات التكنولوجيةة الحديثة، ومختلف الأوضاع واكبة لمختلف التطوالاقتصادي 

ة المستحدثة، لجأت إدارة الضرائب إلى وضع مشاريع إنشاء هياكل جديدة الاجتماعيو
   2002.2ابتدأت منذ سنة 

  ) DGE( سات كبريات المؤس ةمديري -أ
تعتبر مديرية كبريات المؤسسات حديثة النشأة مقارنة مع مختلف المديرية ات الجبائي

الأخرى، حيث جاء إنشاءها تلبية لمتغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد الجزائري، الذي 
ز بتمركز أكبر المداخيل الجبائييتمي3.برىسات الكة ضمن عدد محدود من المؤس  

مديرية كبريات المؤسسات هي مديرية تابعة للإدارة العامة ة للضرائب، تتولى مهم
الرقابة الجبائية للمؤسسات الكبرى في الجزائر، كما تتولى مسات الكبيرة التي لا تابعة المؤس

، وتشكّل مكان لدفع )دج  100.000.000( رقم أعمالها عن مئة مليون دينار جزائري  يقلّ
  4.لتصاريح وتسديد الضرائبا

 المؤرخ 3035- 02سات بموجب المرسوم التنفيذي رقم ة كبريات المؤسإنشاء مديري تمّ
  .ااة وصلاحية للإدارة الجبائيد تنظيم المصالح الخارجي، الذي يحد2002سبتمبر  28في 

تتكون مديري05سات من ة كبريات المؤس مديري6:ة وهيات فرعي  
                                                             

  .86رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه - 2
  .89سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 3
  .45قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 4
د لتنظيم المحد، 60-91للمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم، 2002سبتمبر  28في  المؤرخ، 303- 02المرسوم التنفيذي رقم  - 5

ة وصلاحية للإدارة الجبائياالمصالح الخارجية، اة الجزائرية للجمهوريخ، 64، العدد الصادر في الجريدة الرسميسبتمبر  29في  المؤر
2002.  

في  المؤرخ، 60-91، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2005ديسمبر  26في  المؤرخ 494-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 6
الصادر في الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمماا ة وصلاحية للإدارة الجبائيد تنظيم المصالح الخارجيالذي يحد، 1991فيفري  23

  . 2005سبتمبر  29في  المؤرخ، 84، العدد ريةللجمهورية الجزائ
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  ة لجباية المحروقاتة الفرعييالمدير -
- المديرية للتسييرة الفرعي  
- المديرية للرقابة والقوائمة الفرعي  
- المديرية للمنازعاتة الفرعي  
- المديرية للوسائلة الفرعي  

1: التالينينفة المكلّيخضع لرقابة هذه المديري  
1- شكّلة بقوة القانون أو فعلياً عات الأشخاص المعنويين المالأشخاص المعنويين أو تجم

: والعاملة في ميدان المحروقات، وكذا الشركات التابعة لها كما تنص عليه أحكام القانون رقم
ق بأعمال التنقيب والمحروقات واستغلالها ونقلها المتعلّ 1986أوت  19في  المؤرخ 142- 86

  .وكذا النشاطات الملحقة ا المعدل والمتممبالأنابيب، 
شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص، التي اختارت النظام الجبائي لشركات  -2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  136رؤوس الأموال المنصوص عليها في المادة 
والتي ياية السنة المالي ة مئة مليون دينار جزائري ساوي أو يفوق رقم أعمالها في

  ).دج 100.000.000(
ساوي رقم أعمال أحد عات الشركات بقوة القانون أو فعلياً، والتي يفوق أو يمتج -3

  ).دج  100.000.000( أعضائها، مئة مليون دينار جزائري 
ة، وكذا الشركات التي ليست عات الأجنبيالعضو في التجمالشركات المقيمة في الجزائر و -4

من قانون الضرائب  156/01في المادة  ة في الجزائر، كما هو منصوص عليهلها إقامة مهني
  .المباشرة والرسوم المماثلة

تتولى مديرية كبريات المؤسةسات المهام التالي :فيما يخص ال المؤس سات الخاضعة
اختصاصها، تقوم بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على 

عاتق الأشخاص المعنويين، واعات المشكّلة بقولياً أو حتى الكيانات، مهما ة القانون أو فعم

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية ، 2003قانون المالية لسنة  المتضمن، 2002ديسمبر  24في  المؤرخ، 11-02من قانون رقم  60المادة  -  1

  .2002ديسمبر  25في  المؤرخ، 86، العدد للجمهورية الجزائرية
، ق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيبالمتعلّ، 1986أوت  19في  المؤرخ، 14-86القانون رقم  - 2

  .1986أوت  27في  المؤرخ، 35، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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ة أو مركزها تها الفعليستها الرئيسي أو مديريصبغتها القانونية ومحل مؤس كانت
  .1الاجتماعي

  :فهي إذا تتولى ما يلي
  2.تنفيذ برامج مراقبة المحاسبة ومتابعتها -
- غلّة وتجمعها وتستتبحث عن المعلومات الجبائي3.راقب التصريحاتها وت  
- 4.ة دفع التصريحات وتحصيل الضرائبتسهيل عملي  
- تعد وت5.فين بالضريبة وتقيم نتائجهالات والمراقبة لدى المكلّنجز برامج التدخ   
- 6.ة للمراقبةاقتراح التسجيل في البرامج السنوي  
  7.ف بالضريبةمسك ملف جبائي لكل مكلّ -
  ) C.D.I( مراكز الضرائب  -ب

عتبر مراكز الضرائب من الهياكل المستحدثة، حيث تقوم بالتسيير الكامل للضريبة ت
الخاصة بالمؤسطة، الخاضعة للنظام الحقيقي وتشمل حتى أصحاب المهن سات الصغيرة والمتوس
8.ةالحر  

ة على المستوى المحلّفمراكز الضرائب هي مصلحة تنفيذيي مرتبطة مةباشرة بالمديري 
الولائية للضرائب، ولها علاقة مباشرة فيما يخص مركزة الإحصائية ات وبرمجة المراقبة الجبائي

والأعمال التنازعي9لطة رئيسهاة التي تفوق س.  
مراكز الضرائب في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب  كما تختص

  10.ةفين بالضرائب بعنوان نشاطام المهنيوالرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئة، من المكلّ
ةتتولى مراكز الضرائب المهام التالية في مجال الرقابة الجبائي:  

                                                             
  .208محمد حمو، منور أوسرير، مرجع سابق، ص  - 1
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 2
  .94سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 3
  .45قتال عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 4
  .94سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 5
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 6
  .209محمد حمو، منور أوسرير، مرجع سابق، ص  - 7
  .79دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 8
  .89رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 9

  .2006سبتمبر  18في  المؤرخ، 327-06من المرسوم التنفيذي رقم  20ة الماد - 10
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  1.استغلالها ومراقبة التصريحاتة وتجميعها ون المعلومات الجبائيالبحث ع -
  .2إنجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقييم نتائجهاإعداد و -

نّ مراكز الضرائب مكلّفة بإجراء مراقبة على أساس المستندات لتصريحات أي أ
ة ة وحواصل تقييميإعداد جداول إحصائيريبة، التابعين لمراكز الضرائب والمكلّفين بالض

3.ةدوري  
  ) C.P.I( ة مراكز الضرائب الجواري - ج

عتبر هذه المراكز من المراكز المستحدثة في النظام الجبائي الجزتعتبر بمثابة ائري وهي ت
4.ر لمراكز الضرائبالنموذج المصغ   

ة ابعين للهيئات الجبائيتالغير اورة، مسك ملفّات المكلّفين تتولى مراكز الضرائب ا
سالفة الذكر، والخاضعين للضريبة الجزافيصة في متابعة ة، بالإضافة إلى إقامة مراكز متخص

ة والمعادن النفالجباية العقارييسة، الكحول والتبغ والجباية المحليةة والفلاحي .  
، 327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  26ة للضرائب، وفقاً لنص المادة كز الجوارياتتكفّل المر

  :بتسيير ما يلي
 "- المؤسسات الفرديظام الجزافية الخاضعة للن.  
- ةالمستثمرات الفلاحي.  
المفروضة على الدخل الإجمالي أو على الذمم الأشخاص الطبيعيين برسم الضريبة  -

الماليم العقاريةة، وكذا الرسوم المفروضة على ممتلكاة وغير المبنية المبني.  
- ات أو أي تنظيم آخر برسم المؤسة ذات الطابع الإداري والجمعيسات العمومي

جزء أخر من الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأجور والرواتب المدفوعة، أو أي 
  . نشاطهم الخاضع للرسم

- المؤسة كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائب، برسم الضرائب أو سات التابعة لمديري
  ". ....الرسوم غير المتكفّل ا من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها

                                                             
  .107سليمان عتير، مرجع سابق، ص  - 1
  .المرجع نفسه  - 2
  .ااة وصلاحية للإدارة الجبائيد لتنظيم المصالح الخارجيالمحد، 2009سبتمبر  21في  المؤرخمن القرار الوزاري المشترك  90المادة  - 3
  .108ان عتير، مرجع سابق، ص سليم - 4



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

236 
 

أما بالنسبة لمهام المراكز الجوارية الرقابة الجبة للضرائب، فيما يخص عمليل فية فهي تتمثّائي:  
- 1.ة وتجميعها واستغلالهاالبحث عن المعلومات الجبائي  
- 2.لاتمراقبة التصريحات وتنظيم التدخ  

كما أنّ للمراكز الجوارية للضرائب، عدة مهام أخرى سواء فيما يتعلّق بمجال الوعاء 
  .الاستقبال والإعلامالضريبي، أو في مجال تحصيل الضريبة أو في مجال المنازعات وكذا مجال 

  المطلب الثاني
ةأشكال الرقابة الجبائي  

ق فيه للتحقيق والرقابة عدة طرق تختلف باختلاف نوع النشاط المراقب والمحقّ
ين لنفس النشاط، قد لا يكون بنفس الطريقة رات المحاسبة، كما أنّ التحقيق في ملفّومؤش

اء رقم أعماله أو جزء من أرباحه، لهذا فإنّ باعتبار المكلّف لا يستخدم طريقة واحدة في إخف
المحقّق هو الوحيد الذي يحدد الطريقة التي يتسنى له من خلالها كشف حقيقة ما يخفيه 

  3.المكلّف
 ،إنّ اعتماد النظام الضريبي الجزائري على التصريحات التي يقدمها المكلّفون بالضريبة

م على الإدارة الجبائيتتأكّد من مدى ى إطلاقها وأن تتحفّظ منها وعل هاة أن لا تأخذيحت
صح4تها،تها ومصداقي اوذلك عن طريق مختلف آلي ات الرقابة المنوطة.  

حث تختلف صور الرقابة الجبائية باختلاف الطرق المتة بعة في التحقيق والغاية المرجو
  5.منه

حيث سنخصنها ما ة، سواء مص هذا المطلب لدراسة مختلف أشكال الرقابة الجبائي
الرقابة على الوثائق ة وتعلّق بالرقابة الشكلي )الفرع (، أو مراقبة المحاسبة ) لالفرع الأو

  ). الفرع الثالث( ة ات الجبائي، أو الرقابة المعمقة لمختلف الوضعي)الثاني

                                                             
  .110سابق ، ص الرجع المسليمان عتير،  - 1
  .المرجع نفسه - 2
بات نيل شهادة ماجستير في العلوم لمتطلّ مة وفقاً، رسالة مقد)حالة الجزائر ( ة في مكافحة الغش دور الرقابة الجبائيونادي رشيد،  - 3

  .79، ص 2001/2002لتسيير، جامعة الجزائر، وعلوم ا الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .66ص قتال عبد العزيز، مرجع سابق،  - 5
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  الفرع الأول
ة والرقابة على الوثائقالرقابة الشكلي  

تعتبر كل من الرقابة الشكليا عون ة والرقابة على الوثائق، رقابة داخلي ة يختص
ا في مكتبه، حيث ت ها الضرائب الذي يقوممجموعة الإجراءات التي  "عتبر هذه الرقابة بأن

ا المصالح المكلّفة بالرقابة الجبائي ة التصريحات والمعلومات تقومة، وهذا للتأكّد من صح
دف إلى التقليل من الغش دة ريبة في إطار قوانين محدفين بالضالمقدمة من طرف المكلّ

  1."الضريبي
وتسمى هذه الرقابة كذلك بالرقابة العامة، حيث تتم ات على مستوى مفتشي

الضرائب، إذ يقوم رئيس المفتشيهذه  ة بمراقبة وفحص تصريحات المكلّفين بالضرائب، وتتم
  2.ةل أو إجراء أبحاث خاصالمراقبة على شكل فحص تمهيدي من دون التنقّ

  ة الرقابة الشكلي: أولاً
الرقابة الشكليل عملية هي أوة تمر ا التصريحات المقدّفين بالضريبة، مة من طرف المكل

فهي تغطّي جميع التدخلات التي تتم من أجل تصحيح الأخطاء المادياكتشافها أثناء  ة التي يتم
عنى الإجراء التصريحات، كما ت3.فين بالضريبةق في هوية وعنوان المكلّة بالتحقّرقابة الشكلي  

حيث يقوم عون الضرائب من خلال هذا النوع من الرقابة بالقيام بتصحيحات مادية 
فين للتصريحات والتحقّق من هوية وعنوان للأخطاء أو النقائص المرتكبة عند اكتتاب المكلّ

 توجد فيه نقائص، بالإضافة إلى التحقّق من مختلف المكلّف، والتحقّق من أنّ الملف كامل ولا
  5:ة حسب المراحل التاليةالرقابة الشكلي وتتم 4العناصر التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي،

ه الجبائي الوثائق ن ملفّيجب على كل مكلّف بالضريبة أن يتضم: فبالنسبة للمكلّ -1
  6:التالية

  .السجل التجاري -

                                                             
1  -  pierre los mir, les sciences  de revenus, LGTDE, France, 1997, p 154. 

  .06ولهي بوعلام، مرجع سابق، ص  - 2
  .103كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 3

4  -  COLIN Philippe, la vérification, fiscale, édition économica, paris, 1979, p 07. 
  .90عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 5
  .103كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 6
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  .الهويةبطاقة إثبات  -
  .شهادة الإقامة -
  .شهادة التصريح بالوجود -
- ةالبطاقة الإحصائي.  

  .فبالإضافة لكل مراسلات المكلّ
ه بمختلف الوثائق ن ملفّمضف بالضريبة أن ييجب كذلك على المكلّ: بالنسبة للنشاط -2

  :قة بالنشاط وهيالمتعلّ
  .بطاقة التعريف الجبائي -
- الثة والتصريحات الشهريلاثية بمجموع الضرائبة الخاص.  
- صات أرقام الأعمال لكل سنةملخ.  

  1.بالإضافة لوثائق أخرى لها علاقة بالنشاط
3- ةالأخطاء المادي :ة، التأكّد من أنّ يقوم العون المكلّف بالضريبة أثناء قيامه بالرقابة الشكلي

إيداع التصريحات الشهرية والثلاثيد، كما يتأكّد كذلك من أنّ ة قد تمّ في أجله المحد
ات الحسابينة في التصريحات ومن دون وجود أخطاء فيها، بالإضافة إلى البيانات العملية مدو

  2.قة اأنّ كل بيان يخص الخانة المتعلّلمشار إليها في الخانة الصحيحة وا
  الرقابة على الوثائق: ثانياً

ة على الخصوص بدقّة أكثر، حيث ت السنويق الرقابة على الوثائق بمراقبة التصريحاتتعلّ
يقوم العون المكلّف والذي له تكوين خاص في تفحة بمقارنة تلك ص المعلومات المحاسبي

ة الضرائب مع التصريحات المقدمة من طرف المكلّف رة لدى مفتشيالمعلومات المتوفّ
  3.بالضريبة

يقوم العون المكلّف كما أسلفنا،  إذة، فالرقابة على الوثائق هي تكملة للرقابة الشكلي
مة من طرف المكلّبفحص جميع التصريحات الجبائي4ف بالضريبةة المقدز الرقابة ، حيث تتمي

  1:على الوثائق بالخصائص التالية
                                                             

  .90عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .103كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
  .06ابق، ص ولهي بوعلام، مرجع س - 3
  .91دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 4
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- ف الجبائي قصيرة جداًة مراقبة المكلّمد.  
- محدودية بالرقابةة السنوات والضرائب والرسوم المعني.  
  .لمراقبةباللعناصر المستهدفة  تحديد دقيق -

ع الجبائي الجزائري الرقابة على الوثائق كان قد نص عليها المشر تجدر الإشارة إلى أنّ
الأعمال لإدارة تقوم بمراقبة التصريحات وا ة، حيث جاء فيه أنّفي قانون الإجراءات الجبائي

سات يتعين على المؤسالمستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة، كما أنه 
والهيئات المعنيم للإدارة الجبائية، أن تقدة التي ة بناءاً على طلبها الدفاتر والوثائق المحاسبي

  :من خلال ذلك يمكن استنتاج أهداف الرقابة على الوثائق كما يلي 2،بحوزا
- لات والهوامش المختلفة للربحاكتشاف الأخطاء في الحسابات والمعد.  
  .ف كل سنةة للمكلّة الماليرفة الوضعيمع -
- مة التصريحات بالمقارنة مع ما هو متوفّراقبة مصداقية ر من معلومات لدى مفتشي

  .الضرائب
- 3.قةإعداد قائمة المكلّفين المقترحين للرقابة المعم  

ة إجراءات، بدءاً بالفحص الشكلي للم من المعلوم أنّ الرقابة على الوثائق تمرلف بعد
ف بالضريبة، مروراً بالفحص المعمق لذلك الملف الجبائي، إنتهاءاً بمراقبة الجبائي الخاص بالمكلّ

ة أمور، كالوجود عناصر الميزانية بالمكلّف بالضريبة، وذلك من خلال التأكّد من عدة الخاص
اط الاستغلالي قة بالنشالفعلي للاستثمارات والتأكّد من أنّ المصاريف مبررة بالوثائق ومتعلّ

للمؤسة عن طريق التحقّق من أنّ جميع الأعباء غير قابلة سة، وكذا التأكّد من النتيجة الجبائي
ة وغيرها، كما تنتهي هذه الرقابة بإرجاع الملف دون قد تمّ إدراجها للنتيجة المحاسبي ؛للحسم
أي مطلب توضيحات  تابعة في حالة ما إذا كانت التصريحات صادقة، كما يمكن أن يتم

  4.يوم في حالة وجود غموض 40عن  ة لا تقلّف في مدوتبريرات من المكلّ

                                                                                                                                                                                   
  .104كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 1
  من قانون الإجراءات الجبائية 18/01المادة  - 2
  .06ولهي بوعلام، مرجع سابق، ص  - 3
  .96إلى  92لمزيد من الإطلاع يرجى العودة إلى دوداح رضوان، مرجع سابق، ص من  - 4
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هو عدم كفاءة أعوان  ،ة هذه الرقابةيمكن القول أنّ أكبر ما يعترض ضمان فعالي
ذا النوع من الرقابة، بالإضافة إلى كثرة التصريحات الواجب ة المكلّالإدارة الجبائي فين

  1.ةذلك لغياب المتابعة الدقيقة للسلطات الوصيبالإضافة ك ،فحصها
  الفرع الثاني
ةالمراقبة المحاسبي  

ساعد على التأكّد من تتمثّل هذه الرقابة في سلوك مجموعة الطرق والأساليب التي ت
صحة وتنظيم محاسبة المكلّف بالضريبة، وكذا إيجاد الأخطاء التي تجردها من معيار النزاهة 

  2.لكشف عن الغش الجبائي نتيجة التلاعبات في المحاسبةلعد عملية تساعد وفقاً لأسس وقوا
كما تعتبر المراقبة المحاسبيمن حيث  ،3ةة من أهم الطرق ضمن تنفيذ الرقابة الجبائي

اعتبارها مجموعة العمليفين ة من طرف المكلّتبة المكتات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائي
 تحديدها وفقاً ثمّد من أنّ النتيجة المتوصل إليها دف ذلك إلى التأكّبالضريبة، حيث يه

للقواعد المحاسبي4.ة السارية المفعولة والجبائي  
مجموعة العمليات التي لها " ة بأنها اسبيالمراقبة المح Daniel Richerكما عرف 

رنة النتائج سة ما أو فحص شخص معين، ومقاغرض الفحص في عين المكان لمحاسبة مؤس
دف م ة التصريحات المكتتبة وعند اقتضاء راقبة سلامة ودقّمع بعض المعطيات المادية

5." زمةة لوضع التعديلات اللاّالحال يمكن اللجوء إلى الإجراءات الضروري  
ه يقوم بعمليكما أنة الرقابة المحاسبية المنتمين لمصلحة ة كل من أعوان الإدارة الجبائي

ة، من ة للرقابة الجبائية الفرعيبالإضافة إلى أعوان المديريS.R.V (، ( ث والمراجعات الأبحا
  6.ف الخاضع للرقابةة على المكلّأجل ضمان رقابة مجمل الضرائب والرسوم المستحقّ

ه إلى عين المكان ة تستدعي التوجالمراقبة المحاسبي من خلال هذا التعريف يتبين لنا أنّ
د من ف والتأكّات التي دف إلى مراقبة محاسبة المكلّبمجموعة من العملي من أجل القيام

                                                             
  .06مرجع سابق، ص ولهي بوعلام،  - 1
  .106كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
  .125كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 3
  .من قانون الإجراءات الجبائية 20/01المادة  - 4

5  -  Daniel Richer, les procédures fiscales, PUF, France, 1990, p 25. 
  .من قانون الإجراءات الجبائية 20/02المادة  - 6
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نزاهة وصدق التصريحات الجبائية ة المكتتبة من طرف المكلّف، وهي عكس الرقابة الشكلي
1.على مستوى مكتب عون الضرائب والرقابة على الوثائق التي تتم   

ة، كبيراً بتدقيق الوثائق والدفاتر المحاسبي تماماًتجدر الإشارة إلى أنّ المحقّق الجبائي يولي اه
وهذا مرده إلى الارتباط الوثيق بين المعطيات المحاسبية والجبائينصران ة، فالمحاسبة والجباية ع

لان لبعضهما البعض، فيما يخص الحالة التسييريمكمسة، لهذا فإنّ تحقيق الوثائق ة للمؤس
المحاسبي2.أساسياًالتي تجعله أمراً ضرورياً و هميةعتبر من الأة ي   

  ة للتحقيق المحاسبيالإجراءات الأولي: أولاً
ه يجب القيام بالإجراءات الأولية وفقاً للمراحل التاليةقبل انطلاق التحقيق المحاسبي فإن:  

  إعداد برنامج التحقيق المحاسبي -1
تقوم الإدارة الجبائيات التي سوف له اختيار الملفّمن خلا ة كل سنة بتحضير برنامج يتم

إخضاعها للمراقبة، حيث تقوم مصالح الوعاء بإرسال الملفّ يتمة ات المبرمجة للرقابة إلى المديري
3.ة للضرائبالولائي  

ة ات عند اية كل سنة بإرسال اقتراحات إلى المديرية الفرعيكلّف رؤساء المفتشيي إذْ
للرقابة الجبائية، والة الولائيد القائمة النهائية، حيث تي يقوم مديرها المعني بالتشاور معها ويحد

يؤخذ بعين الاعتبار معايير الانتقاء وتوجهات المصالح المركزية ومن ناحية أخرى الإمكانيات 
  4.المتوفّرة

بعد ضبط قائمة برنامج المراجعات السنوي من طرف لجنة إعداد البرنامج السنوي 
ة حال من الأحوال أن تكون أقل من 5ةللمراجعات الجبائي150، والتي لا يمكن بأي %، رسلي 

                                                             
  .96دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
ة الضرائب مصلحة الأبحاث دراسة حالة بمديري" ب الضريبي ة التدقيق الجبائي في الحد من التهرمساهمة فعالياز، سميرة بوعكّ - 2

ة وعلوم والعلوم التجاري اديةالاقتصة العلوم ة، كليمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجاريرسالة مقد ،"والمراجعات بسكرة 
  .174، ص 2014/2015التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

  .97دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 3
  .92رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 4
5 - تتكوات الجبائية والمدير الفرعي للن هذه اللجنة من مدير ولائي للضرائب كرئيس، وأعضاء هم المدير الفرعي للعملية، رقابة الجبائي

ةورئيس مكتب التسديد ورئيس مكتب المراجعات الجبائي.  
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وذلك قصد تحديد القائمة "  مديرية فرعية للبرمجة" ة للضرائب ة العامإلى المديري البرنامج
النهائية، والتي ترسلها بدورها إلى المديري1.ة للضرائب للتنفيذات الولائي  

وفق معايير محددة، ولكن  ة الرقابة، لا يتمين الخاضعين لعمليكما أنّ معيار انتقاء المكلّف
  :، حيث يمكن إجمالها فيما يلي2ق عموماً بحالات ظرفيةيتعلّ
- ات غش كبيرة والأنشطة التي يمكن أن تنطوي على عملي/ رتفعةأو فرص غش م.  
  .ة مع السلع المستوردةتنافسيالالأنشطة المحتكرة وغير  -
  .في متوازن من أجل أن يسمح بتغطية إقليم الولايةتقييم جغرا -
- مجمل الأنشطة والمهن تقييم عادل يمس.  
كتشفة عند الرقابة ة للمكلّفين، تحتوي على أخطاء وحالات نسيان خطيرة مات جبائيملفّ -

راقبة في عين المكانفي المكتب، ولكن لم تفهم بشكل مناسب إلا بإجراء م.  
  ةالمحاسبيمراحل المراقبة  -2

       تمس مراحل المراقبة المحاسبيقة أساساً بدراسة تعلّالمة، مجموعة من الإجراءات ة الأولي
ص سة، بالإضافة إلى تفحة للمؤسالمعاينة الميداني ثمّملف المكلّف الخاضع لهذا التحقيق 

  3.قة بالنشاط المهنياستمارات التحقيق المتعلّ
ة انتظار أثناء عمليو حيث أنه ،راقبة المحاسبةة لإجراء مءات التمهيديالإجرا تبدأ أولاً      

تحضير المكلّف لمحاسبته بعد الأجل الممنوح له من طرف المحقّق، يقوم هذا الأخير بالبدء في 
الإجراءات التمهيدية، لإجراء عملي4:ة وفق ما يلية الرقابة المحاسبي  

لّف بالضريبة، سواء من ناحية كونه مفتوح باسم سحب ودراسة ملف المعني المك      
شخص معنوي أي باسم الشركة أو كونه مفتوح باسم شخص طبيعي، أي ملف شخصي 

5.سة أو الشركاءبالنسبة لصاحب المؤس  

                                                             
  .100عاشور يوسفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .92رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .108كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  -3
  .128كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .109كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 5
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كما يقوم المحقّق بمراقبة تواريخ إيداع التصريحات وفحص التصريحات الجبائية، ة السنوي
حيث  1ة المكتتبة عليه أن يأخذها بعين الاعتبار،ريحات الجبائيوفي حالة إيداع متأخر للتص

واجه المحقّت2:ة ثلاث حالاتق أثناء هذه العملي  
  .وبطريقة منتظمة التصريحات المودعة قانوناً -
- دة قانوناًالتصريحات المودعة بعد الآجال المحد نتظمةوبطريقة غير م.  
  .التصريحات لم تودع أصلاً -

المحقّق بتجميع جميع كشوف أرقام الأعمال المتعلّقة بالفترة المحقّق فيها، في كما يقوم 
ق بتغييرات رقم الأعمال المعفى، شكل جدول يحتوي على المعلومات لكل سنة والمتعلّ

  3.ةبالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة المسترجع والرسم على القيمة المضافة المستحقّ
قارنتها عاينتها فعلاً، وعليه كذلك مم تلك الكشوفات قد تمّ د من أنّوعليه أن يتأكّ

  .4مع تصريحات أرقام الأعمال المكتتبة بخصوص الضرائب المباشرة
قة بالنشاط المهني، قبل البدء في أعمال ة المتعلّكما يقوم المحقّق بدراسة الوثائق التقني

دمة في ذلك، التكنولوجيا المعتمدة، ة تصنيع المنتج، الآلات المستخكمراقبة عملي ،الرقابة
ل الضياع المسموح به في المادة العلاقة بين مختلف المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، معد

5.ة وغيرهاالأولي  
  إجراءات الشروع في التحقيق: ثانياً

ن مرحلة الشروع في التحقيق القيام بإرسال الإشعار بالتحقيق وملأ استمارات تتضم
  6.قيق وكذا فحص المحاسبةالتح

ة لمحاسبة المكلّف، قبل أن ة الرقابة الجبائيلا يمكن البدء في عملي: إرسال إشعار بالتحقيق -1
إعلامه المسبق عن طريق إرسال إشعار بإجراء الرقابة مع وصل استلام يكون مرفقاً  يتم

  7.بميثاق للتحضير إبتداءاً من استلام الإشعار
                                                             

  .93، مرجع سابق، ص رحال نصر - 1
  .128ص كشاوي إلياس، مرجع سابق،  - 2
  .94رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 3
  .128كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
  .المرجع نفسه - 5
  .98دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 6
  .130كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 7
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  1:الإشعار تحت طائلة البطلان على ما يلي كما يجب أن يتضمن
  .ف الخاضع للضريبة مع العنوان الصحيحاسم أو المقر الاجتماعي للمكلّ -
- ل في عين المكانتاريخ وساعة بدء التدخ.  
- ف بمستشار من اختيارهة استعانة المكلّإمكاني.  
  .ق فيهامختلف الضرائب والرسوم المحقّ -
- ةالسنوات المعني.  

باشر ضافة إلى وجوب احتواء الإشعار على العنوان كاملاً وختم المصلحة التي تبالإ
ويجب أن يكون ممضياً من قبل المحقّق، ورئيس مجموعة التحقيق يذكر أسمائهم  ،الرقابة

  .وألقام ورتبهم
ة فاجئة لمعاينة العناصر الماديق القيام بمراقبة مكما تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المحقّ

للمكلّف وحالة الوثائق المحاسبية، حيث ة، دون أن يقوم بإجراء فحص نقدي للوثائق المحاسبي
ة لمكافحة الغش الضريبيتبقى هذه الرقابة وسيلة استثنائي، ر المحقّويحراية عملي ة ق محضر

المراقبة المادي2.لهف أو ممثّمنح للمكلّة وي  
إجراء لقاء مع المكلّف من أجل بناء الثقة لمكان وللمحقّق التدخل في عين اكما يمكن 

ا تسمح بإقامة فكرة حول ة كبيرة باعتبارهالمتبادلة، حيث لهذا النوع من اللقاءات أهمي
  3.إقامة العديد من الملاحظاتف والمكلّ

ري المؤسن اللقاء محادثات مع مسيسة الخاضعة للرقابة، حول التنظيم ويجب أن يتضم
سة ووسائلها وموضوعها بدقّة ومكانتها في السوق، وكذا شروط الاستغلال العام للمؤس

ق بجمع المعطيات التي ت التي تسمح للمحقّالموضوعة، بالإضافة لزيارة المصانع والمحلاّ
4.ستعمل في فحص المحاسبة وغيرهات  

  استمارات التحقيق -2
لى المحقّق القيام بفحص ة استلام المحاسبة من طرف المحقّق، يجب عقبل القيام بعملي

الملف الضريبي من خلال الاعتماد على إعداد كشوفات موعة من الوثائق  ؛وبشكل مفصل
                                                             

  .95رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 1
  .96، ص المرجع نفسه - 2

3  -  Colin Philippe, la vérification, fiscale, édition économica, paris, 2000, p 40. 
  .96رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 4
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ف من ة محاسبة المكلّجل معرفة الشكل الخارجي للمحاسبة والحكم على مصداقيأمن 
  1.عدمها

  :ما يليق بإنجازها فيل الكشوفات التي يقوم المحقّكما تتمثّ
  ). EN° 31( ات قارنة للميزانيكشف حالة الم -
  ). KN° 37( إعداد كشف المحاسبة  -
- ة المساعدةالتحقيقات الخارجي.  
  فحص المحاسبة -3

تتم عمليالمضمون ثمّعلى مستوى الشكل  ة فحص المحاسبة على نوعين، حيث تتم:  
  فحص المحاسبة من حيث الشكل -أ

2:ر على الشروط التاليةأن تتوفّ نتظمة من حيث الشكل يجبحتى تكون المحاسبة م  
  .يجب أن تكون كاملة ومنتظمة -
  .يجب أن تكون متسلسلة وصحيحة -
  .يجب أن تكون مقنعة -

ه على المحقّق ممة للمراقبة وراقبة حاكما أن3:أن يحرص على ما يليلة السجلاّت المقد  
ة مع تاريخ كتابات المحاسبية، وسجل الجرد والة العامت اليوميتاريخ المصادقة في السجلاّ -

لة فيهماالمحاسبة المسج.  
  .ت الممسوكةالمظهر العام للسجلاّ -

  مراقبة المحاسبة من حيث المضمون –ب 
ة المعلومات المحايهدف فحص المحاسبة من حيث المضمون، إلى التأكّد من مصداقية سبي

ت من ناحية ومراجعة الحسابات أشغال قيد التنفيذ وكذا المبيعاأي المشتريات والمخزونات، و
4.ة للميزانية وحسابات التسيير من ناحية أخرىالرئيسي  

ن عملية على عمليات وتتضمة مراقبة المحاسبة من حيث المضمون مراقبة الوثائق المحاسبي
وذلك من خلال مراقبة حالات الغش الجبائي التي من الممكن أن تظهر على 1سةالمؤس ،

                                                             
  .99دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .131كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 2
  .97رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 3
  .132كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 4
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راقبة أشغال قيد مثل تضخيم قيمة المشتريات أو تخفيضها بالإضافة إلى محساب المشتريات، 
راقبة المبيعاتالتنفيذ بالإضافة إلى م.  

كما يقوم المحقّق في هذا النوع من المراقبة من حيث المضمون، إلى مراقبة حسابات 
2حسابات التسييرمراقبة ة والميزاني.   
  ةتبليغ نتائج المراقبة المحاسبي: ثالثاً

ل من عملية المراقبة المحيكمن الهدف الأوالإغفالات ة، إلى إبراز كل الأخطاء واسبي
من أجل التأكّد من صحة وعاء مختلف الضرائب والرسوم  ؛ة في محاسبة المكلّفالمتضمن
  3.متها المحاسبةة التي قدالمستحقّ

1- ليالتبليغ الأو:  
ة المراقبة المحاسببعد الانتهاء من عملييا إلى حوالي ة والتي يمكن أن تصل مدتسعة 

لي، الذي ق بإعداد التبليغ الأو، يجب أن يقوم العون المحق4ّعمليات سنة مالية واحدةلأشهر 
ة من أجل الإطلاع عليه والتأشير عليه قبل يجب تقديمه إلى المدير الفرعي للرقابة الجبائي

ف الخاضع للرقابة متضمناً التعديلات ارات، حيث إرساله إلى المكلّ بالإضافة إلى، 5إرساله
6.غ عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلامبلّي  

7اًيوم ) 40(  أربعونمنح للمكلّف مدة ي د مع حق الاستعانة بمستشار من اختياره، للر
أسس  غ الأولي على الطرق التي استعملت في التقييم والتي أدت إلى تعديلالتبليحيث يحتوي 

  :ق حالتينيواجه العون المحقّ اً؛يوم ) 40(  أربعينة بعد انتهاء مد ،الضريبة
ة ف بالرد على الإشعار في المدة القانونية ويسجل ملاحظاته الخاصفي حالة ما قام المكلّ -

لةعلى نتائج التحقيق أو اعتراضه على الأسس المعد ة ومبررة والتي يمكن أن تكون موضوعي
إن كانت غير مؤسسة فإنها ترفض، لهذا يجب على المحقّق أن يصوغ تبليغاً و ،قبلالي توبالت

  .ائياً ويجب أن يكون معللاً ومفصلاً بما فيه الكفاية
                                                                                                                                                                                   

  .113كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 1
  .134كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 2
  .124ص  كحلة عبد الغني، مرجع سابق، - 3
  .من قانون الإجراءات الجبائية 141المادة  - 4
  .124كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 5
  .من قانون الإجراءات الجبائية 142المادة  - 6
  قانون الإجراءات الجبائية من  20/06المادة  - 7
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- ة، ففي هذه الحالة فإنّ الأسس المكلف لا يرد على الإشعار أو يرد بعد الفترة القانوني
 وا مسؤولين عن إعلام المكلّف، لأم يعتبرونه قبولاًقين ليسالمعدلة تبقى على حالها والمحقّ

  .فمن قبل المكلّ ضمنياً
  :التبليغ النهائي -2

رة بشكل ، اًًيوم ) 40(  ينة الأربعبعد انقضاء مدرات يجب أن تكون مبرالتعديلات ا
تلك  د من أجل التبليغ النهائي، بحيث يجب أن تكونولا يوجد تاريخ محد ،لةكافي ومعلّ
  1.في أجل معقول التعديلات

إرسال نسخة إلى كل من المديرية ات التحقيق، وفال ملف تقرير عمليصل في الأخير لإقنل
الجهويحفظ في ة للضرائب والملف الضريبي للمكلّف لدى إدارة الضرائب التابع لها لي

  2.الأرشيف
  الفرع الثالث

التحقيق المعمق في مختلف الوضعي3ةات الجبائي  
ة إلى رفع التحدي من خلال السعي المتواصل والحثيث إلى تحسين عى الإدارة الجبائيتس

  .احترام القانون الجبائي ومكافحة مختلف صور الغش الجبائي
الذين  لطبيعييناخيل الأشخاص الهذا قامت بوضع أحكام وتشريعات جديدة لمراقبة مد

طلق على هذه المراقبة بالمراقبة يمارسون نشاط صناعي أو تجاري أو حتى خدماتي، حيث ي
المعممل الوضعي قة4.ةات الجبائي  

كما يق في مجمل الوضعيعتبر التحقيق المعمللتحقيق  اًة الشاملة امتدادات الجبائي
قاً المحاسبي، إلاّ أنه يمكن أن يكون مستقلاً عنه، بالإضافة إلى كونه يمكن أن يكون متعلّ

  5.جبائياً ف لا يملك ملفاًبمكلّ
                                                             

  .144كشاوي إلياس، مرجع سابق، ص  - 1
  .125كحلة عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
3 - ةة، أي أنّ هذا النوع من الرقابة أو التحقيق تختص به الأشخاص الطبيعية دون الأشخاص المعنويسة الاقتصاديالمؤس ة به غير معني
باشرة، إلاّ أننا نرى بأنّ ضرومق إليه باعتباره مكملاً للمراقبة المحاسبيم علينا التطرا من الجهة الثانية فإنّ رة البحث تحتة هذا من جهة، أم

نرى كذلك بأنّ التحقيق المعمق في مختلف الوضعيات الجبائيات تبييض أموال جريمة الغش الجبائي ة، يمكن أن يقودنا إلى كشف عملي
  .ساتوبالتالي كشف حالات الغش الجبائي في أوساط تلك المؤس الاقتصاديةسات يري و أعضاء المؤسالمرتكبة من طرف مديري ومس
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ق في مختلف الوضعيالتحقيق المعمات الجبائيعتبر من أصعب أنواع التحقيقات التي ة ي
ا الإدارة الجبائي ة نظراًتقوم للخصوصياة التي يتمت 1.ع  

استحداث هذا النوع من التحقيقات، تبعاً للإصلاح الجبائي الذي اعتمدته  حيث تمّ
1992.2ة سنة الدولة الجزائري  

فالتحقيق المعمق يق من نزاهة التصريحات ات الهادفة إلى التحقّعتبر إذاً مجموعة العملي
 3.قة بالضريبة على الدخل الإجماليالمتعلّ

4.عتبر هذا النوع من التحقيق خاص بالأشخاص الطبيعيين دون المعنوييني  
ق في مختلف الوضعيحيث يرمي التحقيق الجبائي المعملى الكشف عن ة، إات الجبائي

أي المقارنة بين الدخل المصرح به مع 5ح بهالفارق بين الدخل الحقيقي والدخل المصر ،
  .ة به وبسائر أفراد أسرتهة الخاصف المعيشيوضعية المكلّ

  قة للتحقيق المعمالإجراءات الأولي: أولاً
ق لمختلف الوضعيلا يمكن القيام بالتحقيق المعمرنامج من ير بة، دون تسطات الجبائي

6:اختيار الملف الجبائي المعني بالتحقيق بناءاً على المعايير التاليةة وطرف الإدارة الجبائي  
- وجود فروقات كبيرة بين المداخيل السنويا والنفقات المستعملةة المصر ح.  
- ف مشكوك فيها وهذا عند مة من طرف المكلّالحصول على دلائل تجعل التصريحات المقد
  .قةلقيام بالمراقبة المعما

- لاحظة إستعمال الحساب الجاري للشركاء عند الخضوع للتحقيق المحاسبيم.  
راء مثل شراء السيارات الفخمة والعقارات وهذا بالنسبة للأشخاص غير ظهور صفات الثّ -

  .المحصين جبائياً
ق في مجمل الوضعيإذا فصيرورة التحقيق المعمص فية الجبائية، تتلخة التحضير  عملي

باشرة التحقيق من خلال  مثمّالمبدئي له من خلال برمجة ملفّات المكلّفين الخاضعين للتحقيق، 
                                                             

  .122دوداح رضوان، مرجع سابق، ص  - 1
  .192، مرجع سابق، ص 2002-1991لفترة تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في اخلاصي رضا،  - 2

3  -  Thierry, Lambert, vérification fiscale personnelle édition économica, paris, 1984, p 
08. 
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الإشعار بانطلاق القيام بالتحقيق، وكذا انطلاق فترة البحث عن المعلومة الجبائيفي  ة التي تتم
  1.فترة التحقيق

  :البرمجة -1
تل خعتبر البرمجة أوة طوة أوليتحضيريقة لمختلف ة لإجراء المراقبة الجبائية المعم
الوضعيات الجبائيفيها اختيار الملفّات الخاضعة للرقابة من طرف المحقّق، مراعياً  ة، حيث يتم
   2.التصريحات المكتتبة خلال السنة الجارية بالإضافة إلى السنوات غير المتقادمة في ذلك
ة الضرائب، من خلال ية كل سنة من طرف رئيس مفتشيعملية البرمجة قبل ا تتم ثمّ

إعداده لقائمة تمهيدية تتضمن المكلّفين الذين من المحتمل أن يخضعوا للرقابة المعمقة بعد 
ة للضرائب ة الولائيرسل تلك القائمة إلى المديريت ثمّدراسة كاملة لكل ملفّات المكلّفين، 

3.ة إقليمياً من أجل دراستهاالمختص  
هذا وتقوم مديرية الضرائب الولائيائي ة بإعداد قائمةسندها إلى رئيس مكتب ة ت

المراقبة الجبائية الجهوية للضرائب للإعلام التي ة من أجل تنفيذها، وترسل نسخة إلى المديري
4.ة من أجل المصادقة عليهاتقوم هي الأخرى بإرسالها إلى الإدارة المركزي  

انتقاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين بعملية الرقابة يتم وفق معايير   أنّتجدر الإشارة إلى
، التي تحتوي على مجمل المظاهر المتعلّقة 2000-135موضوعية محددة عن طريق التعليمة رقم 

ذا الفرعبالمراقبة المعم ا قد تطرقنا لتلك المعايير في التمهيد الخاصقة، وكن.  
  :سحب الملف الجبائي -2

ة ف، وإن كان محص جبائياً من قبل مفتشيق بسحب الملف الجبائي للمكلّيقوم المحقّ
  5:وذلك من أجل الضرائب التابع لها إقليمياً

- ف بالضريبة الخاضع للرقابة وعلى الأشخاص الذين تحت كفالتهة على المكلّف بدقّالتعر.  
  . ومراقبة تواريخ اكتتااة بالدخل الإجماليد من اكتتاب كل التصريحات الخاصالتأكّ -
- ف على طبيعة المداخيل المكوالتعرنة للدخل والذمفة للمكلّة المالي.  
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- ا والممتلكات التي في حوزة التأكّد من عدم وجود تجانس ما بين المداخيل المصر ح
  .ف ونمط المعيشةالمكلّ

  :الإشعار بالتحقيق -3
ة الشاملة لشخص طبيعي فيما يخص ية الجبائيلا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضع

الضريبة على الدخل الإجمالي، دون إعلام المكلّف بالضريبة مسبقاً من خلال إرسال إشعار 
بالتحقيق أو تسليمه له، مع إشعار بالاستلام يكون مرفوقاً بحقوق وواجبات المكلّف 

بالضريبة المحقّق في وضعية، ومنحه أجلاً أدنى ته الجبائييوم  ) 15( ر بخمسة عشر للتحضير يقد
  . 1إبتداءا من تاريخ التسليم
ة بالممتلكات، يقوم المكلّف  كما يجب أن يتمإرفاق الإشعار بالتحقيق باستمارة خاص

ف عدم ملأ الاستمارة للمكلّ من خلالها بالتصريح بالممتلكات التي هي بحوزته، كما يحق
  2.كوا لا تحوز على الطابع الإجباري

  :جمع المعلومات -4
ة المتعلّقة على المحقّق أن يجري فحص لكل الوثائق التي هي في حوزة الإدارة الجبائي

رها، ويمكّبأشخاص عائلته والمؤسن هذا الفحص التكميلي من جمع معلومات سات التي يسي
3.ة عن بعض المصادر الأخرى للدخلإضافي  

ة ة، بالإضافة إلى إمكانيلتبريرات الكتابيكما يمكن للمحقّق أن يطلب التوضيحات وا
ات والمعطيات موضوع الرقابة، كما طلب دراسة الوثائق المحاسبية المتعلّقة بالبيانات والعملي
قابلة المعنيين بالتحقيق من أجل الاستماع إليهم، إذا كان ذلك يمكن للمحقّق أن يطلب م

م إجراء المقابلة من أجل تقديم توضيحات ضرورياً للحصول على المعلومات أو إذا طلبوا ه
ستعمال كشوفات الربط والتأكّد من أا مستغلّة بإالمحقّق قيام ة ، بالإضافة إلى إمكاني4شفوية
ة صحيحةبكيفي.  
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كما يمكنه التدخة في حالة ما إذا كانت ل في عين المكان للبحث عن المعلومات الجبائي
   1.ةة الماليوكشوفات الربط غير كافية لمعرفة الوضعيإجراءات بطاقة المعلومات للمكلّف 

  ة للتحقيقالإجراءات النهائي: ثانياً
ق لمختلف الوضعيلا يختلف الأمر بالنسبة للتحقيق المعمة فيما يخص ات الجبائي

قة بالتحقيق المحاسبية عن تلك المتعلّالإجراءات النهائي.  
  :التبليغ النهائي -1

ةعند انتهاء عملي ة أن تقوم بإعلام المكلّف بالضريبة الرقابة يجب على الإدارة الجبائي
وصى عليه مع وصل الخاضع للرقابة بالتعديلات التي تمّ إجرائها وذلك عن طريق تبليغ م

ل، ويتضمن إشارة إلى أنه ومعلّ ، كما يجب أن يكون التبليغ مفصل بشكل كاف2استلام
من أجل إرسال  اًيوم ) 40(  أربعون ر من اختياره وله أجليمكن للمكلّف الاستعانة بمستشا

  4.دة قانوناًلأنّ التبليغ يهدف إلى قطع فترة التقادم المحد 3موافقته وصياغة ملاحظاته،
ف بعد تبليغه حالات، يمكن أن تواجه المكلّ 03ه توجد تجدر الإشارة كذلك إلى أن

ة وهيبصفة قانوني:  
ساله في الآجال القانونية وذلك بإصدار ملاحظات والتي يمكن أن إرقيام المكلّف بالرد و -

ة ومبرتكون موضوعيو ،قبلرة وبالتالي تها تسة فإنرفض، لهذا يجب على إن كانت غير مؤس
ائياً ويجب أن يكون معللاً ومفص ًلاً بما فيه الكفايةالمحقّق أن يصوغ تبليغا.  

ندما تكون الحجج في هذه الحالة مقبولة، فإنه من في حالة كان رد المكلّف متأخر وع -
  .بشكل دائم ضريبة إضافيأجل إقامة جدول فرض  الأفضل أن تصحح الأسس المبلّغة، من

عتبر قبول ضمني للمكلّف بالأسس المبلّغة سابقاً من يما في حالة الغياب الكلّي للرد وهو  -
  .طرق المحقّق

  التبليغ النهائي -2
حظات والدلائل الجديدة من طرف المكلّف على التقويمات الجديدة بعد فحص الملا

ف، من أجل الممنوحة للمكلّ اًيوم ) 40(  الأربعينالمقترحة، فإنّ المحقّق يقوم بعد مرور مهلة 
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إرسال إشعار  عن طريقالرد بالتبليغ النهائي عن طريق الأسس الجديدة المقترحة، وهذا 
  1.موصى عليها، أو تسليمه له مباشرة مع إشعار بالاستلامرسالة  من خلال بالتقويم ائي

ة التبليغ الأون تنفيذ بعد الانتهاء من عمليلي والنهائي، يقوم المحقّق بتحرير تقرير يتضم
د تات التحقيق، وهو نموذج موحودع نسخة منه في الملف الجبائي للمكلّف، وترسل عملي

نسخة أخرى إلى المديري2.ضرائب من أجل التحليل والتلخيصة للة الجهوي  
كما يتم ة تمثّإصدار جداول إضافياية عملي لة ويتم فيها تحديد الحقوق ة الرقابة الجبائي

  .والعقوبات
  المبحث الثاني

  الاقتصاديةالأحكام الإجرائية والقمعية لمكافحة جريمة الغش الجبائي في المؤسسات 
كافحة جريمة الغش الجبائي في أوساط المؤسسات لملا تكفي سياسة التجريم وحدها 

ناسبة لمكافحة جريمة إرفاق التجريم بأحكام إجرائية فعالة وم ، بل يجب أن يتمالاقتصادية
التي تمتاز ا جريمة  الخاصيةالغش الجبائي، كوا جريمة تتميز بالطابع الفني والتقني، تلك 

ستثنائية التي لجزائري يحيطها بمجموعة من الإجراءات الاالغش الجبائي، جعلت من المشرع ا
ل(وذلك لضمان مكافحة ناجعة لجريمة الغش الجبائي  ،تهاتتوافق مع خصوصيالمطلب الأو.(  

وحدها لمكافحة جريمة الغش الجبائي،  هي الأخرى المكافحة الإجرائية لا تكفيكذلك 
سة ؤستي تحقّق عنصر الردع والمكافحة لكل مبل لابد من إرفاقها بسياسة العقاب والقمع ال

التورط في ارتكاب جريمة الغش الجبائي، كذلك تميزت  اقتصادية يفكّر ممثّلوها وأجهزا
ثل هذا النوع من الجرائم لمد إلاّ رصت ة الغش الجبائي بعقوبات خاصة لمالسياسة العقابية لجريم

  ).   المطلب الثاني( الاقتصاديةذات الخطورة 
لالمطلب الأو  

ةالأحكام الإجرائي  
ة التي تتمية والفنيا جريمة الغش الجبائي، جعلت من تطبيق القواعد إنّ الطبيعة التقني ز

ة بمعاينة الجريمة ومة الخاصة التقليديالإجرائيرتكبيها أمراً صعب التطبيق على مثل جريمة تابعة م
ات ين في تقنيمختص أشخاصإلاّ من طرف  ريمة لا يتمالغش الجبائي، كون ارتكاب هذه الج
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التهرب والغش الجبائي، تلك الطبيعة الخاصة للجريمة حتمت على المشرع الجبائي الجزائري، 
سواء من  ،القاعدة العامة نروجاً عوعة من الإجراءات الخاصة والاستثنائية خمإحاطتها بمج
يديين؛ أعوان الإدارة اط الشرطة القضائية التقلضافة لضبكتوسيعها لتشمل بالإ حيث المعاينة

ة ارتكاا ولصلتهم أعوان الجمارك، باعتبارهم أكثر فهماً لموضوع الجريمة وكيفيالضريبية و
  .الوظيفية ا

 ا بالنسبة لإجراءات مع تقديم  ،تابعة جريمة الغش الجبائيأمفقد اشترط فيها المشر
ة، بالإضافة إلى لجبائية المختصة من أجل تحريك الدعوى العموميشكوى من طرف الإدارة ا

ة في الاختصاص، والتي منح فيها المشرع الحرية لإدارة الضرائب في القاعدة العام نالخروج ع
ة بالمتابعة، على أن يؤول اختصاص الفصل في الجريمة إلى المحكمة التي تمّتحديد المحكمة المختص 

  .سة المرتكبة لجريمة الغش الجبائيز أو مقر المؤسفي دائرا الحج
كذلك المشرع الجزائي خص جريمة الغش الجبائي باستثناء أخر في انقضاء الدعوى 
العمومية ألا وهو المصالحة، حيث أنّ القيام بالمصالحة بين المكلّف بالضريبة والإدارة الضريبية، 

سبباً كافياً لانقضاء الدعوى العمومي ة ووقف كل إجراءات المتابعة في حق المكلّف المتابع يعد
  .قضائياً

  الفرع الأول
  1معاينة جريمة الغش الجبائي

ها تمثّل  ؛عتبر مرحلة المعاينة أو مرحلة الاستدلالتهي المرحلة التي يمكن القول بأن
ة والملابسات التية من أجل جمع مختلف الأدلّالطريق الذي تسلكه السلطات القضائيي  تؤد

عليهم أي مرتكبي  إلى اكتشاف مرتكبي الجريمة أو على الأقل الوصول إلى أثر يمكن أن يدلّ

                                                             
نة من الآثار المتروكة من خذ عيأجل البحث و أه إلي مكان وقوع الجريمة و المحافظة عليه من ة التوجفي مفهومها العام هي عملي المعاينة - 1

رتكب الجريمةطرف م ،ىلوقد تقع ع ،مسرح الجريمة ىة تنصب علفهي عملي الضحية أو ( حد أطراف الجريمة أي أو جسم أو دليل ماد
الجهات ين بالتصوير والرسوم ويساعده في ذلك الأخصائيون من الأقسام الفنية مثل المختصالمعاينة ضابط الشرطة القضائية و، ويقوم ب)المتهم

المختصىف علة بالتعر ن موقع القانون الشامل الرابطع تمّ نقل هذا التعريف ،ة بواسطة أثار البصماتالشخصي :
http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_740.html  على الساعة  02/10/2017تاريخ الإطلاع يوم

للقوانين الجبائية القيام بمهام معاينة جريمة  ل لهم وفقاًقيام الأشخاص المخو ،ا الخاص بجريمة الغش الجبائي، بينما تعني في مفهومه22:00
ت عليه مختلف عتبر مخالفة لما نصمن خلال الانتقال إلى مختلف المحلات والأماكن التي لها علاقة بارتكاب الأفعال التي ت ؛الغش الجبائي
القوانين الجبائيملين كافّستعة مة الصلاحيلإجراء المعاينة لة لهم قانوناًات والسلطات المخو.  
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فلا يمكن اعتبارها أبداً من إجراءات )مرحلة المعاينة ( ة الجريمة، فهي وإن كانت مهم ،
الدعوى العمومية ولا تؤدذلكداً لإقامتها متى لزم الأمر ي إليها، وإنما يبقى دورها ممه.  

ولأنّ مرحلة المعاينة تةة جداً في التمهيد لإقامة الدعوى عتبر مهمالجزائي ة كما الجبائي
مها نظراً لكون جريمة ع بجملة من الإجراءات والضوابط التي تنظّأسلفنا، فقد أحاطها المشر
ى بعض تقليدي، حيث كان لزاماً النص علالغير قني وتز بالطابع الالغش الجبائي جريمة تتمي

الإجراءات الخاصة التي تتماشى وطبيعة هذه الجريمة، وكذا منحها بعض الاستثناءات في 
الإجراءات خروجاً على القاعدة العامناقشه من خلال هذا الفرع، حيث ة، وهو ما سوف ن

م مهم ض بالدراسة للأشخاص المنوطسنتعرج على ة معاينة جريمة الغش الجبائي، لنعر
  .ة بمعاينة جريمة الغش الجبائيلخاصالأحكام ا

   لمعاينة جريمة الغش الجبائيينلالأشخاص المؤه: أولاً
ة ميتولى مهمعاينة الجرائم في القانون العام، ضبة المنصوص عليهم اط الشرطة القضائي

ت على والتي نص 1،المعدل والمتممالجزائري  الجزائيةمن قانون الإجراءات  15في المادة 
"ع بصفة ضابط الشرطة القضائيةيتمت:  

- الس الشعبيرؤساء اة،ة البلدي  
- اط الدرك الوطني،ضب  
اط الشرطة للأمن ضبوة للمراقبين، ومحافظي فون التابعون للأسلاك الخاصالموظّ -

  الوطني،
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث  -
شترك صادر عن وزير العدل تعيينهم بموجب قرار م ات على الأقل والذين تمّسنو) 03(

ة،ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاص  
اظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني شين وحفّة للمفتفون التابعون للأسلاك الخاصالموظّ -

تعيينهم  تمّسنوات على الأقل ذه الصفة والذين  )03(الذين أمضوا ثلاث سنوات 

                                                             
 04بموجب المادة  ةالمعدل الجزائيةقانون الإجراءات  لمتضمنا، 1966يونيو  08في  المؤرخ، 155-66الأمر رقم من  15المادة  - 1

الصادر في الجريدة الرسمية ، الجزائري الجزائيةالإجراءات لقانون  المعدل والمتمم، 2015يوليو  23في  المؤرخ، 02-15من الأمر 
  .2015يو ليو 23في  المؤرخ، 40، العدد للجمهورية الجزائرية
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بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية، بعد ة والجماعات المحلي
ة،موافقة لجنة خاص  

- ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا اط وضب
شترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدلبموجب قرار م...."  
خذ هحيث يتسالفة الذكر، مجموعة  15اط المذكورين في نص المادة ؤلاء الضب

إجراءات البحث والتحري عن الجريمة لمعرفة م1ة وقوعها وإسنادها إلى فاعلهارتكبيها وكيفي ،
ة في البحث والتحري عن الجرائم، إلاّ أنّ جريمة الغش الجبائي هذا بالنسبة للقاعدة العام
ة، ع الجزائري فيها عن القاعدة العام، فقد خرج المشر2ابع تقنيونظراً لما تتميز به من ط

 ؛الجزائيةمن قانون الإجراءات  15فبالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المذكورين في المادة 
مهمة معاينة جريمة الغش الجبائي والبحث والتحري عنها موعة الأشخاص كذلك أولى 

تهم الوصول إلى همش الجبائي حسب التشريع الجبائي، تكون مالمؤهلين لإثبات جريمة الغ
دلائل مستعملين سم التي خولطا3.اها القانون بخصوص هذا الشأنلهم إي  

ه يإلاّ أنة في تحديد الأشخاص لاحظ عدم وجود اتساق وانسجام بين القوانين الجبائي
لين قانوناً القيام بمهما، حيث اختلفت النصوص ة معاينة جريمة الغش المخوالجبائي وإثبا

ة ة القانونيوتضاربت على الشكل الآتي4هؤلاء الأشخاص في تحديد من همالجبائي ،:  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .133 ، ص1986، دار الهدى للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، الجزائري الجزائيةشرح قانون الإجراءات سليمان بارش،  - 1
ة المحكمة العليا، عدد خاص، الغش الضريبي ، مجلّفي مجال الغش الضريبي الجزائيةءات الدعوى ة إجراخصوصيمعاشو عمار،  - 2

  .133، ص 2009والتهريب الجمركي، قسم الوثائق، 
ة، مة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيرة مقد، مذكّكافحتها في التشريع الجزائريات مجريمة التملص وآلينجيب زروقي،  - 3

  .172، ص 2012/2013جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 ، ص2011/2012مة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، رة مقد، مذكّب الضريبيمكافحة التهرطورش بتاتة،  - 4

141.  
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1- 2والطابع 1باشرةالمغير لمعاينة حسب قانوني الضرائب ل ينلالأشخاص المؤه:  
الضرائب  وكلت مهمة معاينة جريمة الغش الجبائي حسب هذين القانونين لأعوانأُ

ع يتمت" : على مايلي 3من قانون الطابع 22والملحقين دون سواهم، حيث نصت المادة 
ا موظّأعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الصلاحيات التي يتمت فو الإدارة ع

الجبائية وذلك من أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود أو المحرة ومن رات العرفي
 24تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المادة قد ألغيت بموجب المادة  " الوثائق المختلفة أجل حجز

نقل أحكامها إلى قانون الإجراءات الجبائية عن طريق المادة  وتمّ 2011من قانون المالية لسنة 
  . 4أ 09 مكرر 38

38لمادة من قانون الطابع الملغاة والمنقولة أحكامها إلى ا 22ضح من خلال نص المادة يت 
ة الجزائري، أنّ أعوان الجمارك والضرائب المختلفة أ من قانون الإجراءات الجبائي 09 مكرر
يفعون حصراً دون غيرهم مع موظّيتمت ة، لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في الإدارة الجبائي

ع قد اسقانون الطابع، حيث يظهر لنا من خلال نص المادة سالفة الذكر أنّ المشراط تبعد ضب
ةمن قانون الإجراءات  15ة المنصوص عليهم في المادة الشرطة القضائيالجزائري لمعاينة  الجزائي

                                                             
، حيث جاء هذا عدل والمتممالم 1976ديسمبر  09في  المؤرخ 104-76إصدار قانون الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم  تمّ - 1

ة ل لفائدة الدولة أو الجماعات المحليقة بالدخل المحصة المتعلّلنص المادة الأولى منه من أجل النص على مجموعة الأحكام القانوني القانون وفقاً
ى موضوع قانون الضرائب غير المباشرة في المصطلح النوعي للضرائب غير المباشرة، كما نصت المادة الثانية من نفس القانون عل المتضمنو

  .بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة: حيث جاء فيها
  .تخضع الكحول و والخمور والمشروبات الأخرى المشاة لرسم المرور -
  .تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم الضمان -

يتم لل ة الدولة، تبعاًتحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانيدها القانونقواعد التي يحد.  
تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان وية الدولة حسب القواعد التي دفع لفائدة ميزاني

دها قانون الضرائب غير المباشرةيحد  .  
ه ، حيث يعرف الطابع بأنالمعدل والمتمم 1976ديسمبر  09في  المؤرخ 103-76إصدار قانون الطابع بموجب الأمر رقم  تمّ - 2

الضريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائيقانون  م للقضاء كدليل، أي أنّة وللمحررات التي يمكن أن تقد
ة من استفادة الأشخاص الطالطابع يهدف إلى تحصيل لفائدة خزينة الدولة جميع الرسوم المتأتيبيعية والمعنويمها ة من مختلف الخدمات التي تقد

الهيئات والمؤسسات العموميم لهاة فيما يخص الوثائق التي تصدر عنها أو التي تقد، عتبر مع الضريبة يشكّلان الوعاء الجبائي الذي والرسم ي
يتم ةمن خلاله تمويل الخزينة العمومي.  

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، المعدل والمتمم قانون الطابع المتضمن، 1976بر ديسم 09في  المؤرخ، 103-76الأمر  - 3
  .1977ماي  15في  المؤرخ، 39، العدد الجزائرية

الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2011قانون المالية لسنة  المتضمن، 2010ديسمبر  29في  المؤرخ، 13-10القانون رقم  - 4
  .2010ديسمبر  30في  المؤرخ، 80، العدد لجزائريةا
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اط ع الجزائري ربما يكون قد استبعد هؤلاء الضبالمشر مثل هاته الجرائم، حيث نرى بأنّ
لشكّبسبب طبيعة الجريمة والتي لا ت شرطة اط الالخطر الكبير الذي يستدعي تدخل ضب

ةمن قانون الإجراءات  15ة المنصوص عليهم في المادة القضائيبالإضافة إلى الطابع  ،الجزائي
  .الموظفون الذي لهم علاقة الاختصاص ا نهها إلاّالتقني للمخالفات والتي لا يفقه كُ

باشرة فقد نص هو الأخر على الأشخاص المكلّفين المغير أما بالنسبة لقانون الضرائب 
إنّ جميع أعوان إدارة " : جاء فيهامنه والتي  504ينة جريمة الغش الجبائي في المادة بمعا

ين الضرائب المفوضين والمحلّفين قانوناً، مكلّفون على الخصوص لإثبات المخالفات للقوان
  باشرة، المغير قة بالضرائب والأنظمة المتعلّ

  :لين لتحرير المحاضرمؤه ويكونوا أيضاً
ة وكذا مستخدمو الدرك مارك وبصفة عامة جميع مستخدمي إدارة الماليأعوان الج -1

الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير 
  :المحاضر

فيما يخص صناعة الكحول خلسة، مخالفة القوانين والأنظمة لنقل الكحول والأنابيق  -
  والمشروبات،

ة ونوام ومحافظو رؤساء االس الشعبية البلدي: و عوا أيالإدارة البلدية أ -2
لين للمصنوعات من الذهب فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجو: الشرطة
  والفضة،

3- المندوبون الغابيفيما يخص المخالفات في مادة التبغ،: ةون وأعوان الشرطة البلدي  
لون لهذا الغرض فيما يخص المخالفات في ون المؤهلبلديأعوان الشرطة والأعوان ا -4

  .1" مادة الرسم الصحي على اللحوم
ع المشر باشرة؛ بأنّالمغير من قانون الضرائب  504يظهر لنا من خلال نص المادة 

من قانون  504الجبائي الجزائري يكون قد سعى إلى تحقيق نوع من الانسجام بين نص المادة 
اط الجزائري، من حيث ضب الجزائيةمن قانون الإجراءات  15باشرة والمادة المغير الضرائب 

معاينة ومتابعة جريمة الغش الجبائي، طبعاً مع إضافة أعوان  ل لهم قانوناًالشرطة القضائية المخو
                                                             

الصادر في الجريدة ، المعدل والمتممقانون الضرائب غير المباشرة  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 104-76الأمر رقم  - 1
  .1977أكتوبر  02في  المؤرخ، 70، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
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فين وكذا أعوان الجمارك وغيرهم من الجهات التي لها تكوين فني ضين والمحلّالضرائب المفو
  .ها من معاينة ومتابعة مثل تلك الجرائم بحكم تكوينها واختصاصهانوتقني يمكّ

الأعوان المفوضين  من قانون الضرائب غير المباشرة على أنّ 505كذلك نصت المادة 
ا إلى دائرة ل لهم إثبات مخالفات المراقبات ووالملحقين المخو التحصيلات في المراحل المعهود

د أمام القاضي في غضون ؤكّطلب المدير العام للضرائب، وت الضرائب في محاضر بناءاً على
، ثلاثة أيام من تاريخها تحت طائلة البطلان، ويمكن أن يتولى مهمة تحرير المحضر عون واحد

على حجية أمام القضاء ما لم يثبت العكس، ذلك العون ره ريحيحوز المحضر الذي حيث 
نين، وفي هذه الحالة يحوز محضرهم على القوة يجوز تحرير المحضر من طرف عونين اث كذلك
1.بالتزوير ة التي لا يطعن في صحتها إلاّالحجي   

2- 2م على رقم الأعمالوحسب قانون الرسللمعاينة  ينلالأشخاص المؤه:  
يع نوعاً ما من قائمة الأشخاص المؤهه وسلين لإثبات جريمة لاحظ على هذا القانون أن

يمكن أن تثبت المخالفات للأحكام  ": منه على 112ت المادة الغش الجبائي، حيث نص
عاين قة بالرسم على القيمة المضافة بكل وسائل الإثبات التابعة للقانون العام، وتالمتعلّ

ها ضببواسطة محاضر يعدة أو أعوان إدارة الضرائب المختلفة اط الشرطة القضائي
، الاقتصاديةك أو قمع الغش والمخالفات والضرائب المباشرة والتسجيل ومصالح الجمار

ة بكل واحدة من الإدارات المكلّتفة لاحق المخالفات ويحكم فيها طبقاً للقواعد الخاص
  3".بتحصيل هذا الرسم 

يستشف من نص المادع بإشراك جميع الهيئات المعنية بالتصدي ة السابقة قيام المشر
ة، بمناسبة ممارستها لمهامها باكتشاف تجاوزات جبائيلجريمة الغش الجبائي أو تلك التي تقوم 

                                                             
  .قانون الضرائب غير المباشرةمن  505المادة  - 1
ق بالرسم على القيمة المضافة ، يتعلّالمعدل والمتمم 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 102-76صدر هذا القانون بموجب الأمر رقم  - 2

   :والتي تخضع لها
1- جميع عمليات البيع والأعمال العقاريأو حرفياً أو تجارياً صناعياً كتسي طابعاًة التي تة والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاص 

ويتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضيلنص المادة الأولى على الوضع القانوني للأشخاص  ق الرسم على القيمة المضافة وفقاًة، ويطب
الذين يتدختهم إزاء جميع الضرائب الأخلون في انجاز الأعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيل هؤلاء رى وكذا شكل أو طبيعة تدخ
  .الأشخاص

  .عمليات الاستيراد -2
الصادر في ، المعدل والمتمم قانون لرسوم على رقم الأعمال المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 102-76الأمر رقم  - 3

  .1976ديسمبر  26في  المؤرخ، 103، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

259 
 

حيث يسعى المشرع لخلق نوع من التضافر والتنسيق والانسجام بين تلك الهيئات قصد 
ةة، لكون أغلب المعاملات توحيد جهودهم لتفادي ضياع أموال الخزينة العموميالاقتصادي 

ة تموالماليعدم احترام قواعد المنافسة وغيرها حالةسات كالاستيراد ور عبر تلك المؤس.  
3- والرسوم المماثلة  1 للمعاينة حسب قانوني الضرائب المباشرةينلالأشخاص المؤه

  :2والتسجيل
لم ينص هذين القانونين على الأشخاص المؤهة المعاينة لجريمة الغش لين للقيام بعملي

  .في معاينة جريمة الغش الجبائي، ليترك القانونين فراغاً في تحديد من لهم الحق 3الجبائي
إلاّ أنّ الإشكال المطروح هو إغفال المشرع الجبائي في الجزائر؛ النص على وضعية  

ضبةة المنصوص عليهم في قانون الإجراءات اط الشرطة القضائيالجزائي ة معاينة جريمة في مهم
ليهم صراحة في نص المادة ع باشرة الذي نصالمغير باستثناء قانون الضرائب  ،لجبائيالغش ا

م على رقم الأعمال التي ذكرت مصطلح ومن قانون الرس 112منه بالإضافة للمادة  504
ضباط الشرطة القضائية في إطار نصمحاضر معاينة  ها على الجهات التي يمكن أن تعد

يهم، م على رقم الأعمال دون التفصيل فولأحكام قانون الرس المخالفات المرتكبة انتهاكاً
حيث لم نجد ولا إشارة إليهم في بقياح القانون حول ة القوانين الجبائية، ليظهر جدل بين شر

عاينة ومتابعة جريمة الغش الجبائيلماط إمكانية هؤلاء الضب.  
                                                             

، حيث المعدل والمتمم 1976ديسمبر  09في  المؤرخ 101-76صدر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الأمر رقم  - 1
هدف المشرع الجزائري من وراء إصدار هذا القانون إلى تأسيس ضريبة سنويطلق عليها ق على دخول الأشخاص الطبيعيين أُة وحيدة تطب

 98إلى  85للمواد من  د وفقاًف بالضريبة، المحدق هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلّلدخل، حيث تطباسم الضريبة على ا
ا فيما يخص لنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أم وهذا وفقاً. من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

نات الدخل الصافيمكوا تتكوفإ ن من الأرباح المهنية، الإيرادات المحقّة، عائدات المستثمرات الفلاحيقة من إيجار الملكية وغير ات المبني
42كما تنص عليها المادة  ،ةالمبني بات والأجور من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عائدات رؤوس الأموال المنقولة، المرت

  . ةريوع العمريوالمعاشات وال
، حيث جاء هذا القانون من أجل المعدل والمتمم 1976ديسمبر  09في  المؤرخ 105- 76صدر قانون التسجيل بموجب الأمر رقم  - 2

تحصيل جميع رسوم التسجيل سواء أكانت ثابتة أو نسبية أو تصاعديلثابت ة الخاضعة لهذه الرسوم، فالرسم اة تبعاً لنوع العقود ونقل الملكي
هو ذلك الرسم الذي يطبق على العقود التي لا تثبت نقل ملكية أو حق الانتفاع أو التمتع مدى الحياة أو لمددة لأموال منقولة أو ة غير محد

عقارية في شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقاريةة ولا لحص، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تة قدم طواعي
لإجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التسجيل، أما بالنسبة للرسوم النسبية فقد ة والتصاعدي

الرابعة من نفس القانون والتي جاء فيها ت عليها المادة نص "أو حق الانتفاع أو ة يؤسس الرسم النسبي أو التصاعدي بالنسبة لنقل الملكي
التمتأدناه والعقود  221ة سواء بين الأحياء أو عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار إليها في المادة ع بالأموال المنقولة أو العقاري
المثبتةة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقاري ".  

  .133 معاشو عمار، مرجع سابق، ص - 3
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اط الشرطة القضائية كامل الحق في معاينة جريمة الغش الجبائي يمكن القول أنّ لضب
ولم يرد في القوانين الجبائية ما  ،ة للتحقيقالقواعد العام كون القانون خول لهم ذلك ضمن

ينص على خلاف ذلك، فعدم النص على ضبلين اط الشرطة القضائية ضمن الأشخاص المؤه
لمعاينة جريمة الغش الجبائي لا يعني استبعادهم من ذلك، إلاّ أنّ هناك رأي يقول بعدم جواز 

قيام ضبتهاومعاينفي جريمة الغش الجبائي  ة بالتحقيقاط الشرطة القضائي ة هذه نظراً لخصوصي
به إلاّ  د والذي لا تختصزها بالطابع التقني والفني المعقّقة بالوعاء الضريبي، وتميالجريمة المتعلّ

ة ف بالضريبة، وبالتالي فالأولويللعلاقة الموجودة بينها وبين المكلّ 1إدارة الضرائب دون غيرها
عاينة ة بإثبات ومة لإثبات هذا النوع من المخالفات، وهي المختصبائيتكون للإدارة الج

  2.ة، طالما هي الجهة التي تستطيع اكتشافهاقة بالجباية بصفة عامالجرائم المتعلّ
ياط الشرطة القضائيه لا يوجد مانع من قيام ضبة بمعاينة وجد رأي وسط يقول بأن

ة دون لة الملف والمحاضر إلى إدارة الضرائب المختصشرط قيامهم بإحا ،جريمة الغش الجبائي
شكوى أمام الالتي تملك حق تقديم هي باعتبارها ة الجبائي الجزائيةسواها؛ لتحريك الدعوى 

الجهات القضائي3.ةة المختص  
لكن تبقى الصلاحية الكاملة لضبة في معاينة الجرائم المنصوص عليها اط الشرطة القضائي

عاقب بالحبس من ي" : من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي جاء فيها 31في المادة 
 1.000.000دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من  ) 10( سنوات إلى عشر  ) 05( خمس 

دج، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال ولأي 
ءات أو تخفيضات في الضرائب أو سبب كان، ودون ترخيص من القانون، من إعفا

م مجاناًة أو يسلّالرسوم العمومي مع العلم أنّ هذه المادة  4،" سات الدولةمحاصيل مؤس
"   :التي كانت تنص هي الأخرى على 5من قانون العقوبات 122كانت قد ألغت المادة 

                                                             
  .24 ، ص1998، 01، الة القضائية، العدد المخالفات الضريبية والغش الضريبيقيعة أحسن، بوس - 1
  .114، ص 2011 ،، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائرة في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريالمنازعات الضريبيفارس السبتي،  - 2
  .المرجع نفسه - 3
الصادر في ، المعدل والمتمم قانون بالوقاية من الفساد ومكافحته المتضمن، 20/02/2006في  المؤرخ، 01-06القانون رقم  - 4

  .2006مارس  08في   المؤرخ، 14، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 الجريدة الرسمية الصادر في، المعدل والمتمم، قانون العقوبات المتضمن، 1966جوان  08 في المؤرخ 156- 66الأمر رقم  - 5

  . 1966جوان  11ة بتاريخ المؤرخ، 49، العدد للجمهورية الجزائرية
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أمر ة يعلى كل صاحب سلطة عمومي 121تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 
دها القانون وكذلك كل بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حد

  ف عمومي يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها،موظّ
وتطبفين العموميين الذي ة أو الموظّق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومي

فاءات من ة صورة كانت ولأي سبب كان وبغير تصريح من القانون إعيمنحون على أي
مون مجاناً ة أو يتجاوزن عن شيء منها أو يسلّالتكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومي

منتجات مما تنتجه مؤسعاقب المستفيد باعتباره شريكاًسات الدولة وي ."  
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أو  31هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة 

من قانون العقوبات قبل إلغائها، هي التي يمكن  122يها المادة تلك التي كانت تنص عل
لضبعاينتها اط الشرطة القضائية أن تكون لهم كامل الصلاحية في البحث والتحري عنها وم

الوطني  د للاقتصادة عنها، كوا جرائم تحمل طابع جنائي مهدوجمع الاستدلالات والأدلّ
  1.من صور الفساد ل صورةتشكّوللاستقرار الاجتماعي، و

  عاينة جريمة الغش الجبائيلم ينلصلاحيات الأشخاص المؤه: ثانياً
ع الجبائي الجزائري الأشخاص الذين لهم الحق في معاينة جريمة الغش الجبائي منح المشر

ة صلاحيعدتهم المتمثّات من أجل قيامهم بمهمي والكشف عن جريمة لة في البحث والتحر
  .زمة للتحقيق فيهاع الاستدلالات اللاّالغش الجبائي وجم

ومن أهم تلك الصلاحي؛ لمعاينة جريمة الغش الجبائيبنلات الممنوحة للأشخاص المؤه 
من  508و 507و 506و 505هي تحرير المحاضر لإثبات المخالفات طبقاً لما نصت عليه المادة 

  .رقم الأعمال م علىومن قانون الرس 112والمادة  غير المباشرةقانون الضرائب 
والملاحظ أنّ النصوص الضريبية لم تتعرة الواجب ض إلى الإجراءات والبيانات الشكلي
من قانون الضرائب غير مباشرة، حيث  506توافرها في محاضر المعاينة باستثناء نص المادة 

  :جاء فيها أنه يذكر في المحضر مايلي
  .تاريخ تحرير المحضر ونوع المخالفة -
  .روا المحضرة العون أو الأعوان الذين حراسم وصف -
  .ف بالمتابعةاسم الشخص المكلّ -

                                                             
  .114 فارس السبتي، مرجع سابق، ص - 1
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  1.ويختم المحضر بمكان تحريره وساعة اختتامه
ا بالنسبة لصلاحيهذا بالنسبة لتحرير المحاضر، أمى منها المحضر ة إجراء المعاينة والتي يتأت

ع الجزائري بمجموعة من الشروطالمحرر فقد أحاطها المشر عتبر إجراء الواجب توفّرها حتى ي
  :رها هي، ومن تلك الشروط التي يجب توفّوسليماً المعاينة صحيحاً

- ة تتعلّضرورة وجود قرائن جدية غش جبائيق بعملي.  
  .الحصول على الترخيص المسبق من طرف الإدارة -

34مارس حق المعاينة حسب نص المادة ولا ي الجزائري،  ةمن قانون الإجراءات الجبائي
لين من طرف المدير الولائي إلاّ من طرف أعوان ذوو رتبة مفتش على الأقل والمؤه

ل عن عونين دون أن يتعدى عددهم عدد الأعوان بالنسبة لكل تدخ للضرائب، وأن لا يقلّ
زون بكفاءة عالية اختيار إلاّ الأعوان الأكثر تأهيلاً والذين يتمي ولا يتم ،الأربعة أعوان

  2.ات المطلوبة منهمنهم من تحقيق المهمتمكّ
ت عليها ة المعاينة، فقد نصواجب القيام ا قبل إجراء عمليأما بالنسبة للإجراءات 

  :لة فيما يلية والمتمثّمن قانون الإجراءات الجبائي 38و 37و 35المواد 
- واقعة في دائرة ة إقليمياً أو الضرورة الحصول على ترخيص من قبل رئيس المحكمة المختص

اختصاصه الأماكن والأملاك التي من المقرر مضه رئيس عاينتها أو من طرف قاضي يفو
ةالمحكمة المختص.  

- قيام وكيل الجمهورية بتعيين ضابط الشرطة القضائيع التعليمات إلى الأعوان عطي جمية، وي
  .ة في هذه العمليينالمشارك

  .لى طلب المدير الولائي للضرائبع اًاتخاذ الترخيص شكل أمر بناء -
- م الإثبات المادي للمدير الولائي يجب على العون الذي كشف فعل الغش الجبائي أن يقد

  .للضرائب بواسطة تقرير مفصل
ستعمل لتخزين السلع، أو ة التي يمكن أن تت المهنييمكن ممارسة المعاينة في جميع المحلاّ

المصلحة،  الاستعمال السكني التي تحتوي على مستندات م ت ذاتفي وسائل النقل أو المحلاّ
م يملكون أو يخفون كما يمكن معاينة الأماكن المملوكة من طرف الغير المشكوك في أ

                                                             
  .00:30، على الساعة 19/10/2016، تاريخ الإطلاع www.startimes.comموقع ستار تايمز  - 1
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مثل مسيرو الشركات و الشركاء المحاسبون أو أي شخص طبيعي أو  ،مستندات م المصلحة
  .معنوي

ة إجراء المعاينة المعاينة في عين المكان عند عمليلابد من تبليغ الأمر بالترخيص بإجراء 
له القانوني، أو أي شخص وجد في تلك اللحظة شاغلاً للمكان إلى الشخص المعني أو ممثّ

نسخة مقابل إشعار بالاستلام والإمضاء على له ة المعاينة، حيث تسلّم الذي تجري فيه عملي
م المبين بالإشعاربتاريخ الاستلا عتبر التبليغ قد تمّالمحضر، وي.  

 ماكن، يتمانوني أو أي شاغل للأفي حالة غياب الشخص المعني بالمعاينة أو ممثّله الق
لتهريب  تبليغ الأمر بعد إجراء المعاينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وهذا تفادياً

ياب أي في حالة غ 1ف بالضريبة،ة غش جبائي من طرف المكلّة على وجود عمليالأدلّ
ة باستحضار شاهدين من خارج تعداد شخص عن الأماكن يقوم ضابط الشرطة القضائي

ة، وفي حالة استحالة طلب الشاهدين يقوم ضابط التابعين لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائي
ة بالاستعانة بمحضر قضائيالشرطة القضائي.  

ة المعاينة إلاّ في الأوقات الرسم لا يمكن أن تتمية المنصوص عليها قانوناً وإلاّ وقعت عملي
القانون على أنّ المعاينة تبدأ من الساعة تحت طائلة البطلان وعدم الصح ة، حيث نص

له تحرير محضر بحضور المعني أو ممثّ السادسة صباحاً إلى غاية الساعة الثامنة مساءاً، ويتم
  .المحضر القضائيالقانوني أو الشاغل أو إتباع إجراءات إحضار الشاهدين أو 

وبعد عملية المعاينة وتحرير المحضر تة إلى القاضي الذي منح الرخصة رسل نسخة أصلي
سخة من المحضر ن كذلك تسليم نت تحت رعايته ورقابته، ويتعيبإجراء المعاينة والذي تمّ

  للقيامينلؤهله أو أي شاغل للمكان، ويلتزم الأعوان المللمعني بالأمر أو في حالة غيابه إلى ممثّ
ت حسب ما نص ضوا للعقوبات المنصوص عليها قانوناًتعر إلاّبالمعاينة بكتمان السر المهني و

  2.ةالجبائيمن قانون الإجراءات  65عليها المادة 
  
 

                                                             
  .169 فارس السبتي، مرجع سابق، ص - 1
من قانون  301لزم بالسر المهني، بمقتضى أحكام المادة ي" : ة الفقرة الأولى علىمن قانون الإجراءات الجبائي 65تنص المادة  - 2

العقوبات، ويتعراتض للعقوبات من نفس المادة، كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحيل في إعداد أو تحصيل أو في ه للتدخ
   ".قة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به المنازعات المتعلّ
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1- 1تابعة جريمة الغش الجبائيم  
  يتممن المتفّق عليه أنّ النص الجزائي لا يرتب أثره ولا يكون ذا مفعول ساري إذا لم

ته وحسن تطبيقه، كذلك النص الجبائي ليس إلحاقه بجملة من الإجراءات التي تضمن فاعلي
ة التي عن هذه القاعدة، فهو كذلك يستوجب إلحاقه بعديد من النصوص الإجرائي استثناءاً

ة ممارسة الدعوى العموميةتنظّم إجراءات المتابعة وكيفي.  
جعل الكثير من  ،ة جريمة الغش الجبائيبخصوصيق لكن قد ظهر إشكال إجرائي يتعلّ

مسايرة  على العامة الجزائيةقدرة الإجراءات  فيكون الفقهاء القانونيين الجزائريين يشكّ
ة من  ،ة جريمة الغش الجبائيخصوصيومدى اعتبارها كافية من أجل تحقيق النتيجة المرجو

ة النزاعات رتكبيها، كون خصوصيى مالمتابعة وهي قمع الجريمة وتسليط أشد العقوبات عل
ة في مجال المتابعة بما  ،ة تجعل الأمر صعباًالجبائيا يتطلّب تدعيمها بجملة من النصوص الخاصمم

ةيتوافق وطبيعتها التقني.  
  ةالجبائي الجزائيةتحريك الدعوى  -أ

باشر النيابة ت" : على الجزائيةالفقرة الأولى من قانون الإجراءات  29نصت المادة 
ة الدعوى العموميالعامتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثّل أمام كل جهة ة باسم ا

ة هي صاحبة الحق الأصيل في  29، من خلال نص المادة "ة قضائييمكن القول أنّ النيابة العام
تحريك الدعوى العموميا،ة وم2باشر على  اًبناء ة بقيد إلاّولا يمكن تقييد تلك الصلاحي

ة مثل تعليق تحريك الدعوى العمومية نص، ونظراً لاعتبارات اقتضتها الضرورة الملح
ا بناءاً على إذن أو طلب أو شكوىومباشر.  

ع الجزائري تحريك جريمة الغش الجبائي تد فيها المشرعتبر من بين أبرز الجرائم التي قي
من طرف إدارة الضرائب حتى يتسنى للنيابة  ىشكوة، حيث قيدها بتقديم العمومي الدعوى

العامةباشرة إجراءات تحريك الدعوى ة مالجزائي ةالجبائي.  
  
  

                                                             
1  - يفين بالضريبة الذين قاموا بمخالفة الأحكام ة ضد المكلّقصد بإجراء المتابعة في جريمة الغش الجبائي هو تحريك الدعوى العمومي

  .رتكبي تلك المخالفاتباشرا أمام القضاء للفصل فيها و معاقبة مة ومفي مختلف القوانين الجبائي المنصوص عليها
  .184 ، ص1963الاسكندرية، مصر،  ،، منشأة المعارفالتجريم في تشريعات الضرائبحسن صادق المرصفاوي،  - 2
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  تقديم شكوى من طرف إدارة الضرائب  -ب
المتابعات دف تطبيق  تتم" : ة علىمن قانون الإجراءات الجبائي 104نصت المادة 

ة بناءاً على شكوى من مدير نين الجبائيالمنصوص عليها في القوا الجزائيةالعقوبات 
  .الضرائب بالولاية

قة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان هذه الشكوى باستثناء تلك المتعلّ ولا تتم
بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى  وحق الطابع إلاّ

المديرية الجهويمديرية الضرائب بالولاية ة التي تتبعهاة للضرائب المختص....  ."  
ها قد جعلت الشكوى شرطاً أساسياً من أجل تحريك يلاحظ على نص هذه المادة أن

ولا يملك حق  ،ةة بمختلف القوانين الجبائية ضد جميع المخالفات الماسالجبائي الجزائيةالدعوى 
إلاّ ؛ةرفع تلك الشكوى للجهات المختص دون غيره  الولاية حصراًدير الضرائب بالسيد م

الغرض على مستوى المديرية الجهوية للضرائب التي  ذاجنة المنشأة لهك بعد موافقة اللّوذل
ة التي تحيل على نص المادة تملك حق الاختصاص، وفيما يلي مختلف المواد في القوانين الجبائي

104 ةمن قانون الإجراءات الجبائي :  
ا الأ 305ت المادة نصالمباشرة والرسوم المماثلة على  ائبالضرولى من قانون في فقر

من  303المنصوص عليها في المادة  الجزائيةباشر المتابعات من أجل تطبيق العقوبات ت" : أنه
 104للشروط المنصوص عليها في المادة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفقاً

ةمن قانون الإجراءات الجبائي ."  
تابع المخالفات ت" : هعلى أن غير المباشرةمن قانون الضرائب  534ت المادة نص كما

روط ، وفقاً للشالجزائيةأعلاه، دف تطبيق العقوبات  532المشار إليها في المادة 
  ". ةمن قانون الإجراءات الجبائي 104المنصوص عليها في المادة 
تابع ت" : هأنعلى قم الأعمال من قانون الرسوم على ر 119كما نصت المادة 

من  104روط المنصوص عليها في المادة للش وفقاً 117المخالفات المشار إليها في المادة 
ةقانون الإجراءات الجبائي ."  
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ه من قانون التسجيل على 119ت المادة كذلك نصأن : "تابع المخالفات المشار إليها ت
ة، وفقاً ة المختصأمام الجهة القضائي الجزائيةالعقوبات في المقطع الأول أعلاه، دف تطبيق 

 1". ةمن قانون الإجراءات الجبائي 104للشروط المنصوص عليها في المادة 
لاحق المخالفات المشار ت" : ت على مايليمن قانون الطابع، فقد نص 34أما المادة 

ل أعلاه أمام الجهة القضائية المإليها في المقطع الأوللشروط المنصوص عليها  ة وفقاًختص
  ". ةمن قانون الإجراءات الجبائي 104في المادة 

ة على الجبائي الجزائيةعلى تعليق تحريك الدعوى  ةبائيهكذا اتفقت كل النصوص الج
 كلّفينشرط تقديم الشكوى، والسبب في ذلك يعود إلى ما يجب أن تقوم عليه العلاقة بين الم

ة من التفاهم لا على الجبر والإكراهوالإدارة الجبائي، ترك لهذه الإدارة سلطة تقدير وأن ي
  2.الظروف والملابسات في كل جريمة على حدى

كما ية والتي أحالت جميعها لاحظ على جميع تلك المواد التشابه في الصيغة القانوني
  3.ة الجزائريمن قانون الإجراءات الجبائي 104على المادة 

رة في هذا المقام إلى أنّ اشتراط الشكوى لا يستوجب من إدارة الضرائب وتجدر الإشا
القيام مم أو يكمل تصريحه أو يسوسبقاً بإنذار المعني بأن يقدته إزاء التنظيم الجبائيي وضعي، 

ا قد من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 305ت عليه المادة كما نصكناقنا لهتطر 
سبقاًم.   

ة ما يليومن أجل أن تكون الشكوى صحيحة، فقد اشترطت القوانين الجبائي:  
1- أن تقدم م الشكوى من طرف من أعطاهم القانون صلاحيه يجوز أن تقدة تقديمها، إلاّ أن

من طرف من سمح لهم القانون بإنابة من له الحق في تقديمها، وية فقط شترط الإنابة العام

                                                             
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، التسجيلقانون  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 105-76الأمر رقم  - 1

  .1977ديسمبر  18في  المؤرخ، 81العدد 
  .191 190فارس السبتي، مرجع سابق، ص ص  - 2
3 - إن المتفحة الجزائري يظهر له جلياًص لقانون الإجراءات الجبائي ع الجزائري إلى توحيد جميع الإجراءات الجبائنزعة المشرة التي كانت ي

مبعثرة بين مختلف النصوص الجبائية، حيث بدأ المشرن مجموعة الإجراءات ع الجزائري في مطلع الألفية الثالثة بنقل جميع النصوص التي تتضم
الجبائية من القوانين الجبائيةون الإجراءات ة وذلك لتوحيدها و إعطائه نفس المكانة التي يحوزها قانة إلى قانون الإجراءات الجبائيالجزائي ،

بالإضافة إلى النص فيه على جميع الأحكام الإجرائية الخاصعتبر استثناءاًة التي ت ة المنصوص عليها في قانون الإجراءات على القواعد العام
  .تهالخصوصي ق على جريمة الغش الجبائي نظراًوالتي لا تصلح أن تطب الجزائية
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ستنتج بمفهوم المخالفة أنّ تقديم الشكوى من طرف بة كل جريمة، ومنه يدون الإنابة بمناس
  .شخص غير مختص بإصدارها يكون باطلاً ولا يعتد به

2- ات المنصوص عليها قانوناً كشرط الكتابة؛ لأنّ يجب أن تتوفّر الشكوى على الشكلي
  1.الشكوى المكتوبة تضمن وجود توقيع صاحبها

قهاء القانون لاستعمال مصطلح الشكوى في رف بعض فُهناك انتقاد موجه من ط
ه مصطلح غير سليم كون الشكوى لا تقدني النصوص الضريبية، وقالوا بأنم إلاّ من طرف ا

هذا عندما تمس الجريمة بمصلحة الفرد أكثر مما تمس  عليه الذي أصابه الضرر أي الضحية،
طلقبمصلحة الجماعة، حيث كان من المفترض أن ي مه صطلح الطلب وليس الشكوى لأن

م من طرف الجهة المتضريقدة رة، أي عندما تمس الجريمة بمصلحة عامة، وللشكوى عد
شروط وجب توفّرها حتى يعتد ا وهي التي نص من قانون الإجراءات  73ت عليها المادة

ة وهي كالتاليالجبائي:  
  .ب وباسمهتقديم الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائ -
  .عة من صاحب السلطة في إصدارهايجب أن تكون الشكوى مكتوبة وموقّ -
- قة بصاحب الشكوىن الشكوى البيانات المتعلّيجب أن تتضم.  
- ص من دفعهن قيمة مبلغ الضريبة الإجمالي المتملّيجب أن تتضم.  
- الشكوىقة بالجريمة محل ة المتعلّالإشارة إلى النصوص القانوني.  

ة سوف ر بنا القول في هذا المقام بأنّ سحب الشكوى من طرف الإدارة الجبائييجد
ةي إلى انقضاء الدعوى يؤدالجزائي ع في المادة الجبائير 104ة، حيث سمح المشرمن  2مكر

قانون الإجراءات الجبائيري الضرائب سحب الشكوى يسات ومدة، لمديري كبريات المؤس
واكتتاب  الجزائيةة والغرامات موضوع الملاحقة لحقوق الأصليمن ا % 50في حالة تسديد 

  .جدول الاستحقاق للتسديد
لنص  ة طبقاًوقف الدعوى العموميسحب الشكوى ي إذ نصت نفس المادة على أنّ

  .الجزائيةمن قانون الإجراءات  06المادة 
                                                             

مة لنيل شهادة الماجستير في رة مقد، مذكّاضي الوطني في تقدير العناصر المكونة لجريمة الغش الجبائي الدوليدور القأولعربي جمال،  - 1
39، ص 2012/2013ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون الدولي للأعمال، كلي.  

قانون المالية لسنة  المتضمن، 2011ديسمبر  28في  خالمؤر، 16-11من القانون رقم  45استحداث هذه المادة بموجب المادة  تمّ - 2
  .2011ديسمبر  29في  المؤرخ، 72، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2012
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 ير 104ة ستنبط من نص المادمكر ة، من قانون الإجراءات الجبائية أنّ الإدارة الجبائي
تملك الحق في أن تتصالح مع المتهم بمجرتابعة د دفعه لكل الحقوق والغرامات التي كان محل م

  .1ةالجبائي الجزائيةمن أجلها، ولا يمكن التمسك بالدعوى 
ضاة ة، بأنّ قُوهو ما أكّده الاجتهاد القضائي من خلال حكم محكمة النقض المصري

هم من أداء الضريبة ب المتبالصلح في جرائم ر الجزائيةفيه بانقضاء الدعوى الحكم المطعون 
وعدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجاري من دون موافقة وزير المالية أو من ينوب 

  .خطأ ؛عنه على التصالح
جلسة  22172ة في نفس القرار تحت رقم وأضافت محكمة النقض المصري

ش الفني المكلّف بمكافحة ، بأنه متى تصالح المتهم مع المفتالجنائيةفة الغر ،03/03/2002
ب الضريبي، وأنّ هذا التصالح لم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينوب عنه على التهر

ه قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً، فإنّ الصلح، ومن ثمة لا يكون المطعون ضد
   2.ه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه وينقضهالحكم المطعون في

2- الجهة القضائية بالفصل في جريمة الغش الجبائية المختص  
ة في الاختصاص المحلي والتي تع الجزائري على القاعدة العامعتبر من النظام خرج المشر

تختص "  التي جاء فيهاو الجزائيةمن قانون الإجراءات  329ة الماد نصت عليها حيث ،العام
همين أو شركائهم أو محل محلياً بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المت

  ". القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر
إذ أخضع المشرع الجزائري مسألة الاختصاص في جريمة الغش الجبائي لاختيار إدارة 

قع في دائرة اختصاصها مكان الحجز ختصاص للمحكمة التي يالضرائب، على أن يؤول الا
سةأو مقر المؤس.  

ه بعد استلام النيابة العامحيث أنة لملف القضية تقوم بإرساله إلى الضبطية من ة القضائي
أجل سماع أطراف القضية، ليتم إرجاع الملف رة والتي تقوم فقة محضر سماع إلى النيابة العام

ى باستدعاء الأطراف عن طريق التكليف بالحضور الذي يجب أن تتوفّر فيه مختلف هي الأخر

                                                             
  .186، ص سابق نجيب زروقي، مرجع - 1
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ب الضريبي والازدواج الضريبيات منع التهرموسوعة شرح اتفاقيعبد الفتاح مراد،  -  2

  .65 64، ص ص 2010مصر، طبعة 
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ةمن قانون الإجراءات  439ة المنصوص عليها في المادة الشروط الشكلي؛الجزائي شير التي ت
  .ةة والإداريقانون الإجراءات المدنيفي بدورها إلى إجراءات التبليغ المنصوص عليها 

ع الجزائري في ترك اختيار ستخلص من كل ذلك ية أنّ غاية المشرالجهة القضائي
  :للإعتبارات التاليةللإدارة الجبائية إنما كان المختصة 

سبب النص من قبل المشرع على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  -1
ل على الإدارة الجبائية تدعيفرض الضريبة، يعود إلى رغبته في أن يسهم للقضاء م طلبها المقد

ف والموجودة على مستواها، الملاحظ كذلك أنّ قة بالمكلّبكل المعلومات والإثباتات المتعلّ
ة على مستوى البلدية أو الدائرة أو الولاية، هذا مكان فرض الضريبة يمكن أن يكون المفتشي

بالنسبة للمديرية، وقد يكون الاختصاص واسع من خلال المات الولائيديريةات الجهوي، 
وبالتالي يتم ا لمحكمة المديريالاعتماد في تحديد اختصاص مكان فرض الضريبة إمة أو ة الجهوي

محكمة المديرية الولائية أو محكمة المفتشيةات أو القباضات الضريبي.  
ف يعود إلى منع المكلّ ،سبب اختيار المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الحجز -2

س وبالجرم المشهود والحفاظ بض عليه في حالة تلبمن الإفلات من العقاب، لاسيما وأنه قد قُ
  .ةعلى موارد الخزينة العموميالحفاظ كذلك كذلك على الأشياء المحجوزة وبالتالي 

3- يتم سة أي المركز الرئيسي لتلك اختيار المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المؤس
ا بالجزائر إذا كان مركزها الرئيسي بالخارج، وذلك لتسهيل ربط المؤسسة أو لمركز إدار

الضريبة ومراقبة أعمال المؤسسة من الناحية الجبائيب وبالتالي ة واكتشاف التحايل والتهر
ه وقع على مستواهاتسهيل مهمة الإدارة في إثباته لأن.  

  الفرع الثاني
  ة في جريمة الغش الجبائينقضاء الدعوى العموميالمصالحة كشرط استثنائي لا

ع الجزائري عن بقيالمشر دحلم ية ة التشريعات من حيث اعتماده لنفس القواعد العام
ةة المنصوص عليها في قانون الإجراءات في انقضاء الدعوى العموميه  الجزائيالجزائري، إلاّ أن

زة ميتة والتي فرضتها الطبيعة المالدعوى العمومينص على بعض الاستثناءات الخاصة بانقضاء 
ز بطابعها الاقتصادي جريمة الغش الجبائي واحدة منها، حيث تتميتعتبر لبعض الجرائم والتي 

في الجريمة  الجزائيةي إلى انقضاء الدعوى ذا جاءت المصالحة كسبب خاص يؤدوالمالي، له
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ات المفروضة عليه  كلّف بالضريبة للمستحقّة، كون المصالحة تكون بعد سداد المالجبائي
  .وتنفيذ التزاماته المالية نحو إدارة الضرائب

المصالحة إجراء تختص ا لا به إدارة الضرائب دون غيرها ويعتبر من صميم اختصاصا
نازعها فيه أحدي.  

  التعريف القضائي والفقهي والتشريعي للمصالحة: أولاً
ع الإدارة  فترض أن يكون إجراءلا يفيها المشر المصالحة إلاّ في الجرائم التي خص

حصراً بسلطة تحريك الدعوى العموميتلك الجريمة المرتكبة بمصالح  ة في الجرائم التي تمس
1فة تلك الإدارة بحمايتهاكلّمة ، حيث تكون الإدارة هي الوحيدة التي تملك السلطة التقديري

صالحة من أجل فض النزاع الجبائي ووقف إجراءات تحريك ة اللجوء إلى المفي مدى إمكاني
ة أو رفض المصالحة مع المتهم والمضي قدماً في إجراءات تحريك الدعوى الدعوى العمومي

2ةالعمومي.  
ة وكلت مهملح المصالحة، فقد أُطلمص مانع ونظراً لصعوبة الاتفاق على تعريف جامع

ق إلى قهاء، فمثلاً نجد أنّ المشرع الجزائري لم يتطرتعريفه إلى الاجتهاد القضائي وأراء الف
فقط على جواز اللّتعريف المصالحة في المادة الجبائي ما نصجوء إليها واعتبارها سبباً في ة، وإن

غير من قانون الضرائب  555ت عليه المادة ة، وهو ما نصالجبائي الجزائيةوقف الدعوى 
غير أنّ المصالحات أو الإعفاءات التي تقبل ا الإدارة لا " :  باشرة في فقرا الثانية علىالم

عن مبلغ  ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم ا على المخالف إلى رقم يقلّ
من هذا  540قت أحكام المادة تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء ولو طب

  .3"القانون
ت صراحة على لتشريع الجبائي الجزائري التي نصتبقى هذه المادة هي الوحيدة في ا

جوء إلى إجراء المصالحة من أجل رفع النزاع وفض الخصومة بين إدارة الضرائب ة اللّإمكاني
والمتهرب من أداء الضريبة، وبالتالي فلم نجد تعريفاً تشريعياً لمصطلح المصالحة في التشريع 

                                                             
  .12، ص 2003، )بدون دار نشر ( ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الجنائيةالصلح في المواد رأفت عبد الفتاح حلاوة،  - 1
 القاهرة، مصر، مقارنة، دار النهضة العربية، ، دراسةالجنائيةالإجراءات الموجزة لإاء الدعوى مدحت عبد الحليم رمضان،  - 2

  .46، ص2000
الصادر في الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمم قانون الضرائب غير المباشرة المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ 104-76الأمر  - 3

  .1977أكتوبر  02في  المؤرخ 70، العدد للجمهورية الجزائرية
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زائري الذي عرف مصطلح الصلح ضمن المادة القانون المدني الجالجبائي الجزائري، عكس 
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقّيان به نزاعاً " : التي جاء فيها 459

وهو نفس المعنى  1،"محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 
نهي عقد ي" : لمصالحة بأنهاا حين تصدى لتعريفالمشرع الفلسطيني  تقريباً الذي نص عليه

الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً بينهما أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً فيما يجوز التصالح فيه 
وهو نفس التعريف 2" عائهوذلك بأن يترل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إد ،

من القانون المدني الفرنسي 2044نته المادة الذي تضم.  
ا المشرأمعلى أنّ  1976من القانون الأردني لسنة  647في المادة  ع الأردني فقد نص

  .المصالحة عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي
ة تعريف المصالحة في شكلها هذا بالنسبة لبعض التعريفات التشريعيت لمهمة التي تصد

يز هذا الأخير بكثرة التعريفات والتي لا يسع المقال العام، أما بالنسبة لاجتهادات الفقه فقد تم
وإنما نختص بذكر بعض منها فقط على سبيل التوضيح والمثال، ومنها  ،هنا لسردها كلّها

بأنها طريقة تؤدي إلى إاء الدعوى  الذي عرفها تعريف الفقيه القانوني أحمد فتحي سرور
جازها القانون في نوع من الجرائم للحد من إطالة غير الطريق الطبيعي لإائها، أ الجنائية

  .3الإجراءات
أما الفقيه علي زكي العرابي، فقد عرف المصالحة بأنها تخلّص المتهم من الدعوى 

  4.إذا دفع مبلغاً معيناً خلال مدة معينة الجنائية
نها في قال هو الأخر من خلال تعريفه للمصالحة بأ المساعدة الفقيه أنور محمد صدقي

الأساس وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العموميعى ة في حالة قيام كل من المدعي والمد
عليه بإجراء التصالح على قيمة المطالبة القائمة بينهما، أي هي عقد يرفع النزاع ويقطع 

  .5الخصومة بين المتصالحين
                                                             

، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية المعدل والمتممالقانون المدني  المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 58-75الأمر رقم  -  1
  .1975سبتمبر  30في  المؤرخ، 78، العدد الجزائرية

ل على درجة الماجستير في بات الحصولمتطلّ مة استكمالاًرة مقد، مذكّالاقتصاديةالصلح في الجرائم سعادي عارف محمد صوافطة،  - 2
  .17، ص 2010القانون، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، 

  .17، ص1977، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائيةة والإجراءات الشرعيأحمد فتحي سرور،  - 3
  .131، ص 1952 اهرة، مصر،الق ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة،الجنائيةالمبادئ الأساسية للإجراءات علي زكي العرابي،  - 4
  .287، صمرجع سابق، المساعدة أنور محمد صدقي - 5
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عريف محكمة النقض أما بالنسبة لتعريفات القضاء لإجراء المصالحة فسوف نستشهد بت
ة والذي جاء فيهالمصري : "المصالحة هي بمثابة نة عن حقّها في زول الهيئة الإدارية المختص

، 1" ة القانونقابل المبلغ الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوم الجنائيةتحريك الدعوى 
صلت فيها محكمة وكتأكيد على ذلك رأينا بأنه من الضروري تناول إحدى القضايا التي ف

الحكم المطعون  ءضاق" : ق بالمصالحة والتي جاء نص حكمها بما يلية فيما يتعلّالنقض المصري
هم من أداء الضريبة وعدم تقديم ب المتبالصلح في جرائم ر الجنائيةفيه بانقضاء الدعوى 

ب عنه على إقرارات الأرباح عن نشاطه التجاري من دون موافقة وزير المالية أو من ينو
  ".خطأ  ،التصالح

جلسة 22172ة في نفس القرار تحت رقم وأضافت محكمة النقض المصري ،
ف بمكافحة ش الفني المكلّهم مع المفتبأنه متى تصالح المت" ، الجنائيةالغرفة  ،03/03/2002

ن موافقة وزير المالية أو من ينوب عنهالتهرعلى  ب الضريبي، وأنّ هذا التصالح لم يتضم
ه قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً، ومن ثمة لا يكون المطعون ضد ،الصلح

  .2" فإنّ الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه وينقضه
من خلال كل ذلك يمكن القول بأنّ المصالحة في المادة الجبائية غير ة هي وسيلة قانوني

ي إقضائية تؤدا إلى الاتفاق مع المخالف بعد لى تخلّي الإدارة الجبائية عن المتابعة أصلاً، وإم
  .صدور حكم ابتدائي بالإدانة على قطع الخصومة وانقضاء الدعوى مقابل دفع مبلغ مالي

ذا كانت المصالحة في الجريمة الضريبيوة عليه من هم بأداء المبالغ المستحقّة بأن يقوم المت
ة بين نتج أثار قانونيمن خلال تعبيره عن إرادة ت إلاّ عتبر صحيحاًة، ولا يرة الجبائيطرف الإدا

المتهم والإدارة الجبائية، ليةة للخصومة نهي في الأخير الرابطة الإجرائي3.الجزائي   
وهو ما قضت به كذلك المحكمة العليا في الجزائر من خلال قرارها الذي قضى بأنّ 

  4.ةة تؤدي إلى انقضاء الدعوى العموميمركيالمصالحة الج

                                                             
  .15 سعادي عارف محمد صوافطة، مرجع سابق، ص - 1
  .65 64 صص ، مرجع سابقعبد الفتاح مراد،  - 2
  .262، ص مرجع سابقفارس السبتي،  - 3
عن  ، نقلاً)قرار غير منشور ( ، 122072الثالث، رقم الملف  ، القسمالجزائية، عن الغرفة 06/11/1994القرار الصادر بتاريخ  - 4

  .192، ص2008، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة، 
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عتبر ضماناً لحقوق الإدارة وفقاً لما تملكه من سلطة وبالتالي فإنّ إجراء المصالحة ي
  .أو إجراء المصالحة الجزائيةتقديرية في الموازنة بين المتابعة 

وإجراء المصالحة له تأثير كبير على الدعوى العموميحداً لها من  ة، فهو يضعة الجبائي
  .خاصاً لانقضائها خلال كونه سبباً

  خصائص المصالحة: ثانياً
من خلال مختلف التعريفات التشريعية والفقهية لإجراء المصالحة، يمكننا ة والقضائي

استخلاص واستنتاج جملة الخصائص التي يتميز ا إجراء المصالحة، والتي لا تعدو أن تتجاوز 
ة اختصاص الإدارة به دون غيرها، وكذا كونه إجراء فعال خاصي: اخاصيتين اثنتين ألا وهم

  :وذو جدوى إجرائية للإدارة، وهو ما سنناقشه بالتفصيل فيما يلي
1- ةالصلح أساس قانوني لسحب الاختصاص لصالح الإدارة الجبائي  

ات ية من خلال العديد من الصلاحمنحه للإدارة الجبائي يبرز الدور الكبير الذي تمّ
ة الجبائي الجزائيةوالسلطات التي تستأثر ا دون غيرها، بدءاً بمنحها صلاحية تحريك الدعوى 

حصراً من خلال إجراء رفع الشكوى، مروراً بتأسيس إدارة الضرائب كطرف أصيل في 
القضايا الجبائيةة توقيف الدعوى ة، إنتهاءا بمنحها صلاحيالجزائي طريق ة وانقضائها عن الجبائي

سلوك إجراء المصالحة وسحب الشكوى، وهو ما يعود بالأساس إلى التميز الذي يكتنف 
1.ة القوانينالقانون الجنائي الاقتصادي عن بقي  

للإدارة الجبائية بجملة  اعتراف قدوالملاحظ كذلك هو أنّ المشرع الجبائي الجزائري 
الامتيازات التي تختص ا في مجال إجراءات مةوانقضاء الدعوى  تابعةالجزائي فهو لم  ،ةالجبائي

يا شرك معها أي سلطة في تلك الامتيازات ولم يجعلها م هاما خصناصفة مع غيرها وإن
وحدها دون غيرها، ولا تستطيع أي سلطة أخرى لا تشريعية ولا حتى قضائية ة كالنيابة العام

ات نيابة عن الإدارة الجباممارسة تلك الصلاحيوفي رأيينا أنّ السبب الأساسي والوحيد 2ةئي ،
ما يعود للطبيعة الخاصة لجريمة الغش الجبائي، في اختصاص إدارة الجباية بتلك الخصائص إن

فهي جريمة تقنية ة اقتصادية سريعة لا يمكن لأي هيئة أو سلطة أخرى غير مختصز بحركية تتمي
                                                             

سبتمبر  15تاريخ الإطلاع ، gurispedia.org/indx.php:http// الاقتصاديةالصلح في الجرائم حسن عز الدين ذياب،  - 1
  .18:00لساعة ، على ا2016

، رسالة نيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء في تونس، الفوج الثاني الصلح في القانون الجنائي الاقتصاديصابر العياري،  - 2
  .27، ص2000/2001 عشر،
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بمتابعتها ومرتكبيها إلاّ الإدلاحقة مة والعارفة بخبايا تلك الجريمة وكيفيات وآليات ارة المختص
  1.ةة هي الإدارة الوحيدة الخبيرة بمثل تلك المسائل الفنيذا كانت الإدارة الجبائيارتكاا، له

كذلك سحة لم يكن اعتباطاً، فقد جاء بسبب ب الاختصاصات لصالح الإدارة الجبائي
ع عن الاستمرار في التدخل تي يشهدها العالم، حيث عجز المشرالكبيرة ال الاقتصاديةالحركية 

في النشاط الاقتصادي بنفس الوتيرة التي كان عليها إبان الفترة الاشتراكية، إذ أبانت العولمة 
ع ومن خلاله النيابة العامةة في مسايرة مختلف الجرائم ولاسيما عن عجز المشرالاقتصادي 

ة، وارتدت لباس الحداثة ونزعت عنها ثوب التقليدي الاقتصاديةيمة ، فلقد تطورت الجر2منها
والتطوة النظام العالمي الجديد؛ الذي أملته العولمة وما وفّره من أدوات ستغلّر والسرعة م

أصبحت الجرائم ذات طابع فني وتقني يصعب على غير ذوي حيث ة بارعة، تكنولوجي
للنيابة  الأصيلة الإختصاصاتل المشرع عن بعض من الاختصاص اكتشافها ومعرفتها، ليتناز

ة باعتبارها الأدرى بالجرائم والمخالفات المرتكبة في قطاعها، وهو لصالح الإدارة المختص العامة
النهج الذي سار عليه المشرع من خلال اعترافه للعديد من الإدارات ذات النشاط 

طات التي كانت إلى وقت قريب حكراً الاقتصادي ومن بينها إدارة الضرائب ببعض السل
على السلطة التشريعيةة أو القضائي.  

ة التي خول لها المشرع صلاحية إجراء المختص اتوفيما يلي نماذج عن بعض الإدار
بالمصلحة التي تحميها المصالحة في الجرائم التي تمس.  

الجمارك من خلال نص  منح المشرع الجزائري سلطة المصالحة لإدارة :إدارة الجمارك -أ
ممن قانون الجمارك  265ة المادل والمتمالمعد يحال الأشخاص المتابعون " : ت علىوالتي نص

بسبب ارتكاب مخالفة جمركية قصد محاكمتهم طبقاًة على الجهة القضائيلأحكام  ة المختص
  .هذا القانون

                                                             
قة، جامعة تونس، مللحصول على شهادة الدراسات المع مقدمة رة، مذكّالصلح والقانون الجنائي الإسلاميبسمة الورتلاني،  -  1

  .47 ، ص1997
: تاريخ الإطلاع،  //barasy.com/index.php:http، الجنائيةستحدثة لمواجهة أزمة العدالة وسائل بديلة ومعلي حمادة،  - 2

 .22:00، على الساعة 2016أكتوبر  30يوم 
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الفات اص المتابعين بسبب المخغير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخ
1"...ة بناء على طلبهمالجمركي.  

فقد  الاقتصاديةباعتبار جرائم الصرف من الجرائم  :المخالفات الماسة بقانون الصرف -ب
أخضعها المشرع الجزائري كذلك لاستثناء خاص وهو إجراء المصالحة، حيث نصت المادة 

تشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس من القانون المتعلّق بقمع مخالفة ال 09
في مخالفات التشريع والتنظيم  الجزائيةالمتابعة  لا تتم" : الأموال من وإلى الخارج على

على شكوى من  اًالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛ إلاّ بناء
  .لين لذلكليه المؤهالوزير المكلّف بالمالية أو أحد ممثّ

كن للوزير المكلّف بالمالية أو أحد ممثّليه المذكورين أعلاه، إجراء المصالحة إذا يم
أو ) دج 10.000.00(عن عشرة ملايين دينار جزائري  كانت قيمة محل الجنحة تقلّ

ساويهات.  
نحة عشرة ملايين دينار جزائري لا يمكن إجراء المصالحة إذا تجاوزت قيمة محل الج

  .صدره لجنة المصالحةطابق تعلى رأي م اًبناءإلاّ ) دج 10.000.00(
د التنظيم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرهايحد.  

03( المصالحة في أجل ثلاثة  إذا لم تتم  (أشهر من يوم مرسل الملف إلى عاينة المخالفة ي
  2." وكيل الجمهورية المختص إقليمياً

من قانون المنافسة  06نصت المادة  :لأسعارة بقانون المنافسة واالمخالفات الماس - ج
  .ةتخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائي" : والأسعار على ما يلي

غير أنه يمكن للمدير الولائي المكلّف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين 
أو تساوي مليون دينار جزائري  تقلّ بمصالحة إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة

  1." لينفين المؤهاستناداً إلى المحضر المعد من طرف الموظّ) دج 1.000.00(

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية ، عدل والمتممالم قانون الجمارك المتضمن، 1979يوليو  21في  المؤرخ، 07-79القانون رقم  - 1

  .1979يوليو  24في  المؤرخ، 03، العدد للجمهورية الجزائرية
ق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف القانون المتعلّ المتضمن، 1996يوليو  09في في  المؤرخ، 22-96الأمر رقم  -  2

 10في  المؤرخ، 43، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
  .1996يوليو 
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لسحب الاختصاصات لصالح الإدارة في  كل تلك النصوص تضمن الأساس القانوني
ةتابعة الجرائم مجال مائها من خلال المصالحة الاقتصاديو إ.  

  ةئيتحقيق الجدوى الإجرا -2
ته وكما هو معلوم فإنّ عتبر المصالحة الطريقة المثلى لتحقيق جدوى إجرائية، إذ أن

اللجوء إلى الطرق الإجرائيةة المنصوص عليها في قانون الإجراءات ة العاديب وقتاً يتطلّ الجزائي
قيق، ليس بالقصير، إبتداءا بمرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات، مروراً بمرحلة التح

ة وغير الطرفين لطرق الطعن العادي من إنتهاءاً بصدور الحكم، هذا في حالة عدم سلوك أي
ع الجزائري لطرفي النزاع من أجل تدارك هفوات العادية، وهي الضمانات التي منحها المشر

القضاء وسوء تطبيق القانون من طرفهم، كل تلك الإجراءات والخطوات قد تتطلّب في 
بشكل عام وجريمة الغش الجبائي  الاقتصاديةن وقتاً كبيراً يتنافى وطبيعة الجريمة أغلب الأحيا

ع لإجراء المصالحة ذا جدوى إجرائية كبيرة، كونه بشكل خاص، لهذا كان انتهاج المشر
ائي ويقتصد الوقت والمال والجهد الذي كان سوف يضع حداً للمتابعة القضائي ة بشكل

ةالدعوى هدر في حالة تحريك يالجزائي ع الجبائي الجبائية أو الاستمرار فيها، فغاية المشر
تابعته ة وليست غايته مالجزائري هي تحصيل المبالغ المالية المستحقّة على عاتق المكلّف بالضريب

ة تفادياً سجنه، ففي حالة ما إذا طلب المتهم المتخلي عن التزاماته أداء واجباته الجبائيقضائياً و
يجب على إدارة الضرائب المضي قدماً معه في إجراء  ؛ةالجبائي الجزائيةريك الدعوى لتح

ت من أجلها القوانين الجبائية قد تحقّقت بأقل الأثمان المصالحة، وذلك لأنّ الغاية التي سن
  .وأقصر المسافات

 2كذلك يتميز إجراء المصالحة كونه إجراء بات يحوز على قوة الشيء المقضي به،
ا بالنسبة  وبالتالي فلا يحقللإدارة أن ترجع فيه أو أن تطلب إلغاءه، هذا من جهة الإدارة، أم

سلوك لة في للمخالف فسوف يتنازل عن الحقوق والضمانات التي منحها إياه القانون والمتمثّ
ة ة طرق الطعن العاديةالمنصوص عليها في قانون الإجراءات وغير العادي3.الجزائي   

                                                                                                                                                                                   
الصادر في ، المعدل والمتمم ةالقواعد المطبقة على الممارسات التجاري المتضمن، 2004يونيو  23في  المؤرخ، 02-04القانون رقم  -  1

ة للجمهوريةالجريدة الرسميخ، 41، العدد ة الجزائري2004يونيو  27في  المؤر.  
، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، الجنائيةدور اني عليه في إاء الدعوى حمدي رجب عطية،  - 2

  .449 ، ص1990مصر، 
  .22 سعادي عارف محمد صوافطة، مرجع سابق، ص - 3
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  أحكام المصالحة في التشريع الجبائي الجزائري -:ثاًثال
فهي ليست إجراء استثنائي تلجأ إليه  ،للمصالحة مجموعة من الأحكام التي تنظّمها

، وإنما فحسب ةالجبائي الجزائيةالإدارة بطلب من المتهم من أجل إيقاف إجراءات الدعوى 
حاط بمجموعة من الشروط التي يجب توفّرههي إجراء معتبر المصالحة صحيحةا حتى ت، 

وترتلزمة لطرفيهاب أثاراً م.  
  شروط المصالحة -1

وأنّ لإجراء المصالحة مجموعة من الشروط التي بدون توفّرها ي عتبر إجراءاً باطلاً لابد
به، ويمكن استنباط تلك الشروط من خلال التعريف الذي ساقه الأستاذ فارس  وغير معتد

بأنّ إجراء المصالحة في الجرائم الضريبية إنما يكون بقيام المتهم " : فيهالسبتي والذي جاء 
ة، مثل المخل بالتزاماته الضريبية بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليه من طرف الإدارة الجبائي

الحقوق والرسوم الجبائية الكاملة، ويشترط في المصالحة أن تتم هم بالغش الجبائي بين المت
ة ويهدف إلى انقضاء ة وهو تعبير عن إرادة تنتج أثار قانونية المختصارة الجبائيوبين الإد

ةة للخصومة الرابطة الإجرائي1." الجزائي  
من خلال التعريف السابق نستنتج أن للمصالحة شروط لا تستقيم بدون توفّرها ألا 

  :وهي
مهمة  2012لمالية لسنة منذ صدور قانون القد أوكل المشرع  :ةصدوره من هيئة مختص -أ

وذلك بعد  ة إلى المدير الولائي للضرائبإجراء المصالحة في المنازعات والدعاوى الجبائي
ة لدى المديريالحصول على الرأي الموافق من طرف اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية المنشأة 

 قامت بإقتراح اللجوء إلى إجراء تتبعها المديرية الولائية للضرائب التيالجهوية للضرائب التي 
لة المعد 2،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 305المادة هذا وقد كانت  المصالحة،

تنص على ما يلي قبل تعديلها بموجب قانون ، 2008من قانون المالية لسنة  13بموجب المادة 
الشكوى في حالة الدفع الكلي دير الضرائب للولاية سحب لم كنيم" : 2012المالية لسنة 

ة والغرامات موضوع الملاحقاتللحقوق العادي.  

                                                             
  .262 سابق، صفارس السبتي، مرجع  - 1
الصادر ، المعدل والمتمم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتضمن، 1996ديسمبر  07في  المؤرخ، 101-76الأمر رقم  - 2

  .1976ديسمبر  22في  المؤرخ، 102، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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من قانون الإجراءات  06ة طبقاً للمادة إنّ سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومي
  1." الجزائية

مة بموجب المادة لة والمتم، المعد2من قانون الرسوم على رقم الأعمال 119كذلك المادة 
كانت تنص على ما يلي قبل تعديلها بموجب قانون المالية  2008ة لسنة من قانون المالي 21

يستطيع مدير الضرائب للولاية سحب الشكوى في حالة الدفع الكلي " : 2012لسنة 
ة والغرامات موضوع الملاحقاتللحقوق العادي.  

من قانون الإجراءات  06إنّ سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية طبقاً للمادة 
  ". ائيةالجز

من خلال نص المادتين سالفتي الذكر، نرى بأنّ المشرع الجبائي الجزائري قد حدد 
ة التي تملك سالهيئة المختصلطة وصلاحية؛ ألا وهو المدير ة إجراء المصالحة في المادة الجبائي

 الجزائيةالولائي للضرائب والذي منحه المشرع حق سحب الشكوى، وتوقيف الدعوى 
ة والغرامات ة بدفع الحقوق العادية في حالة ما إذا قام المكلّف المخل بالتزاماته الجبائيئيالجبا

لاحظ على المادتين السالفتين أنّ المشرع الجزائري لم يعد ، حيث يموضوع الملاحقات
من أجل سحب الشكوى وإجراء المصالحة بعدما كان  موافقة المدير العام للضرائب يشترط

  .2008 بموجب قانون المالية لسنة ذلك قبل تعديل المادتينينص على 
ع لم ينص صراحة على مصطلح المصالحة في المواد سالفة الذكريلاحظ على أنّ المشر، 

ز عترفاً به، وما يعزاً ميوهو في رأيينا قصور يجب تداركه كون المصالحة صارت إجراءاً واقع
المعلوم بأنّ من لجبائي على سحب الشكوى، حيث من رأينا هذا هو النص من قبل المشرع ا

ةوقف الدعوى الشكوى تالجزائي ة التي الجبائية إلى جانب المصالحة، وهي من الأسباب الخاص
في الفقرة الثالثة والرابعة، حيث جاء  الجزائيةمن قانون الإجراءات  06نصت عليها المادة 

سحب الشكوى إذا كانت شرطاً لازماً  ة في حالةتنقضي الدعوى العمومي"...: فيها

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1998قانون المالية لسنة  المتضمن، 1997سمبر دي 31في  المؤرخ، 02-97القانون رقم  - 1

  .1997ديسمبر  31في  المؤرخ، 89، العدد الجزائرية
الصادر في ، المعدل والمتمم قانون الرسوم على رقم الأعمال المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 102-76الأمر رقم  - 2

  .1976ديسمبر  26في  المؤرخ، 103، العدد لرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة ا
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ة بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها للمتابعة، كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومي
  1."صراحة

ت على إجراءين خاصين واستثنائيين لانقضاء الدعوى العمومية، ألا هذه المادة نص
فس الدرجة ونفس  لهما نينصالحة، أي أما إجراءين متوازيوهما سحب الشكوى والم

الحجية، لذا فإنّ من القصور والإغفال ذكر سحب ة ونفس الأثر في انقضاء الدعوى العمومي
ما إجراءين مستقلّين الشكوى والتغاضي عن المصالحة في النصوص الجبائية سالفة الذكر كو

صالحة في ، ولو أنّ إجراء المالجزائيةمن قانون الإجراءات  06عن بعضهما حسب نص المادة 
ايته يؤد ع توضيح تلك العلاقة بين الإجرائيني إلى سحب الشكوى، لهذا كان على المشر

بالنص عليها صراحة في النصوص القانونية مبدأ قانوني ة ذات الصلة باعتبار أنّ مبدأ الشرعي
قتضاها ةأصيل يحمي من كثرة التأويلات للنصوص القانونيوالخروج عن م.  

ة، حيث يجب ق بإجراء المصالحة في المادة الجبائية فيما يتعلّللهيئة المختص هذا بالنسبة
ة الأخرى التي تنص على التذكير بأنّ نفس النهج سلكه المشرع الجزائري في القوانين الخاص

إجراء المصالحة، فمثلاً في المنازعات الجمركية تة في عتبر إدارة الجمارك هي الهيئة المختص
ق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من صالحة، أما بالنسبة لمخالفات التشريع المتعلّإجراء الم

له، هو من يختص بإجراء المصالحة دون غيره لى الخارج، فإنّ الوزير المكلّف بالمالية أو ممثّإو
وهو ما جه المشرع كذلك في المخالفات الماسة بقانون المنافسة والأسعار، حيث يختص 

  .ئي المكلّف بالتجارة بمهمة إجراء المصالحة مع الأعوان الاقتصاديينالمدير الولا
إجراء المصالحة هو إجراء جوازي لإدارة الضرائب  :اتفاق الطرفين على المصالحة -ب

ة في اللجوء إليه من عدمه، فليس لها الحق في أن وليس وجوبي، أي لها كامل السلطة التقديري
ة، فهو مجبر بتأدية ما عليه من لّف المخل بالتزاماته الجبائيتفرض مبلغ المصالحة على المك

الاتفاق على إجراء المصالحة وتسوية  ة، أما في حالة ما إذا تمّات لفائدة الإدارة الجبائيمستحقّ
الأمر ودياً، فللإدارة الجبائية في اللجوء إلى إجراء المصالحة من خلال جدولة ة السلطة التقديري

ة على المكلّف وضبطها في رزنامة منحها المشرع للمكلّف بالضريبة من أجل ستحقّالمبالغ الم

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمم الجزائيةقانون الإجراءات  المتضمن، 1966يونيو  08في  المؤرخ، 155-66الأمر رقم  - 1

  .1966يونيو  10في  المؤرخ، 48، العدد للجمهورية الجزائرية
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استحقّدفع ما عليه من ديون، نظراً للصعوبات التي تعترضهم أثناء تسديد مبشرط دفع  ،ا
من مبلغ الديون المستحقّ % 50سبق قيمته مدفعة وفق الرزنامة التالية ة والباقي يتم:  
- دج 50.000.000ديون التي لا تفوق أشهر لل 06ة مد.  
- دج 30.000.000عن  دج، وتقل20.000.000ّأشهر للديون عندما تتجاوز مبلغ  12ة مد  
- دج 30.000.000شهر للديون التي تفوق  18ة مد.  

ة من أجل وبالتالي فإنّ قيام قابض الضرائب بمنح رزنامة الدفع للسيد وكيل الجمهوري
ة أو إلى قاضي التحقيق أو أمام جهات الحكم المختصة ليتعين ائيطلب تأجيل الدعوى الجب

بعدها على النيابة العامة إن كانت على مستواها أو التماس ة وقف تحريك الدعوى العمومي
1.ة إن كانت على مستوى قاضي التحقيق أو جهات الحكمالتأجيل للفصل في القضي  

ئي المستحق في إطار الرزنامة الموضوعة، يتعين وفي حالة التصفية النهائية للدين الجبا
على المدير الولائي للضرائب سحب الشكوى وانقضاء الدعوى العموميائي 2ةة بصفة ،

فيما يخص العقوبات الشيء المقضي فيهة وحيازة إجراء المصالحة على قو.  
يجب التنويه إلى أنّ إجراء المصالحة ليس حقاً يطالب به المتما يكون بناءاً على هم، وإن

ة في الاستجابة له أو رفضه ة كاملة للإدارة الجبائيلتبقى السلطة التقديري ،طلب منه
والاستمرار في إجراءات الدعوى العمومي3.ةة الجبائي   

من قانون  104اشترطت المادة : 4اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائيةموافقة  - ج
يرية الجهوية لهذا الغرض لدى المدافقة اللجنة الجهوية المنشأة الإجراءات الجبائية وجوب مو

اللجنة الجهوية وافقة م، لهذا يجب ديرية الضرائب بالولايةالتي تتبعها م للضرائب المختصة
إجراء المصالحة الذي يقوم به المدير الولائي للضرائب، حيث أنه على  للمخالفات الجبائية

لجنةتلك الوافقة بدون مخذ من قبل المدير الولائي وقيامه بناءاً عليه ، فإنّ إجراء المصالحة المت
                                                             

بات الحصول على شهادة الماجستير، جامعة مة لاستكمال متطلّرة مقد، مذكّب الضريبي في الجزائركافحة التهرمطورش بتاتة،  - 1
  .147 ، ص2011/2012قسنطينة، كلية الحقوق، 

  .1999ماي  31، الصادرة عن وزارة العدل الجزائرية بتاريخ 1438-99رة رقم المذكّ - 2
  .265 جع سابق، صفارس السبتي، مر - 3
بعدما  2012من قانون الإجراءات الجبائية التي تمّ إعادا ضمن قانون المالية لسنة  104جنة بموجب المادة رقم تمّ إستحداث هذه اللّ - 4

بموجب مقرر من  على إحداثهامن قانون الإجراءات الجبائية  104، هذه اللجنة التي نصت المادة 2008ألغيت بموجب قانون المالية لسنة 
إنشاء وتشكيلة وسير اللجنة الجهوية  ، المتضمن2012فيفري  26في  المؤرخ 216المدير العام للضرائب، وبالفعل صدر المقرر رقم 

  .للمخالفات الجبائية
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اللجنة الجهوية للمخالفات بسحب الشكوى هو إجراء باطل وغير صحيح كون موافقة 
  .جاءت على سبيل الوجوب والإلزام الجبائية

  أثار المصالحة -2
ئية عبر طريق إجراء المصالحة من في حالة مرور طرفي النزاع أي المتهم والإدارة الجبا

فإنه يبدأ مباشرة في  ،أجل فض النزاع بينهما، واستوفى كامل الشروط المنصوص عليها قانوناً
ض له ترتيب أثاره القانونية، سواء أكانت اتجاه طرفي المصالحة أو اتجاه الغير وهو ما سنتعر
  :ما يليبالمناقشة من خلال 

إنّ أول أثر ينتج عن إجراء المصالحة هو وقف إجراءات  :لطرفيها أثار المصالحة بالنسبة -أ
إجراء المصالحة  حرك بتاتاً وتمّة وانقضائها، ففي حالة لم تالجبائي الجزائيةالسير في الدعوى 

ا في حالة تحريكها فسوف يتمها تنقضي، أمإيقافها وإيقاف جميع الآثار الناتجة عن  فإن
ف العقوبات المالية والتعويض والمصادرة، وذلك في حالة ما إذا دفع إجراءات التقاضي ووق

المتب عليه من حقوق جبائيةهم ما يترت.  
ولكن يبقى السؤال المطروح هو فيما يتعلّق بجواز المصالحة بعد صدور حكم بالإدانة، 

  .فهل تجوز المصالحة في مثل هذه الحالة؟
ة ريق بين الحكم الصادر في الجرائم الجبائيذهب رأي من الفقه إلى القول بوجوب التف

التي تكون عقوبتها الغرامة فقط، وبين الجرائم الجبائيقوبتها سالبة للحرية، ة التي تكون ع
تمع في حالة اللجوء فيها إلى إجراء المصالحة كون الغاية الأولى  حيث أنّ الأولى لا تضربا

ة اوالأخيرة هي تحصيل المبالغ الجبائيا الجرائم الثانية فإنّ المصالحة فيها لمتهرب من أدائها، أم
قد تضر ة على من تسليط العقوبة المستحقّ بالنظام العام وتقلق الأمن العام، وبالتالي لا مفر

في الضرائب اللجوء إلى الصلح في مثل تلك القضايا وترك الجاني، وليس من حق موظّ
رمين طلقاء دون ردع أو مساعدبين الحالتين مع العلم أن التمييز ،م على نيل الحريةا أمر 

فق مع كون الصلح لا ي1.سفر إلاّ عن أداء مبلغ الرسوم والحقوق المتملّص منهايت  
ثاني أثر يترتب على إجراء المصالحة هو أنّ اللجوء إلى إجراء المصالحة قبل صدور حكم 

قعة عليه من ضريبة، بالإضافة إلى الضريبة ات الواائي ينتج عنه أداء المتهم للمستحقّ

                                                             
  .265، ص 1960، دار النهضة العربية، القاهرة، ةة والنقديالجرائم الضريبيأحمد فتحي سرور،  - 1
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والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة ويتم مب ضاعفتها كلّما عاد إلى التهر
  .الضريبي

أما في حالة الحكم النهائي البات الحائز على قوة الشيء المقضي فيه والذي استنفذ 
جميع طرق الطعن العادين  في هذه الحالةفلا يجوز  ؛ةة وغير العاديإجراء المصالحة وإنما يتعي

1.ةتنفيذ الحكم لكونه حاصل على الصيغة التنفيذي  
ة إلى الغير، وإنما لا تمتد أثار المصالحة في المادة الجبائي :أثار المصالحة بالنسبة للغير -ب

صرف أثارها للغير، ة العقود التي لا تنتقتصر أثارها على طرفي المصالحة، مثلها مثل بقي
ا ولا ي وبالتالي فالمصالحة لا ينتفعة ضار منها الغير، والأصل أنّ المصالحة في المادة الجبائي

للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا الجرم مع المتهم وإنما تقتصر  لا تمتد ؛كما أسلفنا الجزائية
2.ةفقط عليه أي المتهم وعلى الإدارة الجبائي  

  لثانيالمطلب ا
  الأحكام القمعية
من حيث كوا أشخاص  الاقتصاديةاقتضت الخصوصية التي تتمتع ا المؤسسات 

، غير الاقتصاديةمعنوية، إلى إقرار نظام جزائي عقابي خاص يتماشى وطبيعة تلك المؤسسات 
    3.ذلك النظام المطبق على الشخص الطبيعي

الحصول من وراء ارتكاا للجرائم هو  تصاديةالاقباعتبار أنّ أهم هدف للمؤسسات 
المال بقصد تحقيق أكبر الفوائد والأرباح، حيث تسعى تلك المؤسسات بناءاً على ذلك على 

إلى استعمال وسائل الغش والتدليس، من أجل الامتناع عن تسديد ما عليها من التزامات 
   4.الغرامة والمصادرة مالية للدولة، لهذا كان ذلك المال محل عقاب عن طريق

                                                             
  .569 ، ص1996، منشأة المعارف، الإسكندرية، ةة والتجاريالجرائم الماليالحميد الشواربي، عبد  - 1
، ص 1998 الجزائر، ،، دار الحكمةة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء الجديد في قانون الجماركالمنازعات الجمركيأحسن بوسقيعة،  - 2

240.  
  .320محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 3
  .404أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 4
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ة للجزاءات التي تفة الأساسيحيث كانت الصسات تالمؤس ةخذ ضدهي الاقتصادي ،
إضعاف ذمتها المالية؛ أي القضاء على الكسب الذي ارتكبت من أجله الجريمة، وعند 

    1.الاقتصاديةالاقتضاء الحد من دائرة نشاط تلك المؤسسات 
وانين الجبائية الجزائرية، أنها قد سلكت نفس النهج في والملاحظ على مختلف الق

  .تركيزها على العقوبات المالية أكثر من تركيزها على عقوبات أخرى
الأول سمته بالعقوبات  ،حيث نجد تلك القوانين قد نصت على نوعين من العقوبات

ة وهي التي تة الجبائيفرض من طرف الإدارة الجبائي )والنوع الثاني من ) لالفرع الأو ،
ن المحاكم ضد ع، وهي تلك التي تصدر الجزائيةصطلح العقوبات طلق عليه مالعقوبات أُ

ة مالفرع الثاني( رتكبي المخالفات الجبائي     .(  
  الفرع الأول

  العقوبات الجبائية
د زيادات يتمة إلى نوعين من الجزاءات، قد تكون مجردفعها  تنقسم العقوبات الجبائي

 ؛بالإضافة إلى الضريبة المفروضة، كما قد تكون غرامات مالية مفروضة ذات طابع إداري
التي نصت عليها مجمل القوانين )  Amendes Fiscales( تتمثّل أساساً في الغرامات الجبائية 

  2.الجبائية
  الزيادات : أولاً

يويض الضرر الذي أصاب دفع من أجل تعقصد بالزيادات هي تلك الجزاءات التي ت
ريبة عن أداء ما هو مر المكلّف بالضاء تأخة جرستحق عليه من التزامات الخزينة العمومي

ضريبية، حيث أنّ الزيادات تمثّل نسبة تختلف باختلاف درجة المخالفة، ويتم تطبيقها في حالة 
نون ويتم فرضها تلقائياً، عدم قيام المكلّف بتسوية وضعيته في الآجال المحددة بمقتضى القا

  3.حيث تنص عليها القوانين الجبائية بنسب ثابتة وفي حالات معينة
على  % 25فقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نص على زيادة تقدر بنسبة 

  4.المكلّفين الذين لم يقدموا التصريح السنوي المفروض عليهم
                                                             

  .321محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 1
  .32رحال نصر، مرجع سابق، ص  - 2
  .33، ص المرجع نفسه - 3
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  192المادة  - 4
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سبة إلى وتصريح السنوي بعد تبليغ المكلّف في في حالة  % 35ضاعف النعدم تقديم الت
  1.ظرف موصى عليه مع إشعار الاستلام

أما بالنسبة للزيادة الخاصة بنقص التصريح فقد حددها المشرع الجبائي الجزائري بنسبة 
  .دج أو يساويه 50.000في حالة ما إذا كان المبلغ المتملّص منه يقل عن  10%

عن  دج ويقلّ 50.000ا إذا كان المبلغ المتملّص منه يفوق في حالة م % 15ونسبة 
  .دج أو يساويه 200.000

  2.دج 200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملّص منها يفوق  % 25ونسبة 
في حالة ما إذا قام المكلّف بالضريبة باستعمال أعمال تدليسية من أجل تغيير الأسس 

توافقة مع حصة ريبة، فإنّ نسبة الزيادة تكون مأو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الض
قارنة بالحقوق المستحقّة بعنوان نفس السنةالحقوق التي تمّ إخفائها م.  

وعندما لا يدفع أي حق تكون تلك الزيادة  % 50كما لا يمكن أن تقلّ الزيادة عن 
قت الحقوق كذلك في حالة إذا ما تعلّ ،% 100بالإضافة إلى تطبيق نسبة  ،% 100بنسبة 

    3.المتملّص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طريق الاقتطاع من المصدر
  الغرامة الجبائية: ثانياً

ة، وتر تلك الغرامات هي نوع خاص من الغرامات منصوص عليه في القوانين الجبائيقد
ا لم ينة ممد بالنظر إلى افي الغالب بنسب معيى من الضريبة، أو بمبلغ محدلمخالفة المرتكبة، ؤد

"ة تة هي غرامة إضافيةالغرامة الضريبي4".لحق بالضريبة الأصلي   
سوف نتطرق إلى مختلف الغرامات الجبائية المطبقة على المكلّفين بالضريبة بسبب 

  .إخلالهم بالتزامام الجبائية وذلك حسب كل قانون على حدى
  ثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم المما -1

دج،  1.000نص قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على غرامة جبائية قدرها 
في حالة لم يقدم المكلّف بالضريبة في الآجال المحددة أو عند إثبات تصريحه؛ الوثائق 

                                                             
  .لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا 02الفقرة  192المادة  - 1
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  193المادة  - 2
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  192المادة  - 3
  .60، ص 1972، الطبعة الأولى، دار الجامعة المصرية، الإسكندرية، جرائم الضرائب والرسومالشوربجي البشرى،  - 4
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  180و 153و 152والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 
  1.سجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتهادفع تلك الغرامة في كل مرة يوت المماثلة،

دج على المكلّف  500.000كما نص نفس القانون على تسليط غرامة قدرها 
من قانون  مكرر 169بالضريبة في حالة لم يقدم الوثائق المطلوبة بموجب أحكام المادة 

م بإيداع غير كامل لتلك الوثائق وذلك خلال أجل قدره ثلاثون الإجراءات الجبائية، أو قا
  .يوماً من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام) 30(

كما يتم ة ت25ساوي فرض غرامة إضافي % لة بطريقة غير مباشرة من الأرباح المحو
وم المماثلة، في حالة لم يحترم من قانون الضرائب المباشرة والرس مكرر 141بمفهوم المادة 

  2.المكلّف إلزامية التصريح وتعرض للمراقبة
على مجموعة من الغرامات المفروضة على المكلّفين بالضريبة  194كما نصت المادة 

  :وهي كالتالي
من قانون  183في حالة لم يتم تقديم تصريح بالوجود حسب ما نصت عليه المادة  -

  3.دج 30.000عاقب المكلّف بغرامة قدرها الرسوم المماثلة، يالضرائب المباشرة و
تطبق غرامة ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل الإجمالي على المبالغ  -

الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات الذين  الاقتصاديةالمدفوعة أو الموزعة على المؤسسات 
غ المذكورة في هذه المادة إلى أشخاص لا يكشفون يدفعون مباشرة أو عن طريق الغير، المبال

  176.4عن هويتهم ضمن شروط المادة 
دج على المكلّفين بالضريبة الذين ينتمون للنظام الجزافي أو  5.000تطبق غرامة قدرها  -

التقدير الإداري، ولا يقومون بمسك دفاتر مرقّمة ومسجلة وفق ما هو منصوص عليه في 
   5.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 30و 12و 15المادة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على  1 مكرر 194نصت كذلك المادة 
س المنصوص عليه في تطبيق مجموعة من الغرامات على المكلّفين بالضريبة في حالة معاينة التلب

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  192المادة  - 1
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 31الفقرة  192المادة  - 2
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  194المادة  - 3
  .اشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المب 02الفقرة  194المادة  - 4
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 03الفقرة  194المادة  - 5
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 600.000لجبائية، وتكون تلك الغرامة قدرها من قانون الإجراءات ا 03 مكرر 20المادة 
  1.دج

دج في حالة تجاوز رقم الأعمال أو الإيرادات  1.200.000رفع الغرامة إلى مبلغ كما ت
  2.دج عند إعداد محضر التلبس الجبائي 5.000.000الخام مبلغ 

ة إلى مليوني دينار تاوز ، في حالة تج)دج  2.000.000( رفع كذلك الغرامة الجبائي
، المنصوص )دج  10.000.000( المبلغ لرقم الأعمال أو الإيرادات الخام عشرة ملايين دينار 

وذلك عند تاريخ إعداد محضر  مكرر 20عليه في مجال نظام الربح المبسط، بمقتضى المادة 
   3.التلبس الجبائي
رامة جبائية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نصت على غ 228المادة 
دج في حالة ما إذا تمّ إثبات أخطاء أو إغفالات أو عدم  10.000دج إلى  1.000قدرها من 

من  224صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المنصوص عليه في المادة 
  4.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

دج، على كل  50.000دج إلى  5.000بائية من نصت نفس المادة على تطبيق غرامة ج
مكلّف قام بتقديم معلومات غير صحيحة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن وذلك 

  5.بةيلّص من الوعاء أو من تصفية الضرباستعمال مناورات التم
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نص كذلك على تطبيق غرامة قدرها من 

دج، على كل مكلّف بالضريبة قام بأي طريقة كانت لجعل  30.000إلى  دج 10.000
  6.الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب في حالة يتعذّر فيها عليهم القيام بمهامهم

ة إلى تدج في حالة ما إذا تمّ التأكّد خلال المعاينة  50.000ضاعف نفس الغرامة الجبائي
  7.أغلق بسبب منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابةأنّ محل المؤسسة 

03( ضاعف الغرامة ثلاث وت ( ات في حالة إجراء معاينتين مختلفتينمر.  
                                                             

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  01 مكرر 194المادة  - 1
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  01 مكرر 194المادة  - 2
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 03الفقرة  01 مكرر 194دة الما - 3
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  228المادة  - 4
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  228المادة  - 5
  .رة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباش 01الفقرة  304المادة  - 6
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 02الفقرة  304المادة  - 7
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  قانون الضرائب غير المباشرة -2
دج،  25.000دج إلى  5.000نص هذا القانون على تسليط غرامة جبائية تقدر من 

الفة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلّقة بالضرائب غير على جميع المكلّفين الذين قاموا بمخ
  1.المباشرة، هذا بالنسبة للغرامات الجبائية الثابتة

في  523أما بالنسبة للعقوبات النسبية فيعاقب المكلّف بالضريبة المخالف لأحكام المادة 
ة تكون مرحالة تملّصه من الحقوق، بغرامة جبائيسم ساوية لمبلغ الضدة أو الريبة غير المسد

مبلغ  الذي كان تحصيله محل شبهة، نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي دون أن يقلّ
   2.دج 25.000الغرامة عن 

ا في حالة استعمال طرق احتيالي3.دج 50.000ة فتكون الغرامة أم   
ما قام باستعمال  دج، إذا 100.000دج إلى  10.000عاقب المكلّف بغرامة قدرها من ي

أي وسيلة كانت لمنع الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات الخاصة بتشريع الضرائب وجعلهم 
  4.غير قادرين على تأدية وظائفهم

أما في حالة قيام المكلّف برفض تقديم وثائق بمقتضى القانون أو يقوم بإتلاف تلك 
دج إلى  1.000بغرامة قدرها من قب ، فيعال انقضاء الآجال المحددة لحفظهاالوثائق قب
  5.دج 10.000

ن عمن مبلغ الحقوق المتأخر  % 10هذا وتطبق غرامة التأخير عن دفع الضريبة بنسبة 
ل الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوقدفعها، وت6.ستحق من اليوم الأو  

  م على رقم الأعمالوقانون الرس -3
ة المتعلّقة عاقب على كل المخالفات للأحكام القية التطبيقية أو النصوص التنظيميانوني

  7.دج 2.500دج و  500بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها بين 

                                                             
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 523المادة  - 1
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 01أ الفقرة  524المادة  - 2
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 02أ الفقرة  524المادة  - 3
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 01الفقرة  537المادة  - 4
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 01الفقرة  538المادة  - 5
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 540المادة  - 6
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 01الفقرة  114المادة  - 7
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دج إلى  1.000أما في حالة استعمال طرق تدليسية فتكون قيمة الغرامة الجبائية من 
  .دج 5.000

الرسوم على من قانون  76نصوص عليه في المادة أما التأخر عن إيداع رقم الأعمال الم
  1.% 10، تطبق غرامة نسبتها رقم الأعمال

ة بإعذار المدين بالضريبة عن طريق  % 25رفع الغرامة إلى تبعد قيام الإدارة الجبائي
  .رسالة موصى عليها مع وصل استلام

لسنوي المصرح به من وفي حالة ما إذا تبين بعد عملية التحقيق، أنّ رقم الأعمال ا
ه يق الخصم في غير محلّه، فإنضاف إلى مبلغ الرسوم طرف المدين غير كاف أو إذا طب

  2:المتملّص منها النسب الآتية
إذا كان مبلغ الرسوم المتملّص منها اموعة في السنة المالية أقل أو تساوي مبلغ  % 10 -

  .دج 50.000
دج،  50.000تملّص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ إذا كان مبلغ الرسوم الم % 15 -

  .دج 200.000أو يساوي مبلغ  لّويق
  .دج 200.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملّص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ  % 25 -

  3.على مجمل الحقوق % 100في حالة ما إذا تمّ استعمال طرق تدليسية؛ تطبق غرامة بنسبة 
 1.000م على رقم الأعمال هو الأخر نص على غرامة جبائية قدرها من ولك قانون الرسكذ

دج على كل مكلّف بالضريبة، قام بجعل الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات  10.000دج إلى 
  .المتعلّقة بالتشريع الجبائي في وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم

  قانون التسجيل -4
التسجيل أنه في حالة التملّص من رسوم التسجيل تطبق غرامة جبائية نص قانون 

  4.دج 5.000مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقلّ عن 
  
  

                                                             
  .لى رقم الأعمالمن قانون الرسوم ع 01الفقرة  115المادة  - 1
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 116المادة  - 2
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 02الفقرة  116المادة  - 3
  .من قانون التسجيل 02الفقرة  120المادة  - 4
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  قانون الطابع -5
في حالة التملّص من الرسوم الخاصة بالطابع تساوي الغرامة خمسة مرات هذه الرسوم 

  1.دج  2.000عن  دون أن تقلّ
دج إلى  10.000ما في حالة عرقلة المراقبة الجبائية فإنّ الغرامة تتراوح ما بين أ  

  2.دج100.000
  الفرع الثاني

  الجزائيةالعقوبات 
، بالإضافة إلى العقوبات الجزائيةلقد نصت مختلف القوانين الجبائية على العقوبات 

عقوبات أصلية والمتمثّلة في الغرامة إلى  الجزائيةالجبائية، حيث سوف نقوم بتقسيم العقوبات 
  .، وإلى عقوبات تكميليةالاقتصاديةكعقوبة أصلية وحيدة بالنسبة للمؤسسات 

  )الغرامة ( العقوبات الأصلية : أولاً
يها اعتمدت عة أنلاحظ على جميع القوانين الجبائيق ضد قوبة وحيدة أصلية تطب

سات الاقتصاديوبة الغرامةألا وهي عق ةالمؤس.  
سات حيث أنّ الغرامة تةعتبر أكثر إيلاماً للمؤسا تمس الغاية التي  الاقتصاديكو

ها ارتكبت بسببها الجريمة، وهو تحقيق الفائدة والربح وتف الغرامة بأنإلزام المحكوم عليه  "عر
ولة مبلغاً مقد3".راً في الحكم بأن يدفع إلى خزينة الد  

من قانون العقوبات الجزائري، قد نصت على أنّ العقوبات  مكرر 18المادة ومن المعلوم أنّ 
ق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هيالتي تطب:  

- ة الغرامة التي ترة  ) 05( إلى خمس  ) 01( ساوي من مرات الحد الأقصى للغرامة المقرمر
4.الجريمةعاقب على للشخص الطبيعي في القانون الذي ي  

                                                             
  .من قانون الطابع 35الماّدة  - 1
  .من قانون الطابع 37المادة  - 2
، نقلاً عن محمود داوود يعقوب، 105، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ص الجنائيةعة الموسوجندي عبد الملك،  - 3

  .322مرجع سابق، ص 
المعدل ، 2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 15-04من قانون العقوبات الجزائري، المضافة بموجب القانون رقم  مكرر 18المادة  - 4

  .لقانون العقوبات والمتمم
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عند خرقها  الاقتصاديةالمطبقة على المؤسسات  الجزائيةوفيما يلي سوف نتطرق إلى الغرامات 
  .لالتزاماا الجبائية، وذلك في كل قانون جبائي على حدى

  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1
هذا القانون على أن ي اللجوء إلى أعمال عاقب كل من تملّص أو حاول التملّص بنص

تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كلياً أو جزئياً بما 
  1:يلي
- ر من غرامة تعندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملّص  ،دج 100.000دج إلى  50.000قد

  .دج 100.000منها 
وق مبلغ الحقوق المتملّص عندما يف ،دج 500.000دج إلى  100.000غرامة مالية من  -

  .دج 1.000.000دج ولا يتجاوز  100.000منها 
عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملّص  ،دج 2.000.000دج إلى  500.000غرامة مالية من  -

  .دج 5.000.000دج ولا يتجاوز  1.000.000منها 
- ة تر من غرامة ماليلغ الحقوق عندما يفوق مب ،دج 5.000.000دج إلى  2.000.000قد

  .دج 10.000.000دج ولا يتجاوز  5.000.000المتملّص منها 
- ة تر من غرامة ماليعندما يفوق مبلغ الحقوق  ،دج 10.000.000دج إلى  5.000.000قد

  .دج 10.000.000المتملّص منها 
  قانون الضرائب غير المباشرة -2

دج، على  200.000 دج إلى 50.000نص هذا القانون على تسليط غرامة قدرها من 
كل من يستخدم طرقاً احتيالية للتملّص أو محاولة التملّص من مجموع أو جزء من وعاء 

   2.الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها
  قانون التسجيل -3

و ل من تملّص أو حاول التملّص كلياً أو جزئياً من وعاء الضريبة أو تصفيتها أكعاقب ي
دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقاً تدليسية، بغرامة جزائية تتراوح 

  1.دج 20.000دج إلى  5.000من 
                                                             

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 01الفقرة  303المادة  - 1
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 532المادة  - 2
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  قانون الطابع -4
من هذا القانون، لغاية الغش أو  04في حالة استعمال الآلات المشار إليها في المادة 

ها أو نتيجتها الغش، أو تعريض الضريبة محاولة الغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايت
  2.دج على المخالف 10.000عن  للشبهة، فإنه تسلّط غرامة لا تقلّ

زئياً من وعاء الضريبة وتصفية أو لياً أو جكذلك كل من نقّص أو حاول الإنقاص كُ
 5.000دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة عليه باستعمال الغش تطبق عليه غرامة جزائية من 

  3.دج 20.000دج إلى 
  م على رقم الأعمال وقانون الرس -5

ة يمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كل من تملّص  303عاقب طبقاً للماد
ة أو جرائب أو أو حاول التملّص بصفة كلية من أساس الضة وباستعمال طرق تدليسيزئي
   4.تصفيتها أو دفعهاالحقوق أو الرسوم التي يخضع لها أو 

ضاعفتها في حالة العود إلى يتم م الجزائيةتجدر الإشارة إلى أنّ الغرامات الجبائية و
 الرسوم على رقم الأعمالالفقرة الأولى من قانون  130وفق ما نصت عليه المادة  ،الضعف
من  303ثالثة من المادة الفقرة الأولى من قانون الضرائب غير المباشرة، والفقرة ال 546والمادة 

من قانون التسجيل،  120قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والفقرة الثانية من المادة 
  .من قانون الطابع 35بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 

قانون العقوبات الجزائري هو الأخر قد نص على مختلف الأحكام الخاصة بالعود 
   5.لشخص المعنوي بالتفصيلبالنسبة ل

  العقوبات التكميلية: ثانياً
ن له حجم الغموض الذي يلفة، يتبيص لمختلف النصوص الجبائيتلك  إنّ المتفح

النصوص فيما يتعلّق بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، 

                                                                                                                                                                                   
  .من قانون التسجيل 119المادة  - 1
  .من قانون الطابع 33المادة  - 2
  .من قانون الطابع 34المادة  - 3
  .من قانون الرسوم على رقم الأعمال 117المادة  - 4
 23- 06من قانون العقوبات الجزائري، المضافة بموجب القانون رقم  09 مكرر 54إلى غاية المادة  05 مكرر 54أنظر المواد من  - 5

  .لقانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 2006ديسمبر  20في  المؤرخ
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ع من الإشارة إلى تلك العقوبات ابالطمن قانون التسجيل وقانون لاحظ خلو كل ي حيثُ
 ى الإحالة إلى قانون العقوبات الجزائري، باستثناء عقوبة نشر حكم الإدانة الذي نصولو حت

  .عليه كلا القانونين
م على رقم الأعمال وقانون الضرائب المباشرة والرسوم وأما بالنسبة لقانون الرس

فيلاحظ عليهم النص الخجول على تلك العقوبات، المماثلة وقانون الضرائب غير المباشرة، 
حيث تمّ النص على العقوبات التكميلية في مادة واحدة وبالتحديد تلك التي نصت على 

  .عنصر الاعتياد على ارتكاب جريمة الغش الجبائي
حيث لم تفصل تلك القوانين في طبيعة العقوبات التكميلية المطبقة، مما ترك الأمر 

لذا سنقوم بمناقشة مختلف العقوبات التكميلية المطبقة على الشخص المعنوي  مفتوح،
  1.من قانون العقوبات الجزائري مكرر 18والمنصوص عليها في المادة 

  المصادرة -1
لا مقابل، إذا كانت المصادرة هي استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغير قهراً وب

  2.رمة قانوناًترفت أو أنها من الأشياء اقأُذات صلة بجريمة تلك الأموال 
بموجب القانون رقم  2006وكانت المصادرة قبل تعديل قانون العقوبات الجزائري سنة 

06 -23، ع الجزائري بعد تعديل تة مثلها مثل الغرامة، ليجعل منها المشرعتبر عقوبة عادي
  3.عقوبة تكميلية 2006قانون العقوبات سنة 

                                                             
لقانون العقوبات الجزائري  المعدل والمتمم 23-06القانون رقم من قانون العقوبات الجزائري المضافة بموجب  مكرر 18نصت المادة  - 1

  :واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية... " على ما يلي 
  .حل الشخص المعنوي -
  .سنوات)  05( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
  .سنوات)  05( س الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خم -
)  05( المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ائياً أو لمدة لا تتجاوز خمس  -

  .سنوات
- صادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهام.  
  .نشر وتعليق حكم الإدانة -
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة )  05( لمدة لا تتجاوز خمس  الوضع تحت الحراسة القضائية -

  ". أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائيعبد االله سليمان،  - 2

  .581، ص 1995
  .468أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
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من قانون العقوبات  15شرع الجزائري المصادرة ضمن نص المادة كما عرف الم
، حيث جاء فيها 2006ديسمبر  20في  المؤرخ ،23-06الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم 

المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها " 
  ". عند الاقتضاء

قوبة المصادرة، إلاّ في لاحظ عليها أنها لم تنص على عبة للقوانين الجبائية فإنه يبالنس
إنّ " من قانون الضرائب غير المباشرة، التي جاء فيها  525موضع واحد فقط وهو نص المادة 

أعلاه،  524و 523المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 
يع الحالات إلى مصادرة الأشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناه، تؤدي في جم

قطير وغير المدموغة، أو التي وتصة للتصادر كذلك الأجهزة أو أجزاء من الأجهزة المخص
  1."من هذا القانون  66و 64تكون حيازا غير شرعية طبقاً لأحكام المادتين 

  المؤسسة الاقتصاديةحل  -2
، فتزول من عداد المؤسسات الاقتصاديةل هو إعدام الوجود القانوني للمؤسسة الح

المؤسسة رخص لها الدولة صراحة أو ضمناً بممارسة نشاطها، ويستتبع حل التي ت الاقتصادية
  2.ها وممثّلها وعمالها مراكزهم وصفام وتصفية أموالهماختفاء اسمها وفقد مدير الاقتصادية

عقوبات من قانون ال 17المادة  لنسبة لقانون العقوبات الجزائري، فقد عرفتأما با
منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه، يقتضي  " :الحل بأنه الجزائري

أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم أخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس 
على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير  إدارة أو مسيرين آخرين، ويترتب

  ". حسن النية
وتة بالنشاط المهني للشخص المعنوي، وهي من أشد عتبر عقوبة الحل من العقوبات الماس

   3.المؤسسة الاقتصاديةالعقوبات التي من الممكن أن يتم إيقاعها على 
ت بعض التشريعات المقارنة على شروط معينة لا يمكن حل الشخص المعنوي دون لقد نص

  :توفّرها وهي

                                                             
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 525المادة  - 1
  .335محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 2
  .289بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
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  1.مةقد أنشئت من أجل ارتكاب الأفعال ار المؤسسة الاقتصاديةأن تكون : الشرط الأول
، قد انحرفت عن الغرض الذي أنشئت من المؤسسة الاقتصاديةوهو أن تكون : الشرط الثاني

  2.يق الغرض المشروع الذي أنشئت من أجلهأجله وتحولت إلى ارتكاب الجرائم بدلاً من تحق
ا تتجاوز لهذا يجب على القاضي أن يكون أكثر حاذه العقوبة، كون سلبي ذراً أثناء حكمه

 الاقتصاديةإيجابياا من ناحية تسريح المئات من العمال الذين لا ذنب لهم، وزعزعة المنظومة 
  .ديةالاقتصافي بعض الأحيان بسبب غلق المؤسسات 

 ما نصع الجبائي الجزائري لم ينص صراحة على مثل هذه العقوبة، وإنلهذا نجد المشر
م على ومن قانون الرس 130مثل ما جاءت به المادة  ،عليها بنوع من الغموض في بعض المواد

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرا الثالثة،  303المادة رقم الأعمال و
  3.من قانون الضرائب غير المباشرة 546لإضافة إلى ما نصت عليه المادة با
  المؤسسة الاقتصاديةغلق  -3

شاط الذي كانت تمارسه قبل يسة أو أحد فروعها من ممارسة النقصد بغلق المؤس
المحكوم  الاقتصاديةالحكم بالغلق، والغاية من وراء هذه العقوبة هو عدم السماح للمؤسسة 

  4.الاستعانة بظروف العمل في المؤسسة من أجل ارتكاب جرائم جديدة يها منعل
ه يغلب استعماله في قانون العقوبات  والغلق قلّما ينصعليه القانون العام، إلاّ أن

 ته في أنّ أثره لا يقتصر على الجاني فحسب، بل يمتدالاقتصادي، ولكن تكمن خطورته وسلبي

                                                             
  .474أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .251بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 2
3 - ت المادسوم على رقم الأعمال على عبارة  130ة نصة المنصوص عليها في نصوص " من قانون الردون الإخلال بالعقوبات الخاص

دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها " من قانون الضرائب غير المباشرة على عبارة أنه  546، كذلك نصت المادة " أخرى
، وهي نفس العبارة التي جاءت ا "...من الوظيفة، المنع من مزاولة المهنة، غلق المؤسسة إلخ مثل الحبس، العزل( في أماكن أخرى 

لاحظ على تلك العقوبات المذكورة على سبيل المثال، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، في فقرا الثالثة، حيث ي 303المادة 
من قانون العقوبات الجزائري، فهل المشرع الجزائري  مكرر 09فق مع ما جاءت به المادة تتوا أنها تخص الشخص الطبيعي فقط، حيثُ

حيث نرى بأنها خاصة بالشخص الطبيعي فحسب ؟، أم أنها جاءت على سبيل المثال فقط ؟،  ؛قصد منها أنّ العقوبات التكميلية تلك
ط التي تدلّ على تواصل الكلام، وبالتالي فإنّ العقوبات اعبارة إلخ و النقخاصة أنّ المشرع الجزائري استعمل  جاءت على سبيل المثال

  .التكميلية الخاصة بالشخص المعنوي تدخل كذلك ضمن أحكام تلك المواد، حتى ولو لم ينص عليها المشرع صراحة
  .355محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 4



 ات القانونية لمكافحة جريمة الغش الجبائيالآلي                           : ل الثانيفصال -الباب الثاني 

295 
 

ممن ساهموا في ارتكاب  المؤسسة الاقتصاديةلغير من العاملين لدى إلى ا ةغير مباشر ةبطريق
  1.الجريمة أم لم يساهموا في ارتكاا، الأمر الذي يخالف مبدأ شخصية العقوبة

تجدر الإشارة إلى أنّ عبارة غلق المؤسسة قد وردت مرات عديدة في القوانين الجبائية، 
 امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقر 303نذكر منها ما نصت عليه المادة 

ما نصت إلى الثالثة والخاصة بأحكام الاعتياد على ارتكاب جريمة الغش الجبائي، بالإضافة 
من قانون الضرائب غير المباشرة، وهي كذلك خاصة بأحكام الاعتياد على  546عليه المادة 

ما يا إلاّفارتكاب جريمة الغش الجبائي، م في حالة  هم أنّ عقوبة الغلق لا يمكن الحكم
ولا يحكم ا عند ارتكاب أول مخالفة  ،على ارتكاب الجرائم المؤسسة الاقتصاديةاعتياد 

  .لأحكام القوانين الجبائية
من قانون الإجراءات الجبائية، على عقوبة الإغلاق المؤقّت  146كذلك نصت المادة 

تخذ القرار من طرف المدير المكلّف بالمؤسسات الكبرى ومدير الضرائب ي للمؤسسة، حيثُ
بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه، بناءاً على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع، ولا 

  .  أشهر)  06 (يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 
  المنع من ممارسة نشاط   -4

ة هذه العقوبة هي أكثر العقوبات التي تةصدرها الجهات القضائيسات  الجزائيضد المؤس
  2.، نظراً لملائمتها لها وسهولة تطبيقها عليهاالاقتصادية

ةالحيلولة بين  ؛قصد بالمنع من ممارسة نشاطويسة الاقتصاديوبين ممارسة نشاطها  المؤس
أو انتهاكاً  متى أعتبر سلوكها الإجرامي يمثّل خروجاً عن أصول العمل التجاري ،الاقتصادي

يترتب على الحكم ذه العقوبة حرمان المؤسسة المحكوم عليها من حق  لواجباا، حيثُ
مزاولة نشاطها الاقتصادي، خشية أن ترتكب عن طريق ذلك النشاط أو بمناسبته جرائم 

لهذا باشرة المؤسسة لذلك النشاط هو مصدر خطورة إجرامية دد اتمع، أنّ م إذأخرى، 
   3.منعها من الاستمرار في ذلك العملنص المشرع على القضاء على تلك الخطورة  من أجلو

                                                             
  .296بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 1
  .479ي، مرجع سابق، ص أحمد الشافع - 2
  .401أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  - 3
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في مادته التاسعة على عقوبة المنع من ممارسة نشاط  20041لقد نص قانون المالية لسنة 
دون المساس بالأحكام الواردة في " بتهمة ارتكاب جريمة الغش الجبائي، حيث جاء فيها 

ع الأشخاص الذين تمّت إدانتهم بصفة ائية بتهمة الغش الجبائي، من نصوص أخرى، يمن
غشت سنة  18في  المؤرخ، 12- 90ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 

  ". المعدل والمتمم، والمتعلّق بالسجل التجاري 1990
  الإقصاء من الصفقات العمومية -5

من كل  المؤسسة الاقتصاديةمان واستبعاد الإقصاء من الصفقات العمومية هو حر
مشاركة مة باشرة أو غير ما العامساولة أو مؤسباشرة في المناقصات التي تعرضها الد

  2.والجماعات المحلية وفروعها، من أجل إنجاز وتنفيذ أعمال أو مشاريع أو خدمات معينة
ةمنع أي تسة الاقتصاديوبة من المشاركة في جميع الأسواق التي تخضع لهذه العق المؤس

ة، أي التي تهالعاملا  ادار بواسطة شخص معنوي عام، أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما أن
، أي بواسطة التعاقد مع شركاء ةباشرغير م ةتستطيع المساهمة في هذه الصفقات بطريق

  3.الشخص المعنوي العام
، على المنع من المشاركة في الصفقات 19974ة من قانون المالية لسن 62نصت المادة 

منع من ي" العمومية، على كل من تبث تورطه في جريمة غش جبائي، حيث جاء فيها 
كم عليه بمقرر سنوات، كل شخص ح)  10( المشاركة في الصفقات العمومية لمدة عشر 

ائي ي طه في الغش الجبائيقضائيثبت تور ."  
  
  
  
  

                                                             
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 2004قانون المالية لسنة  المتضمن، 2003ديسمبر  28في  المؤرخ، 22-03القانون رقم  - 1

  .2003ديسمبر  29في  المؤرخ، 83، العدد الجزائرية
  .494جع سابق، ص أحمد الشافعي، مر - 2
  .313بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 3
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، 1997قانون المالية لسنة  المتضمن، 1996ديسمبر  30في  المؤرخ، 31-96الأمر رقم  - 4

  .1996ديسمبر  31في  المؤرخ، 85، العدد الجزائرية
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  الحراسة القضائيةالوضع تحت  -6
ة، وضع يةقصد بالوضع تحت الحراسة القضائيسة الاقتصاديتحت إشراف القضاء  المؤس

لمدة معينة دف منعها من العودة إلى ارتكاب الجريمة، فهو يقترب من نظام الرقابة القضائية 
سة الاأمر به أثناء مرحلة التحقيق القضائي ضد الذي من الممكن أن يةالمؤس1.قتصادي   

 وحيث يحقّق نظام الوضع تحت الحراسة القضائية المفهوم المزدوج للعقاب والوقاية، فه
، والوقاية من العودة إلى ارتكاب المؤسسة الاقتصاديةيهدف إلى مراقبة سلوكات وتصرفات 

  2.الجرائم وتكرارها
  نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -7

كغيرها إسوة بالأشخاص الطبيعيين إلى تكوين سمعة ممتازة  المؤسسة الاقتصاديةتسعى 
ولدى المتعاملين بصفة خاصة، وذلك من أجل تحقيق  عنها لدى الجمهور بصفة عامة

   3.نشئت من أجلهاالأهداف التي أُ
سة حيث أنّ نشر حكم الإدانة وتعليقه يديداً فعلياً للمؤس ةعتبرفهو يمس الاقتصادي ،

ضعت فيها من قبل الناس، باعتبار هذا الإجراء يكشف عن انتها والثقة التي وبسمعتها ومك
   4.صورا الحقيقية السيئة أمام الرأي العام

ت كلّها بدون استثنايها قد نصة أنء على عقوبة نشر الحكم لاحظ على القوانين الجبائي
باشرة والرسوم المماثلة، في من قانون الضرائب الم 303إشهاره، حيث نصت المادة القضائي و

فقرا السادسة على إمكانية أن تأمر المحكمة بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي 
  . تعينها وبتعليقه في الأماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه

هو الأخر على إمكاني ا بالنسبة لقانون الضرائب غير المباشرة فقد نصة أن تأمر أم
المحكمة في المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائية، بنشر الحكم بتمامه أو بتلخيص في الجرائد 

نها وينها والكل على نفقة المحكوم عليهالتي تعي5.علّق في الأماكن التي تعي   
                                                             

  .367محمد حزيط، مرجع سابق، ص  - 1
2 - HIDALGO Rudolph, SALOMON Guillaume, MORVAN Patrick, Entreprise et 
responsabilité pénale, Université Panthéon – Assas ( Paris 2 ), L.G.D.J, Paris, 1994, P 
70. 

  .497أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 3
  .327بلعسلي ويزة، مرجع سابق، ص  - 4
  .ضرائب غير المباشرةمن قانون ال 550المادة  - 5
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منه على نفس الأمر، وهو  134م على رقم الأعمال كذلك نص في المادة وقانون الرس
عينها وبتعليقه في كاملاً أو باختصار، في الجرائد التي تأن تأمر المحكمة بنشر الحكم  يةإمكان

  .الأماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه
فقد  ،عن ما جاءت به القوانين الجبائية الأخرى قانون التسجيل هو الأخر لم يشذّ

لتي تنطوي على عقوبات جزائية، تستطيع تضمن كذلك نصاً يقضي بأنه فيما يخص الجرائم ا
الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأنّ قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي 

نها وينها، والكل يكون على نفقة المحكوم عليهتعي1.لصق في الأماكن التي تبي  
ة السادسة، حيث جاء فيها منه الفقر 35قانون الطابع نص على نفس الأمر في المادة 

ة عقوبات جزائية تستطيع أن تأمر بنشر المتضمنالجهة القضائية المختصة في حالة المخالفة  بأنّ
القرار القضائي كلياً أو باختصار في الجرائد التي تعينها، وبتعليقه في الأماكن التي تشير إليها، 

كل ذلك على نفقة المحكوم عليه ويتم.  
ما  لاحظ مدىيع الجبائي الجزائري على نشر حكم أو قرار الإدانة، ربحرص المشر
المرتكبة لجريمة الغش الجبائي، وكذا  الاقتصاديةسات سبباً في ردع تلك المؤسذلك يكون 

  .قانونيةالغير أن يقعوا ضحية لتصرفاا تحذير الناس من التعامل معها خشية 
  

      
  

  
  

                                                             
  .من قانون التسجيل 06الفقرة  120المادة  - 1



 

 
 

  
 
  

  
  
  
  

ةــخاتم
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  خاتمة
غموضاً في  المواضيع القانونية تعقيداً ود تطرقنا من خلال هذا البحث لأحد أكبرلق

كان الفقه قد اتفق على القاعدة العامة التي مفادها وجوب مساءلة أحكامه، حتى ولو 
أو أجهزا جزائياً عن التصرفات الخاطئة التي تصدر من طرف ممثّليها  الاقتصاديةالمؤسسات 
أحكام ثابتة تنظّم فق بعد على بلورة صياغة موحدة وصالحها، فهو لم يتساا والقانونية لح

ةزئيات تلك جشريعات على من  المسؤوليولا تفاصيلها، فلا زال الخلاف قائم بين مختلف الت
أو ماهي الشروط الواجب توفّرها لإقرار تلك  ،المسؤولة جزائياً ؟ الاقتصاديةهي المؤسسات 

؟، ولا زال الجدل قائماً لحد الساعة على ذلك، وهو ما لمسناه بوضوح من  الجزائية المسؤولية
  .الجزائية المسؤوليةخلال دراستنا لنظرة كل تشريع على حدى لهذا النوع الجديد من 

تعتبر لا زالت  ؛الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةهذا الأمر دفعنا للقول بأنّ 
التقويم، فمثلاً المشرع الجزائري للمناقشة والدراسة والتصويب و وجديداً قابلاً موضوعاً دسماً

سنة مدة  14عتبر ، فهل ت2017ونحن اليوم في سنة  2004لم يعترف ا صراحة إلاّ في سنة 
ة لا يمكن حتى اعتبارها مرجعاً لتأريخ ما ؟، قطعاً تلك المدعتبرة في حياة الأمم أو في تشريعا
 ر لعشرات السنين دون حتى تعديلا، فهناك من القوانين من عمر تشريعاضة الأمم أو تطو

يزال محل دراسة وتبصر من قبل فقهاء ما يثبت لنا بأنّ هذا الموضوع لا لأحكامه، وهو 
عي رضة للتقويم وللتدعيم من طرف مشرأحكامه علت ثغراته قابلة للسد والقانون ولا زا

  .الاجتهاد في أروقة القضاءلا يزال كذلك محلاً للتجربة وو القوانين،
للشخص المعنوي بمختلف أشكاله، قد تشكّلت بعد أخد ورد  الجزائية المسؤوليةإنّ 

دعم في سبيل  حجج وأدلّةطويلين بين المذاهب الفقهية التي حشدت كل ما لديها من 
 وي لا يمكن التصور أبداً بأنْذلك الخلاف، فمذهب يرى بأنّ الشخص المعنموقفعا من 

ةرضة لإقرار يكون عة و المسؤوليمحلاً للعقاب، فهم لم يعترفوا له أصلاً بصفة الشخصي
، ليواصل هؤلاء القول بأنّ تصرفات ذلك الجزائيةفما بالك قبولهم بمسؤوليته المعنوية 

خص الطبيعي الذي رغبات الش الأصل إلاّ تعبيراً عن إرادة والشخص المعنوي ليست في
ره ويلا أهليةف لنا بعقاب شخص لا يملك إرادة وديره، فكييسي، فالواجب أن يتم عاقبة م

  .المعنوي الشخص الشخص الطبيعي وليس
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فقد أعد حججه للرد على هؤلاء، فكان المنطلق الذي  الأخر والمخالفأما المذهب 
المعارض وتقويضها من يقول بوجوب دحض حجج الطرف  ؛يقوم عليه هذا المذهب

إبطالها، حيث رفض هدمها و على قواعده التي تمّبنيان المذهب المخالف الأساس، حتى ينهار 
أنصار هذا الاتجاه القول بأنّ الشخص المعنوي مجرد خيال وفرض قانوني، بل قالوا أنّ 
الشخص المعنوي هو أمر واقع لا مناص منه، فلقد أثبتت تلك الأشخاص وجودها على 

  .الاعتراف ا وتنظيمها عن طريق القانون فما كان من المشرع إلاّ ،أرض الواقع
 ؛زد على ذلك أنّ مختلف الجرائم التي ترتكب بمناسبة وجود تلك الأشخاص المعنوية

عاقبتها على جرائم م أجهزا، فكيف لا يتمسمها ولحساا من طرف ممثّليها وإنما ترتكب با
  .ب منفعة أو ربح لها أو دفع ضرر أو خسارة عنها ؟ارتكبت من أجل جل

ظاهرة محقّقة لا سبيل لنكراا أو  الاقتصاديةبعدما أصبحت تلك المؤسسات 
طت في إرتكابهحودها، وكذلك بعد تزجسات،  ايد نسبة الإجرام الذي تورتلك المؤس

، ومن بينها المشرع ائيةالجز المسؤوليةذهبت أغلب التشريعات المقارنة إلى الاعتراف بتلك 
من قانون العقوبات الجزائري،  مكرر 51الجزائري الذي اعترف ا ضمن نص المادة 

  .2004نوفمبر  10في  المؤرخ 15- 04المضافة بموجب القانون رقم 
 الجزائية المسؤوليةبأنّ المشرع الجزائري قد اعترف ب ؛العلميةكما يجب التنويه للأمانة 

نت العديد من تضم حيث، 15- 04جزئياً قبل صدور القانون  الاقتصادية للمؤسسات
للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةيفهم منها إقرار المشرع الجزائري ب اًالقوانين الخاصة أحكام

حضناه جلياً من خلال هذه الدراسة أنّ مختلف بعض الجرائم المحددة، ومما لا عن الاقتصادية
للمؤسسات  الجزائية المسؤوليةبائية قد اعترفت قبل قانون العقوبات الجزائري بالقوانين الج
، وهذا أمر إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على حجم خطورة جريمة الغش الجبائي، الاقتصادية

 ،جريمة الغش الجبائيإرتكاب في  الاقتصاديةوكذا حجم التورط الكبير للمؤسسات 
  .تلك المؤسسات تداولها من طرف يتمائلة التي بالإضافة للمبالغ اله

رتكبها، لما سعى إلى ملجزائري حجم خطورة تلك الجريمة وفلو لم يستشعر المشرع ا
للشخص المعنوي ضمن تلك القوانين بسنوات عديدة قبل  الجزائية المسؤوليةالاعتراف ب

  .إقرارها كمبدأ عام ضمن قانون العقوبات الجزائري
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وم يمكن استخلاص الكثير من النتائج بعد دراستنا لهذا الموضوع، نجمل أهمّها على العم
  :فيما يلي

للشخص المعنوي،  الجزائية المسؤوليةحضنا حجم الجدل الكبير الذي رافق ظهور مبدأ لا -1
، حيث استند كل المسؤوليةحيث انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لإقرار ذلك النوع من 

إقامة مثل وعة من الحجج والبراهين التي يرى بأنها كفيلة لتدعيم موقفه من طرف على مجم
  .أو نفييه الجزائية المسؤوليةهذا النوع من 

للشخص المعنوي، وسطوع نجم المؤيدين  الجزائيةأفول نجم المذهب الرافض للمسؤولية  -2
وكذا  ؛المعاصرة الجنائيةسة لها، حيث ساهمت الحركة التصحيحية الكبيرة التي عرفتها السيا

قوبات في المراجعات العديدة التي تضمنتها توصيات المؤتمرات الدولية الخاصة بقانون الع
إبطال أسانيد المعارضين، بالإضافة إلى كون العالم قد شهد ثورة تدعيم حجج المؤيدين و

 إستدعىالأمر الذي  وضة صناعية كبيرة صحبها ظهور الكثير من المؤسسات والشركات،
يكون قادراً على احتواء تصرفات تلك الأشخاص  المسؤوليةالبحث عن نوع جديد من 

تمع من شرورها ومخاطرهاوحماية ا.  
للشخص المعنوي، ليقتحم  الجزائية المسؤوليةامتداد أفكار التيار الفقهي المؤيد لإقرار  -3

من كيفت مختلف أحكامها بما يضمن اعترافاً أسوار التشريعات التي حذت حذو الفقه، و
  .الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةبطرفها 

زئياً في بعض التشريعات ل كان جباشراً ببأنّ ذلك الاعتراف لم يكن مكذلك لا حظنا  -4
سلكت منهج التدرج بدءاً في أغلبها قد التشريعات  حيث أنّعاماً في تشريعات أخرى، و

، وصولاً إلى الاعتراف الكلي والكامل على سبيل الحصر دةانين خاصة وجرائم محدبقو
فقد اكتفى بالاعتراف الجزئي فحسب،  القليل كقاعدة عامة في قانون العقوبات، أما البعض

  .بجرائم معينة فحسب المسؤوليةحيث خص تلك 
لابد  إذطلقة، ة مشروطة ولست مهي مسؤولي الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤولية -5

من توفّر مجموعة من الشروط سواء خاصة بمرتكب الجريمة أو بالجريمة نفسها، حتى يمكن 
حظنا بعض الاختلاف بين ، كما لاالجزائيةللمسؤولية  الاقتصاديةإخضاع المؤسسات 

  .الجزائية المسؤوليةالتشريعات المقارنة في شروط قيام 
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 حيث من أو ة،الموضوعي النصوص حيث من إن الغش الجبائي جريمة قمع اتآلي تتميز -6
 غير العام، القانون بجرائم عنىت التي النصوص باقي عن زهاتمي اتبخصوصي ؛ةالإجرائي النصوص

 إدارة خذتت أين ،الجزائية والإجراءات العقوبات قانوني في دةالمحد ةالعام القواعد في مألوفة
  . عليه تفرضه ما كل لويتقب المكلّف على تضغط يجعلهاً زامتمي ركزاًم الضرائب

الموارد المالية الكبيرة  خلال من الوطني الاقتصادي إنعاش في فعالاً دوراً الجباية تلعب -7
لها،  المخطّط الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق يمكن خلالها من التيو الناتجة عن تحصيلها

 هذاو عتبرة،م مالية بالغلخسائر بم العمومية الخزينة تكبيد إلى الجبائي غشحيث تؤدي جريمة ال
وسائل  الذي يجعل من الدولة تسعى إلى البحث عن المالي بالتوازن الإخلال إلى يؤدي ما

مدى  والذي يعرف الكل  النقدي، الإصدار أو كالديون الخارجية لتمويل العجز، أخرى
 الأجل في سواء الوطني بالاقتصاد يضر التمويل، فهو النوع من هذا اللّجوء إلى آثار مخلّفات
  .البعيد أو المتوسط أو القريب

 إلاّ ذلك  يتم ولا الجبائي بامتياز، الغش لمكافحة الأولى الوسيلة عتبرت الجبائية الرقابة إنّ -8
 واضحةوهلة سو بسيطة ضريبية وإجراءات نظام إلى ضافةبالإ فءكُ إداري جهاز بوجود
 المكلّف بالضريبة، لدى مبسطةو ومفهومة المستويات، جميع على الضريبي للعون بالنسبة
  .المالية وزارة في لةممثّ المعنية السلطات حالياً عليه تعمل ما وهذا

9- ة أو ية سواء الجبائيع الجزائري على الغرامات الماليةلاحظ تركيز المشرالجزائيفيما يخص ، 
قد المرتكبة لجريمة الغش الجبائي، إلاّ أنه  الاقتصاديةقوبة الأصلية المسلّطة على المؤسسات الع
حظنا حجم الغموض الذي يكتنف أغلب النصوص الجبائية فيما يتعلّق بالعقوبات لا

أحالت إلى قانون حتى قد نصت عليها صراحة أو حيث لم نجد أنّ تلك القوانين التكميلية، 
  .ضمن تلك القوانين الجبائية ، إلاّ بعض الإشارات المحتشمة لهاالجزائري بخصوصها العقوبات

عن جريمة الغش  الاقتصاديةللمؤسسات  الجزائية المسؤوليةلم تخلو دراستنا لأحكام 
الجبائي، من مصادفة بعض النقائص والثغرات التي ميزت التشريع الجزائري فيما يخص هذا 

، فكان من الواجب والضروري تقديم بعض الاقتراحات التي الجزائية ليةالمسؤومن  الجانب
كفيلة بسد بعض الخلل وتدارك العديد من الأخطاء التي وقع فيها  ؛نراها وفق وجهة نظرنا

  :نوجزها فيما يلي والتيالمشرع الجزائري 
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أجل القضاء  من قانون العقوبات الجزائري، وذلك من مكرر 51إعادة صياغة نص المادة  -1
على الغموض الذي لف أحكام هذه المادة لا من حيث نطاق الأشخاص المعنوية المسؤولة 

ا، فلا جزائياً، ولا من حيث الأشخاص الذين تا باسمها ولحساسأل عن الجرائم التي يرتكبو
ون جرائم وما وضعية العمال البسطاء الذين يرتكبوضيح من هم الممثّلين الشرعيين بد من ت

هم لا يبالإضافة إلى عتبرون ممثّلين لذلك الشخص المعنويلحساب الشخص المعنوي ولكن ،
ةسات التحديد الدقيق لمعيار إعفاء المؤسة من  الاقتصاديةالعامة المسؤوليالجزائي.  

يق تحقالعامة، و الاقتصاديةلمؤسسات ل الجزائية المسؤوليةوضع حد للجدل القائم حول  -2
التناسق بين مختلف النصوص القانونية، حيث لاحظنا نص قانوني صريح يقضي باعتبار تلك 

في مادته الثانية،  04-01تخضع للقانون العام وبالتحديد الأمر رقم  الاقتصاديةالمؤسسات 
ر 51ساءلتها جزائياً طبقاً لأحكام المادة وبالتالي لا يجوز ممن قانون العقوبات  مكر

ئري، إلاّ أنه نص على أنها شركات تجارية ومن المعلوم أنّ الشركات التجارية تخضع الجزا
  .بين النصوص ذا وجب على المشرع الجزائري وضع حد لهذا التناقضللقانون الخاص، له

 وضعها في شاركأن ت يجب التيو جريمة الغش الجبائي، لمكافحة ةوطني إستراتجية وضع  -3
 إلا ذلكيتم  ولا البنوك،و التجارة، الجمارك،قطاع  بذلك ونقصد عنية،الم القطاعات جميع

  .راغبة فعلياً في مكافحة جريمة الغش الجبائي قوية سياسية بإرادة
 المعنوية الأشخاص رتكبهات جريمة الغش الجبائي التي في للنظر متخصص قضاء إيجاد -4

حتى  ومعقّدة حديثة وتقنيات أساليب تستعمل ةالأخير هذه أنّ بحكم العقاب، لفعالية تدعيماً
 درةقُبالإضافة إلى  الأدلّة وإخفاء الإثبات بصعوبة جرائمها تمتاز كما العقاب، من تفلت

، بما تحوزه من موراد مالية وإمكانيات المعنية السلطات على التأثير الاقتصاديةالمؤسسات 
لدى موظّفي الإدارة الجبائية، التنفيذية أو مادية ضخمة ونفوذ واسع لدى أعضاء السلطة 

من النوع الضخم والمنتشر عبر التراب  الاقتصاديةسات كانت تلك المؤسما خاصة إذا 
 .الوطني والمحتكر لبعض الأشغال والخدمات

المرتكبة لجريمة الغش  الاقتصاديةتشديد الغرامات بمختلف أنواعها ضد المؤسسات  – 5
وهي  الجريمة اإيلاماً كوا تمس الغاية التي ارتكبت من أجله باعتبارها أشدالجبائي، وذلك 

، كما ندعو إلى النص صراحة على العقوبات التكميلية المطبقة على الربح وجني الأموال



 خاتمة

303 
 

المرتكبة لجريمة الغش الجبائي أو على الأقل الإحالة لقانون العقوبات  المؤسسة الاقتصادية
  .يخص تلك العقوباتالجزائري فيما 

تابعة عاينة ومذلك من أجل مئية وأعوان الإدارة الجبائية وتكوين ضباط الشرطة القضا -6
رتكب بوسائل متطورة وحيل دة تعقّمباعتبارها جريمة تقنية وفنية وجريمة الغش الجبائي، 

  .ذكية يصعب اكتشافها على غير أهل الاختصاص
إعادة هيكلتها بما يضمن مكافحة فعالة وسريعة ية الرقابة الجبائية وتدعيم آل التأكيد على – 7

  .الاقتصاديةلجريمة الغش الجبائي في أوساط المؤسسات 
ندعو ونلح كذلك على ضرورة رقمنة الإدارة الجبائية في الجزائر وربط جميع مصالحها  -8

عاني منه د من النزيف الكبير الذي تتكفل الح ،متطورة وأعمالها وملفّاا بشبكة رقمية وطنية
أسلوب رقمنة الإدارة قد فالخزينة العمومية بسبب الأموال الجبائية الضخمة غير المحصلة، 

رتكب من ة التي كانت تفي القضاء على مختلف الأساليب المشينة والإجرامي أثبت فعاليته
ن خدماا، لأنّ أسلوب الورقة ن ميارات أو المستفيدتلك الإدل  التابعينوظّفينالمطرف 
  .يعتبر مشجعاً على الغش نظراً لسهولة التغيير والشطبوالقلم 

 وحمده االله وتوفيقه بعونتمت 
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صادرالم قائمة :لاًأو 
  : الجزائرية القوانين -1

  :القوانين العادية  - أ
المعدل  قانون الجمارك تضمنالم، 1979يوليو  21في  المؤرخ، 07-79القانون رقم  )1

 24في  المؤرخ، 03، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والمتمم
  .1979يوليو 

 ة لسنةقانون المالي المتضمن، 1980ديسمبر  31في  المؤرخ، 12- 80القانون رقم  )2
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  .1980ديسمبر 
ق بأعمال التنقيب المتعلّ، 1986أوت  19في  المؤرخ، 14- 86القانون رقم  )3

الصادر في الجريدة الرسمية ، والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
  .1986أوت  27في  المؤرخ، 35، العدد للجمهورية الجزائرية

- 75للأمر رقم  المعدل والمتمم، 1988يناير  12في  المؤرخ، 04-88القانون رقم  )4
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الخاصة المطبقة على المؤسةة سات العمومية ، الاقتصاديالصادر في الجريدة الرسمي
  .1988يناير  13في  المؤرخ، 02، العدد للجمهورية الجزائرية

الصادر في ، ق بالأسعارالمتعلّ، 1989يوليو  05في  المؤرخ، 12-89القانون رقم  )5
 .1989يوليو  19في  المؤرخ، 29، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

قانون المالية لسنة  المتضمن، 1990ديسمبر  31في  المؤرخ، 36- 90القانون رقم  )6
 31في  المؤرخ، 57، العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في الجر، 1991

  .1990ديسمبر 
ة لسنة قانون المالي المتضمن، 1997ديسمبر  31في  المؤرخ، 02- 97 رقم القانون )7

 31في  المؤرخ، 89، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1998
  .1997ديسمبر 
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قانون المالية لسنة  المتضمن، 2001ديسمبر  22في  المؤرخ، 21- 01القانون رقم  )8
 23في  المؤرخ، 79، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2002

  .2001ديسمبر 
قانون المالية لسنة  المتضمن، 2002ديسمبر  24في  المؤرخ، 11- 02قانون رقم ال )9

2003 ،ةالصادر في الجريدة الرسمية الجزائريخ، 86، العدد ة للجمهوري25في  المؤر 
  .2002ديسمبر 

قمع جرائم مخالفة  المتضمن، 2003جويلية  19في  المؤرخ، 09- 03القانون رقم  )10
أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج وتخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية 

، 43، العدد هورية الجزائريةالصادر في الجريدة الرسمية للجم، وتدمير تلك الأسلحة
  . 2003جويلية  20في  المؤرخ
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 29في  المؤرخ، 83، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2004

  .2003ديسمبر 
قة على القواعد المطب المتضمن، 2004يونيو  23في  المؤرخ، 02-04القانون رقم  )12

م ةالممارسات التجاريل والمتمة، المعدة الجزائرية للجمهوريالصادر في الجريدة الرسمي ،
  .2004يونيو  27في  المؤرخ، 41العدد 

-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2004نوفمبر  10في  المؤرخ، 14-04القانون رقم  )13
، الجزائري الجزائيةقانون الإجراءات  المتضمن، 1966جوان  08في  المؤرخ، 155

نوفمبر  10في  المؤرخ، 71، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2004.  
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الصادر في الجريدة ، اة وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين رات العقليوالمؤثّ
  .2004ديسمبر  26في  المؤرخ، 83، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
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ق بالوقاية من تبييض المتعلّ، 2005فيفري  06في  المؤرخ، 01-05القانون رقم  )16
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  .2005فيفري  09في  المؤرخ، 11، العدد الجزائرية
قانون المالية لسنة  المتضمن، 2005ديسمبر  31في  المؤرخ، 16- 05القانون رقم  )17

 31في  المؤرخ، 85، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2006
  .2005ديسمبر 

الوقاية من قانون ب المتضمن، 2006فيفري  20في  المؤرخ، 01- 06القانون رقم  )18
، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم الفساد ومكافحته

  .2006مارس  08في   المؤرخ، 14العدد 
للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2006ديسمبر  20في  المؤرخ، 23-06القانون رقم  )19

، وبات الجزائريقانون العق المتضمن، 1966جوان  08في  المؤرخ، 66-156
ديسمبر  24في  المؤرخ، 84، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

2006.  
قانون المالية لسنة  المتضمن، 2006ديسمبر  26في  المؤرخ، 24- 06القانون رقم  )20

 27في  المؤرخ، 85، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2007
  .2006ديسمبر 

قانون المالية لسنة  المتضمن، 2008ديسمبر  30في  المؤرخ، 21- 08القانون رقم  )21
 31في  المؤرخ، 74، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2009

  .2008ديسمبر 
ق بحماية المستهلك وقمع المتعلّ، 2009فيفري  25في  المؤرخ، 03- 09القانون  )22

 08في  المؤرخ، 15، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،الغش
  .2009مارس 

قانون المالية لسنة  المتضمن، 2010ديسمبر  29في  المؤرخ، 13- 10القانون رقم  )23
 30في  المؤرخ، 80، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2011

  .2010ديسمبر 
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قانون المالية لسنة  المتضمن، 2011ديسمبر  28في  المؤرخ، 16- 11انون رقم الق )24
 29في  المؤرخ، 72، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2012

  .2011ديسمبر 
قانون المالية لسنة  المتضمن، 2015ديسمبر  31في  المؤرخ، 18- 15القانون رقم  )25

 31في  المؤرخ، 72، العدد ريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في الج، 2016
  .2015ديسمبر 

  :الأوامر  - ب
قانون الإجراءات  المتضمن، 1966يونيو  08في  المؤرخ، 155- 66الأمر رقم  )1

، 48، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم الجزائية
  .1966ونيو ي 10في  المؤرخ

المعدل ، قانون العقوبات المتضمن، 1966جوان   08 في المؤرخ 156- 66الأمر  )2
بتاريخ  المؤرخ، 49، عدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، والمتمم

  .1966جوان  11
، 654- 68، المتمم للأمر رقم 1969جانفي  17في  المؤرخ، 02-69الأمر رقم  )3

الصادر في ، 1969قانون المالية لسنة  المتضمنو، 1968ديسمبر  30في  المؤرخ
  .1969يناير  17في  المؤرخ، 05، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

قانون المالية لسنة  المتضمن، 1969ديسمبر  31في  المؤرخ، 107-69الأمر رقم  )4
، 31في  المؤرخ، 110، العدد الجزائرية الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية، 1970

  . 1969ديسمبر 
المتعلق بالتسيير الاشتراكي ، 1971نوفمبر  16في  المؤرخ، 74-71رقم  الأمر )5

 المؤرخ، 101، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، للمؤسسات
  .1971ديسمبر  13في 

ق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلّ، 1975يل أبر 29في  المؤرخ، 37-75الأمر رقم  )6
ة، )ملغى ( ة بالأسعار الخاصة الجزائرية للجمهوريالعدد الصادر في الجريدة الرسمي ،

 . 1975مايو  13في  المؤرخ، 38
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ل المعد المدنيالقانون  المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 58- 75الأمر رقم  )7
 30في  المؤرخ، 101، العدد دة الرسمية للجمهورية الجزائريةالصادر في الجري، مموالمت

  .1975مبر بتس
القانون التجاري  المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59-75الأمر رقم  )8

ل والمتالمعدة، ممة الجزائرية للجمهوريخ، 101، العدد الصادر في الجريدة الرسميالمؤر 
  .1975ديسمبر  19في 

قانون الضرائب  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 101-76م الأمر رق )9
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، المعدل والمتممالمباشرة والرسوم المماثلة 

   .1976ديسمبر  22في  المؤرخ، 102، العدد الجزائرية
سوم على لراقانون  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 102-76الأمر رقم  )10

، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم رقم الأعمال
  .1976ديسمبر  26في  المؤرخ، 103

المعدل قانون الطابع  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 103-76الأمر رقم  )11
 15في  المؤرخ، 39، العدد ريةالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ، والمتمم

  .1977ماي 
غير قانون الضرائب  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 104- 76الأمر رقم  )12

، 70، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم المباشرة
  .1977أكتوبر  02في  المؤرخ

قانون التسجيل  المتضمن، 1976ديسمبر  09في  المؤرخ، 105- 76الأمر رقم  )13
 المؤرخ، 81، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم

  .1976ديسمبر  18في 
الصادر في ، ق بالمنافسةالمتعلّ، 1995يناير  25في  المؤرخ، 06-95الأمر رقم  )14

  .1995فبراير  22في  المؤرخ، 09العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ق بقمع القانون المتعلّ المتضمن، 1996يوليو  09في في  المؤرخ، 22-96الأمر رقم  )15

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
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، 43لعدد ، االصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المعدل والمتمم الخارج
  .1996يوليو  10في  المؤرخ

-75م الأمر رقم ل ويتم، يعد1996ديسمبر  09في  المؤرخ، 27- 96الأمر رقم  )16
الصادر في الجريدة ، القانون التجاري المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 59

  .1996ديسمبر  11في  المؤرخ، 77، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية
قانون المالية لسنة  المتضمن، 1996ديسمبر  30في  المؤرخ، 31- 96قم الأمر ر )17

 31في  المؤرخ، 85، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1997
  .1996ديسمبر 

سات ق بتنظيم المؤسالمتعلّ، 2001أوت  20في  المؤرخ، 04-01الأمر رقم  )18
ةة العمومية ، وخوصصتهاوتسييرها  الاقتصادية للجمهوريالصادر في الجريدة الرسمي
  . 2001أوت  22في  المؤرخ، 47، العدد الجزائرية

، 22- 96للأمر  المعدل والمتمم، 2003فيفري  19في  المؤرخ، 01- 03الأمر رقم  )19
ق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين المتعلّ، 1996جويلية  09في  المؤرخ

الصادر في الجريدة الرسمية ، وس الأموال من وإلى الخارجبالصرف وحركة رؤ
  .2003فيفري  23في  المؤرخ، 12، العدد للجمهورية الجزائرية

، المعدل والمتممق بالمنافسة المتعلّ، 2003جويلية  19في  المؤرخ، 03- 03الأمر رقم  )20
جويلية  20في  ؤرخالم، 43، العدد الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

2003  . 
، 155-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2015يوليو  23في  المؤرخ، 02- 15الأمر  )21

الصادر في الجريدة الرسمية ، الجزائري الجزائيةقانون الإجراءات  المتضمن
  .2015يو ليو 23في  المؤرخ، 40، العدد للجمهورية الجزائرية

الصادر ، ق بمكافحة التهريبالمتعلّ، 2005أوت  23في  المؤرخ، 06- 05الأمر رقم  )22
  .2005أوت  28في  المؤرخ، 59، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- 96للأمر رقم  المعدل والمتمم، 2010أوت  26في  المؤرخ، 03- 10الأمر رقم  )23
ع والتنظيم الخاصين ، والمتعلق بقمع مخالفة التشري1996جويلية  09في  المؤرخ، 22
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الصادر في الجريدة الرسمية بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 
  .2010سبتمبر  01في  المؤرخ، 50، العدد للجمهورية الجزائرية

  :المراسيم - ج
ات تأسيس تحديد كيفي المتضمن، 1971ماي  26في  المؤرخ، 139- 71المرسوم رقم  )1

سةوتنظيم وتسيير المؤس ة ، ة التابعة للولايةالعموميالصادر في الجريدة الرسمي
  .1971جوان  01في  المؤرخ، 44، العدد للجمهورية الجزائرية

للأمر رقم  المعدل والمتمم، 1993أبريل  25في  المؤرخ، 08- 93مرسوم تشريعي رقم  )2
في  الصادرالقانون التجاري،  المتضمن، 1975سبتمبر  26في  المؤرخ، 75-59

  . 1993أبريل  27في  المؤرخ، 57، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د لتنظيم المصالح المحد، 1991فيفري  23في  المؤرخ، 60- 91المرسوم التنفيذي رقم  )3

الخارجياة للإدارة الجبائية ، ة واختصاصاة للجمهوريالصادر في الجريدة الرسمي
  .1991فيفري  27في  المؤرخ، 09، العدد الجزائرية

م المرسوم ، يعدل ويتم1998جويلية  13في  المؤرخ، 228 - 98 التنفيذي رقم المرسوم )4
تنظيم الإدارة  المتضمن، 1995فيفري  15في  المؤرخ، 55-95التنفيذي رقم 

عدد ، الالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المركزية في وزارة المالية
  .1998جويلية  15في  المؤرخ، 51

م المرسوم ل ويتم، يعد2002سبتمبر  28في  المؤرخ، 303- 02المرسوم التنفيذي رقم  )5
د تنظيم المصالح الذي يحد، 1991فيفري  23في  المؤرخ، 60- 91التنفيذي رقم 

الخارجية وصلاحياة للإدارة الجبائية للجمه، اة الصادر في الجريدة الرسميوري
 .2002سبتمبر  29في  المؤرخ، 64، العدد الجزائرية

م للمرسوم ، المتم2005ديسمبر  26في  المؤرخ 494- 05المرسوم التنفيذي رقم  )6
د تنظيم المصالح الذي يحد، 1991فيفري  23في  المؤرخ، 60- 91التنفيذي رقم 

الخارجية للإدارة الجبائيا ة وصلاحيمال والمتمة ال، المعدصادر في الجريدة الرسمي
  . 2005سبتمبر  29في  المؤرخ، 84، العدد للجمهورية الجزائرية
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د لتنظيم المحد، 2006سبتمبر  18في  المؤرخ، 327-06المرسوم التنفيذي رقم  )7
المصالح الخارجية للإدارة الجبائياة وصلاحية ، االصادر في الجريدة الرسمي

  .2006سبتمبر  24في  المؤرخ، 59العدد ، للجمهورية الجزائرية
  :ةالقرارات الوزاري -د

د للاختصاص الإقليمي المحد، 1998جويلية  12في  المؤرخالقرار الوزاري،  )1
للمديريات الجهوية والمديريات الولائياة للضرائب وتنظيمها وصلاحيالصادر ، ا

  .1998أكتوبر  25في  المؤرخ، 79 ، العددفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ة المحدد تنظيم المصالح الخارجي، 2009فيفري  21في  المؤرخالقرار الوزاري المشترك  )2

للإدارة الجبائياة وصلاحية، اة الجزائرية للجمهوريالعدد الصادر في الجريدة الرسمي ،
 .2009مارس  20في  المؤرخ، 20

يتضمن إنشاء تشكيلة وسير اللجنة ، 2012فيفري  26، المؤرخ في 216المقرر رقم  )3
  .2012من قانون المالية  44الجهوية للمخالفات الجبائية المؤسسة بموجب المادة 

  :الاجتهادات القضائية -هـ
الثانية، القسم  الجنائيةعن الغرفة  1986جوان  17الصادر بتاريخ  39608قرار رقم  )1

  .116، ص 44صدرها وزارة العدل، العدد ة تونيالثاني، نشرة القضاء، مجلة قان
، القسم الثالث، رقم الملف الجزائية، عن الغرفة 06/11/1994القرار الصادر بتاريخ  )2

، ةالمنازعات الجمركيعن أحسن بوسقيعة،  ، نقلاً)قرار غير منشور ( ، 122072
  .2008الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

ة بنك ضيق 613327ملف رقم  2011أفريل  28  بتاريخ لصادرا العليا المحكمة قرار )3
 ة،جزائي ةمسؤولي ة،والنيابة العام الجزائر بنك لممثّ ضد الجزائر النرجي سوسيتي
مسؤوليبالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة المعنوي، للشخص ةة جزائي 
 الوثائق قسم ،1 العدد ا،العلي المحكمة مجلة الخارج، وإلى من رؤوس الأموال وحركة

  .2011القانونية والقضائية،  والدراسات
  :القوانين المقارنة -2

  .1883نوفمبر  13قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالي في  )1
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قانون قمع  المتضمن، 1941سبتمبر  16في  المؤرخ، 1941لسنة  48القانون رقم  )2
 18في  المؤرخ، 125لمصرية، العدد ، الصادر في جريدة الوقائع االغش والتدليس

  .1941سبتمبر 
قانون العقوبات  المتضمن 1943مارس  01في  المؤرخ، 340مرسوم اشتراعي رقم  )3

  . اللبناني
 ق بإصدار القانون المدني المصريالمتعلّ 1948لسنة  131القانون رقم  )4
ماي  18 في المؤرخ 84القانون المدني السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  )5

1949  
قانون العقوبات  المتضمن 1949جوان  22في  المؤرخ 148المرسوم التشريعي رقم  )6

  .السوري
قانون ضريبة  المتضمن 1959جويلية  12صادر في  144مرسوم إشتراعي رقم  )7

  .الدخل اللبناني
قانون  المتضمن، 1960جانفي  01في  المؤرخ، 1960لسنة  16القانون رقم  )8

، الصادر في الجريدة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية، العدد ردنيالعقوبات الأ
  .1960جانفي  01في  المؤرخ، 1487

ق بتنظيم المتعلّ، 1977جوان  23في  المؤرخ، 1977لسنة  38القانون رقم  )9
26، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد ةالشركات السياحي ،

  . 1977جوان  30في  المؤرخ
قانون  المتضمن، 1981أكتوبر  01في  المؤرخ، 1981لسنة  159القانون رقم  )10

 المسؤوليةشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
في  المؤرخ، 40، الصادر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد المحدودة

  .1981أكتوبر  01
، المنشور قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المتضمن 1987لسنة  03القانون رقم  )11

، السنة السابعة عشر،  182في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
  .1987ديسمبر  20ة بتاريخ المؤرخ
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، الصادر ة على المبيعاتقانون الضريبة العام المتضمن 1991لسنة  11القانون رقم  )12
  .1991مايو  02في  المؤرخ، 18الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد في 

ق بإصدار قانون المتعلّ، 1992جوان  22في  المؤرخ، 1992لسنة  95القانون رقم  )13
 25ة مصر العربية، العدد ة لجمهوري، الصادر في الجريدة الرسميرأس سوق المال

  .1992جوان  22في  المؤرخ، مكرر
، الصادر في المتعلق بالبيئة، 1994يناير  27في  المؤرخ، 1994لسنة  04نون رقم القا )14

خ، 05ة لجمهورية مصر العربية، العدد الجريدة الرسمي1994فيفري  03في  المؤر .  
ق بتنظيم التعامل المتعلّ، 1994جوان  06في  المؤرخ، 1994لسنة  38القانون رقم  )15

 المؤرخ، 22ة لجمهورية مصر العربية، العدد يمة الرسمي، الصادر في الجربالنقد الأجنبي
  .1994جوان  20في 

ق بإصدار قانون المتعلّ، 2002ماي  22في  المؤرخ، 2002لسنة  80القانون رقم  )16
ة مصر العربية، العدد ة لجمهوري، الصادر في الجريدة الرسميمكافحة غسيل الأموال

   .2002ماي  22في  المؤرخ، مكرر 20
، الصادر في القانون الضريبي على الدخل المتضمن 2005لسنة  91قانون رقم ال )17

  .2005يونيو  01في  المؤرخ، 23الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 
، المعدل لقانون العقوبات 2011ماي  02في  المؤرخ، 2011لسنة  08القانون رقم  )18

ن العقوبات الأردني، الصادر في الجريدة قانو المتضمن، 1960لسنة  16الأردني رقم 
  .2011ماي  02في  المؤرخ، 5090الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية، العدد 

، الصادر في الجريدة قانون ضريبة الدخل المتضمن 2014لسنة  34القانون رقم  )19
خ 7390ة للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد الرسمي2014ديسمبر  30في  المؤر. 

ق بشأن الشركات التجارية لدولة المتعلّ ،2015لسنة  02القانون الاتحادي رقم  )20
  .2015مارس  25، الصادر بتاريخ الإمارات العربية المتحدة

 قانون إتحادي في الإجراءات الضريبية، المتضمن، 2017لسنة  07القانون رقم  )21
 .2017يونيو  11الصادر بتاريخ 
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  قائمة المراجع  :ثانياً
I – المراجع باللغة العربية  

  :الكتب -1
  :الكتب العامة  - أ

ة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء الجديد في المنازعات الجمركيأحسن بوسقيعة،  )1
  .1998 الجزائر، ،، دار الحكمةقانون الجمارك

، الطبعة السادسة عشر، دار الوجيز في القانون الجزائي العام، )ــــ،ــ( )2
  .2017الجزائر،  هومة للطباعة والنشر والتوزيع،

، الجزء الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارنأحمد شكري السباعي،  )3
ة للشركات وشركات الأشخاص، دار نشر المعرفة، المغرب، الخامس في النظرية العام

  .1992طبعة 
، لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار الجنائيةالحماية أحمد عبد الظاهر،  )4

  .2005، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة
ة، ، الطبعة السادسالوسيط في قانون العقوبات، القسم العامأحمد فتحي سرور،  )5

  .2015، دار النهضة العربية، القاهرة
، دراسة مقارنة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةأحمد محمد فارس النوايسة،  )6

  .2012مد، الأردن، الطبعة الأولى، دار الحا
ر الذهبي للطباعة، مصر، س، النالنظام القانوني لشركة المساهمةأحمد محمد محرز،  )7

1996.  
، قانون الإجراءات ة، قانون العقوباتمجموعات بحوث قانونيإدوار غالي الذهبي،  )8

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ةالمدني المسؤولية، قانون المرافعات، الجزائية
  .1978القاهرة، 

، )بدون دار نشر ( ، دراسات في قانون العقوبات المقارن، )ــــ،ــ( )9
  .1992القاهرة، 

، دار النهضة شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموينأمال عثمان،  )10
  .1978العربية، القاهرة، 
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، )بظاهرة الحد من العقا(ة العامة لقانون العقوبات ، النظريأمين مصطفى محمد )11
  .1996دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 ، الطبعة الثانية، دار هومة،الضرائب على الدخل الإجماليبن اعمارة منصور،  )12
  .2011 الجزائر،

، منشأة المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروعحسن صادق المرصفاوي،  )13
  .1980 ،الإسكندرية المعارف،

 –سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة ديوكات، حسين محمد الشبلي، مهند فايز ال )14
  .2008، الطبعة الأولى، دار ادلاوي، عمان، الاحتيال المصرفي

، الطبعة الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةحمدي سليمان القبيلات،  )15
  .2010الثانية، دار الثقافة عمان، 

، الجزء الأول، دار المعارف، بغداد، شرح قانون العقوبات الجديدحميد السعدي،  )16
1970.  

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ةالتقنيات الجبائيحميد بوزيدة،  )17
2010.  

ة للضريبة، ة العامة في النظريدراسة تحليلي" سات جباية المؤس، )ــــ،ــ( )18
الطبعة الثالثة، ديوان ، "ة ة وتطبيقيدراسة نظري: الرسم على القيمة المضافة

  .2010المطبوعات الجامعية ، 
، دراسة أحكام الإقرار في تشريع الضرائب المباشرةحيدر وهاب عبود العنزي،  )19

  .2016مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، لبنان، 
، الطبعة ة في قانون الضريبة على الدخلالتسوية الصلحي، )ــــ،ــ( )20

  .2016للإصدارات القانونية، القاهرة ، الأولى، المركز القومي 
، دراسة مقارنة بالشريعة الجنائيةالصلح في المواد رأفت عبد الفتاح حلاوة،  )21

  .2003، )بدون دار نشر ( الإسلامية، 
، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار ة للحقالنظرية العامرأفت محمد حماد،  )22

  .النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر
  .2014، دار هومة، الجزائر، شذرات من النظرية الضريبيةا خلاصي، رض )23
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، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، قانون العقوباترضا فرج،  )24
  .)بدون دار نشر ( ، 1970القسم العام، 

، الطبعة الثانية، دار مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصريرؤوف عبيد،  )25
  .1964النهضة، مصر، 

، دار الهدى للطباعة الجزائري الجزائيةشرح قانون الإجراءات سليمان بارش،  )26
  .1986والنشر، باتنة، الجزائر، 

ب الضريبي الدولي وأثرها على اقتصاديات ظاهرة التهرسوزي عدلي ناشد،  )27
  .1999، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الدول النامية

اقتصاد " عة جرائم الفساد الاقتصادي موسوصلاح الدين حسن السيسي،  )28
  .2015، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، "الفساد 

، الطبعة )الجريمة  -القسم العام( محاضرات في قانون العقوبات، عادل قورة،  )29
  .1988الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، منشأة المعارف، الإسكندرية، ةة والتجاريائم الماليالجرعبد الحميد الشواربي،  )30
1989.   

، المكتب العربي تنظيم و إدارة الأعمالو قحف، بعبد الغفار حنفي، عبد السلام أ )31
  .1993الحديث، الإسكندرية، 

، الطبعة الثانية، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، نظرية الحقعبد الفتاح عبد الباقي،  )32
1965.  

ب الضريبي والازدواج ات منع التهرموسوعة شرح اتفاقيح مراد، عبد الفتا )33
  .2010، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، طبعة الضريبي

ة نظري –ة الأعمال التجاري" مبادئ القانون التجاري عبد القادر البقيرات،  )34
المطبوعات  ، الطبعة الثانية، دار"ة الشركات التجاري –المحل التجاري  –التاجر 

  .2012الجامعية ، الجزائر، 
ة الجريمة، ، نظريشرح قانون العقوبات، القسم العامعبد القادر القهوجي،  )35

والجزاء الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  الجنائية المسؤولية
2000.  
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، الطبعة الثالثة، ةاريمدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدعبد القادر باينة،  )36
  .2005 المغرب، دار النشر المغربية،

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، عبد االله سليمان،  )37
  .1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزاء الجنائي

منشأة المعارف،  ، الطبعة الأولى،ةة والسياسات المالية العامالماليعبد المنعم فوزي،  )38
  .1992الإسكندرية، مصر، 

، الطبعة الأولى، دار الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور، حسن عدس نائل،  )39
 2003المسيرة للنشر، الأردن، 

، دار الفكر العربي، عن فعل الغير الجنائية المسؤوليةعثمان الهمشري محمود،  )40
  .1969القاهرة، 

في قانون  الجنائية المسؤوليةلشواربي، الدين الدناصوري، عبد الحميد ا عز )41
، )بدون دار نشر ( ، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الجزائيةالعقوبات والإجراءات 

  .2003القاهرة، 
، مطبعة لجنة التأليف الجنائيةة للإجراءات المبادئ الأساسيعلي زكي العرابي،  )42

  .1952 القاهرة، والترجمة،
ة الأعمال التجاري" ح القانون التجاري الجزائري، الوجيز في شرعمار عمورة،  )43

  .2000، دار المعرفة، الجزائر، " ةالشركات التجاري –التاجر  –
فين بالضريبة في النظام ة على المكلّالرقابة الجبائيعوادي مصطفى، زين يونس،  )44

ادي، ، الطبعة الثانية، مكتبة بن موسى السعيد للنشر والتوزيع، الوالجبائي الجزائري
  .2010الجزائر ، 

، المكتبة القانونية، الإسكندرية، قانون العقوبات، القسم العامعوض محمد عوض،  )45
2000.  

بعة الثانية، ، الطة في التشريع الجزائي الجزائريالمنازعات الضريبيفارس السبتي،  )46
  .2011، دار هومة، الجزائر

ام، الكتاب الثاني، ، القسم العشرح قانون العقوباتفتوح عبد االله الشاذلي،  )47
  .2001والجزاء، دار للمطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  المسؤولية
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  .2006، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الجنائي العامفرج القصير،  )48
للطباعة  الفنية المؤسسة الأولى، الطبعة ،البيئة تلويث جرائمفرج صالح الهربش،  )49

  .1998 القاهرة، والنشر،
د الأول، الطبعة الثالثة، دار صادر بيروت ، الّالجنائيةالموسوعة ، فريد الزغبي )50

  .1995للطباعة والنشر، لبنان، 
دراسة ( ة، ة والخاصة، الأحكام العامالشركات التجاريفوزي محمد ساسي،  )51

  .2005، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، )مقارنة 
، دار  دراسة مقارنة –ة في قانون العقوبات ام العامشرح الأحككامل السعيد،  )52

  .2002 الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع،
، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مجمع المسير في الشركات التجاريةكمال العياري،  )53

2014ص، تونس، الأطرش للكتاب المتخص.   
المعارف، ، منشأة ب الجمركي وقرينة التهريبجريمة التهرحمدي،  كمال )54

  .1997الإسكندرية، 
، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الحديثمد أبو علا عقيدة، مح )55

  .2004دار النهضة العربية، القاهرة، 
، الدار الجامعية، بيروت، ة الحقالمدخل إلى القانون نظريمحمد حسين منصور،  )56

  .2000لبنان، 
، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ائيةالجن المسؤولية، في محمد مصطفى القللي )57

  .1945مصر، 
، ة والنظام المالي في الإسلامة العامالماليمحمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام،  )58

  .2000دار المسيرة للنشر، عمان، 
، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القانون التجاريمحمود سمير الشرقاوي،  )59

  .1982القاهرة، 
، الطبعة الأولى، مكتبة ساتمحاضرات في جباية المؤسمنور أوسرير،  ،ود حممحم )60

  .2009 الجزائر، الشركة الجزائرية بوداود،
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، الطبعة السابعة، دار شرح قانون العقوبات، القسم العاممحمود نجيب حسني،  )61
  .2014النهضة العربية، القاهرة، 

، دراسة الجنائيةدعوى الإجراءات الموجزة لإاء المدحت عبد الحليم رمضان،  )62
 .2000 القاهرة، مقارنة، دار النهضة العربية،

دار العلوم للنشر والتوزيع، ، الوجيز في القانون الجنائي العام، رحماني منصور )63
  .2006الجزائر، 

، الجزء الأول، في التشريع الأردني الاقتصاديةالجرائم ائل عبد الرحمان صالح، ن )64
 .1990لفكر للنشر، عمان، الطبعة الأولى، الجزء دار ا

  .2013، الجزائر، طبعة الأمة، دار سةاقتصاد وتسيير المؤسفيقة حروش، ر )65
  :صةالكتب المتخص  - ب
، دار المعارف، مصر، ةللأشخاص المعنوي الجنائية المسؤوليةإبراهيم علي صالح،  )1

1980.  
لقاهرة، ، دار النهضة العربية، اةة والنقديالجرائم الضريبيأحمد فتحي سرور،  )2

1960.  
  .1990 القاهرة، ، دار النهضة العربية،ةالجرائم الضريبي، )ــــ،ــ( )3
، دار النهضة العربية، القاهرة، الجنائيةة والإجراءات الشرعي، )ــــ،ــ( )4

1977.  
، دراسة مقارنة، للشخص المعنوي الجنائية المسؤوليةأحمد محمد قائد مقبل،  )5

  . 2005ربية، القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة الع
ة، الأحكام العامة، ، ، الشركات التجاريالقانون التجاري الجزائريأحمد محرز،  )6

 ،الجزء الثانيالمحدودة، شركة المساهمة،  المسؤوليةشركات التضامن، شركات ذات 
  .1979مصر، مطابع سجل العرب، 

، دراسة الاقتصاديةعن الجرائم  الجزائية المسؤوليةأنور محمد صدقي المساعدة،  )7
تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية 

  .2007وغيرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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سة ، المؤسالاقتصاديةمكانة الركن المعنوي في الجرائم جرجس يوسف طعمة،  )8
  .2005الحديثة، طرابلس، 

 الجزائية المسؤولية ،عوده محمود الرحيم عبد أحمد، الحموي محمود جمال )9
2004، الطبعة الأولى، دار الأوائل، عمان، ةللشركات التجاري.  

القانون الجنائي الضريبي الجزء الأول شرح الأحكام العامة الجندي حسين،  )10
ضريبة على بشأن ال 2005لسنة  91في القانون رقم ( الموضوعية والإجرائية  

  .2006، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، )الدخل 
 ،، منشأة المعارفالتجريم في تشريعات الضرائبحسن صادق المرصفاوي،  )11

  .1963الاسكندرية، مصر، 
، دار هومة، ة والتطبيقسة في التشريع الجزائري بين النظريالمؤسرشيد واضح،  )12

  .2003الجزائر، طبعة 
جباية الأشخاص الطبيعيين " النظام الجبائي الجزائري الحديث  رضا خلاصي، )13

  .2012، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة، "والمعنويين 
، الطبعة الأولى، دار ةة والتشريعات الضريبية العامالماليسالم محمد الشوابكة،  )14

  .2015الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
ة في القانون التجاري ليل تأسيس الشركات التجاريدالسالم هاجم أبو قريش،  )15

  .2014، دار هومة، طبعة الجزائري
، منشورات الحلبي الحقوقية، قانون الأعمال والشركاتسعيد يوسف البستاني،  )16

  .2004بيروت، طبعة 
شركة  –ة للشركة ة المعنويالشخصي"ة، الشركات التجاريسلام حمزة،  )17

  .2015 ،هومة، الجزائر، الجزء الأول، دار "المحاصة
 بين مقارنة ، دراسة"المعنوي شخصلل الجنائية المسؤولية"سليم صمودي،  )18

  .2008 الجزائر، الهدى، دار الفرنسي، والتشريع التشريع الجزائري
  . 1983 القاهرة، العربية،  النهضة دار ،ةالتجاري الشركاتسميحة القليوبي،  )19
، الطبعة الأولى، دار الجامعة سومجرائم الضرائب والرالشوربجي البشرى،  )20

  .1972المصرية، الإسكندرية، 
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، الطبعة الأولى، ة للضريبة والتشريع الضريبية العامالنظريعباس محمد نصر االله،  )21
  .2015مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 

 ،منشأة المعارف ،الاقتصاديةعن الجرائم  الجنائية المسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  )22
  .1976، مصر، يةالاسكندر

 العقوبات لقانونً وفقا ةالمعنوي للأشخاص الجنائية المسؤولية سالم، عمر )23
   .1995 القاهرة، العربية، النهضة دار الأولى، ، الطبعةالجديد الفرنسي

 التاجر، التجارية، الأعمال ،الجزائري التجاري القانون شرحعمورة عمار،  )24
  .  2010 ائر،الجز المعرفة، دار التجارية، الشركات

، الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي عوادي مصطفى، رحال نصر )25
  .2010، مطبعة سخري، الجزائر، طبعة الجزائري

، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء للشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةمبروك بوخزنة،  )26
  .2010القانونية، الإسكندرية، مصر، 

، في التشريع الجزائري الاقتصاديةة العمومي ساتالمؤسمحمد الصغير بعلي،  )27
  .1988، ديسمبر 02المعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية، كتيب رقم 

ة في القانون الجزائري للشركات التجاري الجزائية المسؤوليةمحمد حزيط،  )28
  .2014، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، والمقارن

ة في التشريع للأشخاص المعنوي الجنائية المسؤولية، محمد عبد القادر العبودي )29
  .2011، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، المصري

، الطبعة الأولى، في القانون الجنائي الاقتصادي المسؤوليةمحمود داوود يعقوب،  )30
  .2008منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

للشخص المعنوي في القانون الليبي  نائيةالج المسؤوليةمحمود سليمان موسى،  )31
ة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، دراسة تفصيليوالأجنبي

  .1985والإعلان، ليبيا، 
، منشورات الحلبي المؤسسة الاقتصاديةفي  الجزائية المسؤوليةمصطفى العوجي،  )32

  .2015الحقوقية، لبنان، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، الأموال في القانون الجزائري ، شركاتنادية فضيل )33
  .2006الجزائر، 

موقعها في الاقتصاد، وظائفها، ( ، المؤسسة الاقتصاديةناصر دادي عدون،  )34
  .)بدون سنة نشر ( ، دار المحمدية العامة، الجزائر، )وتسييرها

ة لضريبية، الجريمة االوسيط في شرح قانون العقوبات الخاصنبيل صقر،  )35
  .2013، دار الهدى، الجزائر، والتهريب

، سلسلة مباحث في القانون، الطبعة الأولى، ةالشركات التجارينسرين شريقي،  )36
  .2013دار بلقيس، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر ةالجرائم الضريبيياسر نس،  )37
  .2015والتوزيع، مصر، 

، وجنائياً وإدارياً مدنياً -اته، قانوناًشخص المعنوي ومسؤولي، اليحي أحمد الموافي )38
  .1987منشأة المعارف، الإسكندرية، 

  :الرسائل العلمية -2
  :رسائل الدكتوراه  - أ

للشخص المعنوي في القانون  الجزائية المسؤوليةالاعتراف بمبدأ أحمد الشافعي،  )1
، بن 01الجزائر  ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعةالجزائري

 .2012- 2011يوسف بن خدة، ، 
، رسالة الاقتصاديةللشخص المعنوي عن الجريمة  الجزائية المسؤوليةبلعسلي ويزة،  )2

ة، لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسي
  .2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

عن غسل الأموال، دراسة  الجنائية المسؤولية حسين صلاح مصطفى عبد الجواد، )3
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم ةمقارنة بين القانون والشريعة الإسلامي ،
  .2007القانون الجنائي، جامعة حلوان، القاهرة، 

، رسالة للحصول الجنائيةدور اني عليه في إاء الدعوى حمدي رجب عطية،  )4
  .1990قانون، جامعة القاهرة، مصر، على درجة الدكتوراه في ال
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مة لنيل شهادة دكتوراه علوم، ، أطروحة مقدغسيل الأموالدليلة مباركي،  )5
ص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، تخص

2007 -2008.  
، طرق مكافحة الغش والتهرب الضريبي، دراسة حالة الجزائردوداح رضوان،  )6

 الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم مقد أطروحة
  .2015-2014والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

، تحليل ظاهرة الغش الجبائي، دراسة حالة الجزائر في الفترة رضا خلاصي )7
1991-2002ةالاقتصامة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة مقدكلية دي ،
  .2008-2007وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصاديةالعلوم 

" ة التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي مساهمة فعاليسميرة بوعكاز،  )8
رسالة  ،"ة الضرائب مصلحة الأبحاث والمراجعات بسكرة دراسة حالة بمديري

مة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في المقدةة، كلية العلوم علوم التجاريالاقتصادي 
2015-2014ة وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، والعلوم التجاري.   

ة للتجريم بين الاعتبارات التقليدي"  الجنائيةالسياسة سيدي محمد الحمليلي،  )9
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم "والبحث العلمي في مادة الجريمة 

  .2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، سيالسيا
، رسالة لنيل شهادة ات جريمة الصرف في القانون الجزائريخصوصيشيخ ناجية،  )10

الدكتوراه في العلوم تخصة، جامعة مولود ص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسي
  .2012معمري، تيزي وزو، 

في القانون  الاقتصاديةن الجرائم ع الجنائية المسؤوليةعبد الرؤوف مهدي،  )11
  .1974، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المقارن

 محاولة الأغذية، غش من للمستهلك الجنائية الحماية العربي، عمر درويش سيد )12
  .4200 الشمس، عين جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،ةعام ةنظري لإقامة 

، رسالة ةعن الأعمال البنكي الجنائية المسؤوليةالشربيني، غادة موسى عماد الدين  )13
  .1998دكتوراه، جامعة عين شمس، 
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مة لنيل شهادة ، أطروحة مقدقانون الخوصصة في الجزائرمحمود شحماط،  )14
  .2007الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  :رسائل الماجستير  - ب
نة لجريمة الغش الجبائي ي الوطني في تقدير العناصر المكودور القاضأولعربي جمال،  )1

مة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي للأعمال، كلية رة مقد، مذكّالدولي
  .2013- 2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مة لنيل شهادة الماجستير في رة مقد، مذكّالغش الضريبيأوهيب بن سالمة ياقوت،  )2
ة الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ، كليالجنائيةنون الجنائي والعلوم القا

2002 -2003.  
، رسالة للشخص المعنوي الجنائية المسؤوليةباسل عبد اللطيف محمد علي،  )3

  .1978ماجستير، جامعة بغداد، 
مة مقدرة ، مذكّللشخص المعنوي عن تلويث البيئة الجزائية المسؤوليةبامون لقمان،  )4

ة، جامعة ورقلة، لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي
2010 -2011.  

للحصول على  مقدمة رة، مذكّالصلح والقانون الجنائي الإسلاميبسمة الورتلاني،  )5
1997قة، جامعة تونس، شهادة الدراسات المعم.  

ة ، رسالة ماجستير، كليةنويللأشخاص المع الجنائية المسؤوليةبشوش عائشة،  )6
  .2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 01-88في القانون التوجيهي  الاقتصاديةة سة العموميالمؤسبن زيادة أم السعد،  )7
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في قانون المؤسة الحقوق، جامعة الجزائر، سات، كلي

2001 -20002.  
في  الاقتصاديةللشخص المعنوي عن الجرائم  لجنائيةا المسؤوليةبن مجبر محي الدين،  )8

رة لنيل شهادة الماجستير في ، مذكّقانون العقوبات الاقتصادي، دراسة مقارنة
ة الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، القانون، فرع قانون الأعمال، كلي

2002.  
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لجرائم للشخص المعنوي عن ا الجزائية المسؤوليةرامي يوسف محمد ناصر،  )9
بات درجة الماجستير في القانون العام لنيل متطلّ مة استكمالاًرة مقد، مذكّالاقتصادية

2010ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطني نابلس، فلسطين، بكلي.  
سات الصغيرة ب الضريبي للمؤسمحاولة تشخيص ظاهرة التهررحال نصر،  )10

مذكّ)حالة الوادي ( طة والمتوس ،بات شهادة الماجستير مة لاستكمال متطلّرة مقد
، جامعة قاصدي مرباح الاقتصاديةة الحقوق والعلوم ، كليالاقتصاديةفي العلوم 

  .2007- 2006ورقلة، 
م لنيل ، بحث مقدفي لأموال الشركةجريمة الاستعمال التعسزكري ويس ماية،  )11

منتوري، قسنطينة،  ة الحقوق،  جامعة الإخوةشهادة الماجستير في القانون، كلي
2004 -2005.  

مة رة مقد، مذكّالاقتصاديةالصلح في الجرائم سعادي عارف محمد صوافطة،  )12
ة بات الحصول على درجة الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنيلمتطلّ استكمالاً
  .2010فلسطين، 

رة ، مذكّةاريركات التجة للشة المعنويبة على الشخصيالآثار المترتسلامي ساعد،  )13
مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصة الحقوق والعلوم ص القانون الخاص، كلي

2012-2011ة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السياسي.  
ة، دراسة ة في تحسين جودة المعلومات المحاسبيالرقابة الجبائي دورسليمان عتير،  )14

رة م، مذكّة الضرائب لولاية الواديحالة مديريبات نيل مة كجزء من متطلّقد
ةة العلوم شهادة الماجستير في علوم التسيير، كليالاقتصادي ة وعلوم التسيير، والتجاري

  .2012-2011جامعة محمد خيضر بسكرة، 
، رسالة نيل شهادة ختم الصلح في القانون الجنائي الاقتصاديصابر العياري،  )15

  .2001-2000 وج الثاني عشر،الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء في تونس، الف
مة لاستكمال رة مقد، مذكّب الضريبي في الجزائرمكافحة التهرطورش بتاتة،  )16

-2011ة الحقوق، بات الحصول على شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة، كليمتطلّ
2012.  
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رة ، مذكّة لظاهرة الغش الجبائي، حالة الجزائردراسة تحليليعاشور يوسفي،  )17
ةبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، معهد العلوم طلّمة ضمن متمقدالاقتصادي 

2009-2008ة وعلوم التسيير، المركز الجامعي يحي فارس، المدية، والتجاري.  
رة ، مذكّللمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد الجزائية المسؤوليةفليح كمال،  )18

ةوالعلوم  مة لنيل شهادة الماجستير في قانون العقوباتمقدالجنائية الحقوق، ، كلي
  2014-2013جامعة قسنطينة، 

ب والغش ة في الحد من التهرأسلوب تفعيل الرقابة الجبائيقتال عبد العزيز،  )19
بات نيل مة ضمن متطلّرة مقدمذكّ ،2008إلى  2003الضريبيين، حالة الجزائر من 

ة وعلوم التسيير، و التجاري ديةالاقتصااجستير في علوم التسيير، معهد العلوم المشهادة 
 2009-2008المركز الجامعي، يحي فارس، المدية، 

ة في ظل الإصلاح الضريبي، دراسة تفعيل دور الرقابة الجبائيكحلة عبد الغني،  )20
مذكّ) 2010-2000( ة الضرائب لولاية المدية الفترة حالة مديري ،مة ضمن رة مقد

والعلوم  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةالعلوم بات نيل شهادة الماجستير في متطلّ
2012-2011ة وعلوم التسيير، جامعة المدية، التجاري.  

ب الضريبي و انعكاساا على الاقتصاد ظاهرة الغش والتهركشاوي إلياس،  )21
بات نيل شهادة الماجستير في رة تدخل ضمن متطلّ، مذكّ)حالة الجزائر ( الوطني 
  .2009-2008وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  ديةالاقتصاالعلوم 

بات لمتطلّ مة استكمالاًرة مقد، مذكّالاقتصاديةجزاء الجريمة مراد زياد، أمين تيم،  )22
درجة الماجستير في القانون العام بكلية، ة الدراسات العليا جامعة النجاح الوطني

  .2011نابلس، فلسطين، 
رة ، مذكّات مكافحتها في التشريع الجزائريص وآليجريمة التملّنجيب زروقي،  )23

مقد2012ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، مة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانوني -
2013.  

رة ، مذكّات المساهمين في شركات المساهمةالنظام القانوني لجمعيهلالة نادية،  )24
مة لنيل متطلّمقد2013، 2ة سطيف ة الحقوق، جامعبات شهادة الماجستير، كلي -

2014.  
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، مذكّرة )حالة الجزائر ( ة في مكافحة الغش دور الرقابة الجبائيونادي رشيد،  )25
ةاجستير في العلوم المبات نيل شهادة مة وفقاً لمتطلّمقدكلية العلوم الاقتصادي ،

  .2002- 2001وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصادية
  :المقالات العلمية -3

للشخص الاعتباري في  الجزائية المسؤوليةأسس و أنواع هيري، بطي سلطان الم )1
القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربيدراسة " حدة ة المت

مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس والستون، كلية القانون، " ة مقارنةتحليلي ،
 .2016ون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة الثلاث

ث البيئة، للشخص المعنوي عن جريمة تلو الجنائية المسؤوليةبن دريس حليمة،  )2
ة، ة والإدارية العلوم القانوني، مجلّدراسة في أحكام قانون العقوبات وقوانين البيئة

  .2015جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد الحادي عشر، 
، 01ة، العدد ة القضائي، الّوالغش الضريبي ةالمخالفات الضريبيبوسقيعة أحسن،  )3

1998.  
كلية ر، فكّة الم، مجلّة لشركة التضامنتحديد الطبيعة القانونيحورية لشهب،  )4

  .2010مارس  ،العدد الخامس، الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة
الثاني،  ، العدد16ة جامعة دمشق، الد ، مجلّب الضريبيالتهرخالد الخطيب،  )5

2000.  
ة ة تأصيلي، دراسة تحليليللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةخلفي عبد الرحمان،  )6

  .2006، 4مقارنة، نشرة المحامي، العدد 
ة جامعة ، مجلّللشخص المعنوي الجزائية المسؤوليةرنا إبراهيم سليمان العطور،  )7

  .2006، العدد الثاني، 22ة، الد والقانوني الاقتصاديةدمشق للعلوم 
ة الجديدة التي تحكم عقود ملاحظات حول الأسس القانونيرياض عيسى،  )8

ةسات المؤسالاقتصادي مقال منشور ة والرقابة على نشاطها الاقتصاديالعام ،
  .1989ة الفكر القانوني، العدد الخامس، نوفمبر بمجلّ

، صرفللشخص المعنوي في جرائم ال الجزائية المسؤوليةالإقرار بشيخ ناجية،  )9
لة الأكاديمي2011، 2ة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد ا.  
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ة ، مجلّةة الجزائريالعمومي المؤسسة الاقتصاديةتقييم إعادة هيكلة الطيب داودي،  )10
  .2008، العدد الثالث، ر، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرةفكّالم

ة عن جريمة تبييض للأشخاص المعنوي الجزائية يةالمسؤولعبد الرحمان خلفي،  )11
 ،)دراسة في التشريع الجزائري مع الإشارة إلى الفقه والتشريع المقارن ( الأموال 
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  المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي

 صملخ:  
عتبر جريمة الغش الجبائي من جرائم الخطر لا الضرر، وذلك يعود إلى المصلحة العليا ت

ة ة بالتجريم، والمتمثّلة أساالمحميساً في حماية الخزينة العموميولة من ضياع أهم مورد مالي للد
  .العاصفة التي تمر ا البلاد الاقتصاديةلتمويلها، خاصة في ظل الأزمة 

إنّ ارتكاب الجرائم لم يعد اليوم حكراً على طائفة الأشخاص الطبيعيين فحسب، بل 
طائفة أخرى من ارمين بات يصطلح على تسميتهم بالأشخاص تعدى الأمر ذلك ليشمل 

إمكانيات ضخمة، قد تسببت ية التي تحوز على ثروات هائلة والمعنوية، تلك الأشخاص المعنو
 حرمانبالإضافة إلى تسببها كذلك في عمومية المفروضة عليها، في ضياع حقوق الخزينة ال

من تسديد الجباية المفروضة عليها ولو ا نتيجة ر ة ضخمةمن إيرادات مالي خزينة الدولة
  .والتدليس والخداع الغشإستعمال أساليب عن طريق 

هذا  الفقه والتشريع والقضاء أنفسهم عاجزين عن التعامل مع كل من جدحيث و
فقهاء القانون  تعارف عليه من قبل، الأمر الذي جعلالمغير النوع الجديد من ارمين 

ات القانونية التي تمكّنهم من التصدي يبحثون عن مختلف الآلي ؛وقضاة الحكم فيهومشرعيه 
قابلية قيام الاعتراف ب من خلالوقمعه، وهو ما حدث فعلاً المعنوية لإجرام الأشخاص 

ختلف لمتكييف ما تبعه من ، وعن الجرائم التي يرتكبها للشخص المعنوي الجزائية المسؤولية
 تكون من الممكن اليوم بأنْصار  إذ، الاعتراف بما يتماشى مع ذلك الجنائيةأحكام السياسة 

ارتكاا من طرف  ساءلة عن مختلف الجرائم التي يتمتابعة وممحل م المعنوية الأشخاص
  .أجهزا وممثّليها باسمها ولحساا

قتصادية، غش المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، المؤسسات الا: الكلمات المفتاحية
  .جبائي، الخزينة العمومية

  
  
  
  
  

  



 

 
 

The criminal liability of economic institutions for the crime of 
tax fraud 

Abstract: 
       The crime of tax evasion is considered a crime and not a harm, due to 

the higher interest protected by crime, mainly represented by the protection 
of the State treasury from the loss of the most important financial resource 
for its financing, especially in the light of the economic crisis experienced 
in the country. 

       Today, the commission of crimes is no longer limited to the range of 
natural persons alone, but goes beyond that to encompass another group of 
criminals who are now known as " legal persons ", those legal persons who 
possess enormous wealth and potential, which has resulted in the loss of the 
rights of the State treasury imposed on them, in addition to depriving the 
State treasury of enormous financial income by evading payment of the tax 
imposed on it, even by resorting to methods of cheating, fraud and 
deception. 

       Legislation and the judiciary have proved incapable of dealing with 
this new type of previously unrecognized criminal, which has made jurists, 
legislators and judges in its decision; They are seeking the various legal 
mechanisms that enable them to combat and punish the criminal offence of 
persons, which has indeed occurred by recognising the viability of the 
criminal liability of the legal person for the offences it commits, and the 
subsequent adaptation of the various provisions of criminal policy in 
accordance with that recognition, as it has become possible Today, legal 
persons should be monitored and held liable for the various crimes 
committed by their organs and representatives in their name and on their 
behalf. 

Keywords : 

     Criminal liability, moral person, economic institutions, tax fraud, public 
treasury. 

  
  
  
  



 

 
 

La responsabilité pénale des institutions économiques 
pour crime de fraude fiscal 

Résumé:  
      Le crime de fraude fiscale se considère comme crime du danger et non 
pas du tort. Vu qu’il est préjudiciable à l’intérêt suprême protégé par la 
criminalisation, principalement représenté par la protection du trésor public 
de l'État contre la perte de la ressource financière la plus importante pour 
son financement, en particulier à la lumière de la crise économique vécue 
dans le pays. 

      Aujourd'hui, la commission de crimes ne se limite plus à l'éventail des 
seules personnes physiques, mais va au-delà pour englober un autre groupe 
de criminels que l'on appelle désormais des « personnes morales », ces 
personnes morales qui possèdent d'énormes richesses et d'énormes 
potentiels, ce qui a entraîné la perte des droits du trésor public qui leur sont 
imposés, En plus de lui faire priver le trésor public d'énormes revenus 
financiers du fait qu'il se soustrait au paiement de la taxe qui lui est 
imposée, même en recourant à des méthodes de tricherie, fraude et 
tromperie. 

      la législation et le pouvoir judiciaire se sont révélés incapables de traiter 
ce nouveau type de criminels non reconnu auparavant, ce qui a rendu les 
juristes, les législateurs et les juges dans sa décision; Ils recherchent les 
différents mécanismes juridiques qui leur permettent de lutter contre et 
deréprimer le délit pénal des personnes, ce qui s'est effectivement produit 
en reconnaissant la viabilité de la responsabilité pénale de la personne 
morale pour les délits qu'il commet, et l'adaptation ultérieure des 
différentes dispositions de la politique pénale conformément à cette 
reconnaissance, dès lors qu'elle est devenue possible Aujourd'hui, les 
personnes morales devraient faire l'objet d'un suivi et d'une responsabilité 
pour les différents crimes commis par leurs organes et leurs représentants 
en leur nom et pour leur compte. 

Mots-clés:  

      Responsabilité pénale, personne morale, institutions économiques, 
fraude fiscale, trésor public. 

 

 


